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تخصيص العام 


وفيه تمهيد ومبحنانٌ 
المبحث الأول: المخصصات المستقلة المنفصلة 
| المبحث الثاني: المخصصات غير المستقلة 
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| المبحث الأول: معنى التخصيص والفرق بين منهجى الحتفية 
والجمهور فيه 
المببحث. الثانه: الفرق بين الغ والنخيسيس 


المبحث الثالث: القابل للتخصيورا ْ 
المبحث الرابع: الفرق: بين العام المخصوص والعام الذي أريد به 
الخصوصا 

المبحث الخامس: حكم العام بعد التخصيص 
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المبحث الأول 
معنى التخصيص 
والفرق بين منهجي الحنفية والجمهور فيه 


التخصيص في اللغة: مصدر للفعل خصّص ء ومادة الكلمة ذات معانٍ 
كثيرة » والذي يتصل ب معنا هو الانفراد» يقال: خصّص فلانا بالثشيء 
وكبطهية جيلة عتفروا نذا 

وما في الاصطلاح: فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة ومختلفة » بحسب 
وجهات نظر العلماء إليه؛ فالتخصيص عند جمهور العلماء من شافعية 
وغيرهم » يختلف عن التخصيص عند الحنفية » ولهذا سنورد فيا يأتي من 
التعريفات ما يمثل وجهتي النظر في ذلك : 
ول [الابخصومن عند جمهور العلماء: 

وسنكتفي من ذلك بإيراد أشهر التعريفات: 

١‏ - قال أبو الحسين البصري(ت:0؛م): التخصيص إخراج بعض ما 
يتناوله المخطاب عنه”7'' . 

وبتعريفه أخذ فخر الدين الرازي<ت00٠ه)‏ في المحصول”" . لكنه ذكر ما 
يتناوله اللفظ بدل ما يتناوله الخطات7؟ . 

وقد اختار هذا التعريف القاضى البيضاوي2ت280م) في (المنهاج ) وعير 


. انظر في ذلك: لسان العرب » والمصباح المنير » والمعجم الوسيط‎ )١( 
. (ضبط: خليل الميس)‎ 574/١ لمعتمد‎ )0( 
.597/١كوضحلملا)(‎ 

(5)المصدر الشابق. 





عنه بقوله: (إخراج بعض ما يتناوله اللفظ )77 2» أي أبدل الخطاب باللفظ . 
متابعة للإمام فخر الدين الرازيات::٠ه)‏ في المحصول.» ولتاج الدين 
الأرموى<ت:0<م)نفي(الحاصل )(" ., 

وقد تابعه على هذا التعريف كثيرون7. 

. ولبيان هذا التعريف نذكر بعض محترزاته » فيها يأتي : 

قوله: (إخراج) كالجنس يشمل المحدود وغيره!؟) 

والمراد بالإخراج: الإخراج عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة. 
والحكم » والدلالة جميعاً2» فتدخل فيه الأفراد كلها . 

وقوله: (بعض ما يتناوله اللفظ) خرج به النسخ والمقيّد ؛ أيضاًء لأنه 
لآ يُقَالَ للمظلق إث#مستاول هذه الأشياء مكلة ؛ إذْ هو لا يدل إلأعلى الماهيّة 
بلا قيدء فإذا لم يكن متناولاً للأفراد لا يقال للمقيّد إنه إخراج بعض ما 
يتناوله اللفظ217ي وكذا النسخ فإنه لا يقتصر على إخراج البعض » بل قد 
يخرج به الكل . 

واللفظ يدخل فيه العام وغيره» كالاستثناء من العددء فإنه» أيضاً. 
من المخصّصات . وكذا بدل البعضر9؟, 2 


0 متواع الرصؤل يعر هاية ابول “نل ويشرج الأبباج ١15/5‏ ؛ وبشرح السراج 
الوهاج ,.40١‏ 


. 071/١ (؟)الحاصل‎ 

(7) منهم صاحب الحدود الأنقة ص85 ؛ وجامع العلوم 04/1 
() السراج الوهاج للجاربردي .516/١‏ 

(9) نباية السول 7///,. 

(5) السراج الوهاج .018/١‏ 

() تباية السول 94/7/. 





وقد أورد الصفى الحندي<ت٠٠/م)‏ طائفة من الاعتراضات على هذا 
التعريف » وأجاب عنها . وبّن ضعفها("2 » ولكن أشهر ما عرف من ذلك 
اعتراضان أوردهما القرافي(:22م) عليه في شرح المحصول . هما: 

أ- إنه غير مانع لأنه يندرج فيه إخراج بعض العامٌ؛ بعد العمل به 
وهذا نسخ لا تخصيص'" . 

وأجيب عن ذلك بأنّ هذا تعريف للتخصيص بالمعنى العام وهو 
جائز على رأي المتقدمين : لأن المقصود به تميزه عن بعض ما عدأه» وقد 
تحقق هذا التميز بالتعريف"" . 

ب- إنه غير جامع » لأنه لا يشمل ما إذا كان العام غير لفظ » كالمفهوم 
الموافق والمفهوم المخالف ؛ مع أن صاحب التعريف يرى أن الإخراج من 
العام معنى تخصيص”*؟' . 

وأجيب عن ذلك بأنَّ المقصود من اللفظ في التعريف هو دلالة اللفظ 
علبد» سواء كان بطرق منطرقه أ بطريق منيريس خزة دل اللفظ عل 
الأفراد بمنطوقه فعمومه لفظى » وإن دل عليها بمفهومه فعمومه من جهة 
المعنى عو يتاك يقر الس ررق عامس وشاملا للقوحين !10 

؟- وقال ابن الحاجب(ت::1م): التخصيص هو قَضر العام على بعض 
كانه 5 


.1165؟5-١5461١/5لوضؤولا‎ ةياه)1١(‎ 

.١١9/7 نفائس الأصول في شرح المحصول 1957/54 » والإبباج‎ )١( 
. 47١ أصول الفقه لأبي النور زهير ص‎ )7( 

(4) نفائس الأضول ١977/5‏ . والإبباج .١١9/١‏ 

(6) أصول الفقه لأبي النور زهير 47١‏ . 

() مختصر المنتهى بشرح بيان المختصر 7170/7 . 


١١ 


وأراد ببعض مسمياته بعض أجزائه7'؛ للقطع بن الآحاد كزيد وعَمْرو 
ليسا من أفراد مسمّى الرجال ء إِذْ مسبّاه ما فوق الاثنين من هذا الجنس''' . 

وفي شرح العلامة عضد الدين الإيجي<ت00/م) أن التعريف يتناول ما 
أريد به جميع المسميات أوَلاً ثم أخرج بعض » كما في الاستثناء » وما لم يرد 
منه إلا بنعض مسمّياته ابتداء » كا في غيره7"' . 

وبذا التعريف أخذ ابن السبكي(ت“”/م)» مع تغبيره لفظ مسمياته إلى 
راو , 


والمراد من القَضْر في التعريف: إخراج بعض ما تناوله اللفظ بلا 
تعرّض للباقي””". 

-٠8‏ وقال الآمدي(<ت1<م): التخصيص صرف اللفظ من جهة العموم 
إلى جهة الخصوص""" . 

وهو تعريف لم يشتهر بين العلماء . ولم يأخذ به اين الحاجب(ت:14م)ء 
الذي أصل كتابه كتاب الإحكام . 

والتعريف مدخول من وجوه. منها: أنه أورد كلمة الخصوص في 
التعريف . وفي هذا دور مرفوضء كما أن التعريف غير مانع من دخول 
بعض المجازات فيه . 


ايان الكتصر +/78: 

(1) حخاشية التفتازاني على مختضر المنتهى ١74/7‏ . 

() شرح مختصر المنتهى للعضد ١79/7‏ . 

(4) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني 7/7 , وانظر الحدود الأنيقة ص 87 . 

(8) تقريرات الغتربيتي على حائية البناتي على شرج جع افراع 8/11 بورج النلريج عن 
التوضيح ١/4/١‏ (ضبط عميرات) . 

() الإحكام 7587/7. 





ومهما يكن من أمرء فإننا فيا يتعلق برأي جمهور العلماء غير الحنفية » 
أمام تعريفين مشتهرين » وكان اكثر كلام علماء الجمهور مبنيا عليهم| » وهما: 

-١‏ تعريف القاضى البيضاوي:ت:20م)» أن التخصيص هو «إخراج 
بعض مايتناوله اللفظ » . 

وهو كما ذكرنا مأخوذ مما تقدّمه من تعريفات أبي الحسين البصري 
زت٠‏ ؟1ه) »ع وفخر الدين الرا رى(ت>7١1م)‏ َ وتاج الدين الأرموي (ت؟ق1هه). 

١‏ - تعريف ابن السبكى(ت1”اد) أن التخصيص هو: «قَضر الغامٌ على 
بعض أفراده» » وهو كا ذكرناء مأخوذ من تعريف: الإمام ابن الحاجب 
(حتاكقكه). 
ثانيا: التخصيص عند الحتفيه: 

للحنفية في تخصيض العامٌ منهج يختلفون فيه عن الجمهورء وهذا 
وردت في تعريفاتهم زيادة قيود على ما ورد في تعريفات جمهور العلماء ؛ هي 
أن يكون القَضر بدليل مستقل » ومقترن بالعام . 

ومن تعريماتهم : 

١‏ «امحعيودن :ا هو قَضْر ابم عل بعضص: أفراذه ‏ بدليل تقل 


مق ابش" 


١‏ -التخصيص : ؛ هو قشر العام عل بع متاق يعدم ستل 
موصؤل"". . 
نقيت عبدالعزيز انقارئيضف “لاه ). ا الحد د لصحي عل مدهت 


(0) التعريفات ص١‏ 5 ؛ والتوقيف على مههمات التعاريف اكه يدايع 323202 
العلياء) 7179/1١‏ . 
(؟) شرح نور الأنوار على المنار لملاجيون ١59/1‏ . 


اننا 





الحنفية » هو : قَضْر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن به( . 
وبيّن محترزاته بالقيود التي زيدت على تعريفات جمهور العلماء» فذكر 
أنه : 
- بقوله: (م مستق ) احترز عن الصفة والاستثناء ونحوهماء ووجه هذا 
الاحتراز أ المعميض عبد اتاقية 0 يذ ليه من عملي المحاوقية: 
وهذا المعنى غير متحقق في الصفة ولا في الاستثناء , ولا في 
اللخشسات العا لخر لهي تناينة يه اكلام فلا تارق ندل 
صدر الكلام وعجزه معها. 
- وبقوله : (مقترن) اخترّز عن التسخ ء ٠‏ لأنه إذا ثرا : خى دليل التخضصيص 
قائة ركواق تسسكا لآ تخصيها. 
وبهذه القيود يتضح الاختلاف بين منهجي الحنفية وجمهور العلماء » في 
معنى التخصيص . إذ الجمهور من العلاء لا يشترطون الاستقلال في 
الكلام » ولا الاقترن بينهما . 
أركان التخصيص: 
ونذكر هنا أن التخصيص يعتمد على أركان لا يتحقق من دونهاء هي 
المخصّص(بكسر الصاد) ء باممتسوابق البمانا وما يتبع ذلك من 
عملية التخصيص . 
والمراد من المخصّص (بكسر الصاد) إرادة الالافظ ع قي ال حقيقة : 
وال تتدال عليها وهو اللفظ . مجازا» وأمًا المخصّص (بفتح الصاد) 
فالمراد منه : اللفظ الى أخرس مه البسفين : ؛لاالمخرّج من تحت اللفظ”" . 


)كتف الأسرار 191/1 
()المنهاج بشرح السراج الوهاج 5١7/١‏ » والحاصل 6717/١‏ . 


١ 


يرق يععى الدياه أن االقشصنى تكس الصاد) ف القيقة هي 
المتكلمء لكن لما كان المتكلم يخصّص بالإرادة» أسند التخصيص إلى 
إرادته »ء فجعلت الإرادة مخصّصة . ثم جعل ما دل على إرادته » وهو الدليل 


اللفظي أو غيره مخصّصاً في الاصطلاح ء والمراد هنا ء إنما هو الدليل( . 


. ١ والبحر المحيط 777/7 ء وإرشاد الفحول ص58‎ » 577/١ الحاصل‎ )١( 


1١6 


عد 


موده عدا يج 





المبحث الثاني 
الفرق بين التخصيص والنسخ 


نظراً لوجود شبه بين النسخ والتخصيص » من حيث إن في كل منهها 
قصراء فالنسخ فيه ما يشبه قصر الحكم على بعض الأزمان» والتخصيص 
فيه قَضْر الحكم على بعضن الأفراد ؛ فإن العلاء ذكروا طائة من الفروق 

بينهم| » لثلا يَتوهَم متوهم فيخلط يينهما »ومن هذه الفروق التي ذكروها: .٠‏ 

-١‏ أن النسخ د يمكن أن يرفع حكم العام حتى لا يبقى منه شيء ؛ بخلاف 
التخصيص ء الذي لا يجوز أن يشمل كل حكم العام كا أن النسخ 
يرفع بعض أفراد العام ىا يرفع كل أفراده» بخلافة التخصيص ١»‏ 
الذي لا يرفع إل بعض الأفراد من الجملة(3 . 

31-1 التخصيض لا بردهل الأثر يتور وه واجد» أي ليس متاك أقراة 
لإخراج بعضها من الحكم» بخلاف النسخ » فإنه يرد على الآمر 
بمأمور به واخل7'" . 

1- أن حكم ما يخرج بالتخصيص ليس مراداً من العام أصلاًء ؛ بخلاف ما 

خرج بالنسخ . اموي لاسو بع 3 

4 ]2 المقصيه يجوز أن يكون بدليل سابق أو لاحق. أ انار ع 


اه ل 0 وإرشاد يت م140 » وات الام ص11 :والاحكام 
ا 1 

9 المستمفي ١‏ 11 الول 5 ١:‏ واف الأنام ص11 والاحكام 
1317م : ء: 

(8) إتحاف الأنام ص9١ ٠‏ والإحكام 11/8 ١‏ “ترام #اروع / 23 
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و ل سا 
فيشكترطون في المخصص أن يكون مقترنا بالّعام في الزمن » فإذا 
زاغ عن وتأعر كالدعن قي ادنوه بيس دن قل المخصيس 0 

4- أن النسخ لا يكون إلا بنصٌ شرع من كتاب أو سنة أمّا اللتخصيص 
فيتحقق ببما » وبغيرهما من إجماع وعقل وحسٌ وعادة وغير ذلك”" . 

1- يجوز تخصيص المقطوع بالمظنون» ولا يجوز نسخ المقطوع كالكتاب 
والسنة المتواترة بالمظنون كخبر الأحاد والقياس7"' . 

/- يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ . أمّا اتتخصيص فلا يجوز 
تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص”؟' . 

8- يجوز نسخ حكم العام حتى لا يبقى منه شيء » بخلاف التخصيص » 
فإنه لا يجوز رفع جميع أفراده. بحيث لا يبقى منها شيء بعد 
التخصيص©(2© . ظ 

4- التخصيض بتناول الأعيان والأزمان والأحوال» والنسخ مخصوص 
بالأزمان؛ بدليل أنهما المتبادران إلى الأفهام عند إطلاقهم("2؛ وهذا 


.١١7/7 والإحكام‎ 797/١ .والمحصول‎ ٠ /١ 

(؟) المستصفى .١١١/١‏ ونباية الوصول .١406/5‏ وإرشاد الفحبرل صضص 2.١140‏ 
والإحكام .23١7/*”‏ 00 

(") المستصفى .١١١/١‏ والمحصول ١/!ا4".‏ ونهاية الوصول ١596/5‏ » والإبهباج 
7 و والإحكام ؟7/7١1١.‏ 

(5) نجاية الوصول 465/4١ه؛‏ والإبهاج ؟/ 18 #وإرساة اقول م 40 

(6)المسحتصف .111/3 

(تأجاية الوصرل 1488/6+ وللستستى 111/1 ءوالاتيا 1 وشا الفيجول 
ص 116. 


الفرق ' بره الشيخ الغزاليات»٠مم)‏ ريد ؛ أن الأعيان والأزمان 
ليسا من أفعال المكلفين » والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان» 
والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال0 . 

. "7 يجوز تخصيص الخبر ؛ ولا يجوز نسخة »على رأي الأكثري:‎ -١ ١ 

, التخصيص لا يكون إلا فيم| يتناوله اللفظ » والنسخ أعجّ من ذلك7”‎ -١١ 





(7) غباية الوصول ١554/5‏ . والإمباج ١١١/7‏ . 
() الهاج والواضح .51١/١‏ 
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المبحث الثالث 
القابل للتخصيص 


ذكرنا في تعريفات التخصيص أنه قضْرٌ على بعض الأفراد » أو إخراج 
ل من عله وطق هذا الا مدن لجان عن ال 0 
وذ صو اميس م لمكم ابت لاد بل امخصيس ل 
يكرة ]1 من الله 
فسسرال : 

القسم الأول: أن يكون المتعدّد لفظأ . 

ومثاله قوله تعالى : فلو ألْمسْركين حت وتسور 4# [التوبقه] » فإن 
الآية تضمنت الأمر بقتل كل مشرك؛ لعموم لفظ المشركين» لكنه خصٌ 
منه الذمّي والمستأمن , والمعاهد, والمهادن”'" . 

القسم الثاني: المتعدّد معنى » وهو ثلاثة أمور: 

الأول: العلة » وهى في اللغة: 
- كا مأخوذة من العلّة» بمعتى المرضن » والتى تؤثر في المريضن غادة : 
- أو من الدوام والتكرار» ومنه العَلّل للشرب مرّة بعد أخرى» فيقال 


)١(‏ الإمهاج 1 »ء ونباية السول 1/4/7 وجمع الجوامع بحاشية البناني 1/7 والبحر 
المحبط 7/١585؟.‏ 


لمن 





شرف للا بعد النه 21 

وني الاصطلاح قيلت فيها معانٍ عدة» لكن اختار جمهور الأصوليين 
أنها: المعرّف للحكه”"' . 

وقد اختلف العلاء فى تخصيصها على مذاهب. 

ومن تخصيص العلة: تخلف الحكم عنها في بعض الصورء فيا يعرف 
عند الأصوليين بنقض العلة » وقد استوفوا الكلام عنه في نواقض العلة 
وقوادحها في القياس . 

ومن أمثلة ذلك أن الشارع نبى عن بيع الرّطب بالتمرء وعلّل ذلك 
بالنقصان عند الجقاف » ثما يعنى زيادة أحد العوضين عل: الآخرء وهو 
رباء لكننا وجدنا أن النبي يك رخص في العرايا(”©2: أي بيع الرطب على 
رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض »ء مع أن علة الربا» وهي النقصان 
في الجفاف » موجودة فيها » فيكون تويز العرايا مخصّصاً للعلة7؟) . 

الثاني : مفهوم الموافقة » ومثاله المشهور دلالة حرمة التأفيف في قوله 
تعالى : #إ ملا َع طَنمَآ أب [الإسراء55] ع على حرمة الشتم والضرب وغيرهما 
من أنواع الأذى»؛ وقد خصّص هذا المفهوم بجواز حبس الوالد في دين 


.87 , 11//9 نفائس الأصول‎ )١( 

() المحصول ل“ وشرح مختصر الروضة وةئ ومنهاج الوصول بشرح نباية 
السول با وال بياج ”دقع والتنقيح شر التوضيح والتلويح 7 

() هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص قال: إن النبي يكل سئل عن بيع الرطب بالتمر : 
فقال: «أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا: نعم. قال: «فلا إذن». انظر: التلخيص 
الحبير 4/7 . 


000 55 ء وغباية السول 79/7؛ والسراج الوهاج 4١4/١‏ ؛ والبحر المحيظ 
080 
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ولده» مع أنه نوع من أنواع الأذى''" . 

الغادث : : مفهوم المخالمةء أو دليل المخطابف»ء فيجوز أن يخصّص منه 

بعض أفراده ؛ واشترط القاضى البيضاوي(ت285م) أن يكون المخصص 

العا متابعة منه لصاحب الحاصل”'؟, وم ير ابن السبيكى (تاالاد) 
اشترا عفان اتسيف 1 

ومثاله قوله و5 ابردج سيوس يي عب با تي 
الك وات ربانش سا كان بارا أو راكداً . ولكن زرد : وق التنين 
أنه قالك: ويخواط يسار . ل ها هر ره أو لمعه 26" 
وحديت. إن الماء لاينجسه 4 0 على الماء د 





)١(‏ الإمباج 17/6 . ونباية السول 4/7/اء ٠6ء‏ والسراج الوهاج »419/١‏ وجمع 
الجوامع حاقية الى 210/9 وانسمد قوع ليل الأيبى 150/1 وو اير حيط 
دب ريا لأبي النور زهير 451/١‏ » وإتحاف الأنام ص 180 . 

: 501/1١ وااع 49 والكر المحيط‎ ٠ /١ والسراج ع الوهاج‎ ». ١115/5 الإسباج‎ )١( 

() الإبهاج 1١11/7‏ ء >" 

(4) هذا الحديث رواه الشافعي وأحمد والأربعة» وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» انظر: 
التلخيص الحبير ١15/1١‏ » وقال عنه ابن القيم : ومع صحّة سنده فهو غير صحيح ال متن » 
ووجه كلامه هذا بالدليل» انظر : هامش (4 ) من التلخيص الحبير ١1/١‏ . 

(5) رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال :قيل يا رسول الله ؛ أنتوضاً من بثر 
بضاعة » وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن » فقال رسول الله 5د : 
١‏ إن الماء طهور لا ينجسه شبيء2» اللفظ للترمذي وقال إنه حديث حسن وقد جوده 
أبو أسامة وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ؛ وأبو محمد بن حزم وغيرهم ؛ ؛لكن 
نقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال : إنه ليس بثابت . التشخيص الخبير 15-177١‏ . 

(1) الإباج ١11/7‏ ؛ ونباية السول 6١/7‏ » وأصول الفقه لأبي النور زهير ص١477‏ . 


رقنا 


/ٍِ 


١ 


كنا 





المبحث الرابع 
الفرق بين العام المخصوص 
والعامَ الذي أريد به الخصوص 


قل تعرّض الأصوليين إلى التفريق بينهيا + وقد ذكر الزركشينسه»»ده أن 
يعض العلماء يرى أن التفريق بينها ثما أثاره , بعض المتأخرين » ونفى ذلك » 
وجاء بأمثئلة وأدلّة على أن هذا وارد في كلام الشافعي<ت؛0٠م)‏ رحمه الله ومن 
بعده ؛ وليس كم قالوا . 

ولذكر الفرق يينهيا نذكر فيها يأقي معبى كل ,متهما عند العلماء» ثم تأدكر 
فيا بعد بعض ما قاله طائفة من العلماء في الفرق بينها . 

فالعام المخصوص . هو ما أراد به المتكلم بعض أفراده و تو جد 
قرينة عند تكلّمه على أنه أراد بعض أفراده» فيكون العام متناولاً لأفراده 
عل العمرع عل :رجه الخقيقة» فإقا جاء تكلم برا يدل حل إخراج اليعقن 
منه» كان على الخلاف بينهمء هل هو حقيقة في البعض الباقي بعد 
التمخصيصن أوغناز ؟. 

وأمّا العام الذي أريد به الخصوص ء فهو أن يطلق العام ويراد به بعض 
ما تناوله » وهو مجاز قطعاً؛ وذلك لاستعمال اللفظ في بعض مدلوله » من 
إطلاق الكل وإرادة البعض ؛ وبعض الشيء غيرٌه » مثاله قوله تعالى 9#الدنَ 
كَالَ لهم التاس # [آل عمران17] » والمراد بذلك : : نعيم بن مسعود الأشجعي . 
وكقوله تعالى: 9# أمَيَحْمُدُونَ ألنَّاسَ 4# [انساءءه] والمراد بالناس محمد و05" . 


)١(‏ البحر المحيط "0٠/7‏ ؛ وإرشاد الفحول ص 47 7 ؛ وتسهيل الوصول ص75 ؛ ا 
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وقد تكلم العلماء عن الفروق بين هذين النوعين من العامٌ » فيي| عدا ما 

تي د مساب ب ذكروه: 

١‏ - قال الشيخ أبو حامل الإسفرايبني(ت:: ٠ه)‏ إن العام الذى ي أريد 
الخصرم هو ماكاة اقراديه أقل »وما ليس بعراة هو الأكثر : “| 
العام المخصوص عكس ذلك.» فهو ما كان المراد به هو الأكثر و 
لسن مرا داهو الأةا 117 

”- وذكر الماورديى(ت5.0:) فرقين: 
أحدهما: ما ذكرناه عن أبي حامد الإسفرايينيات:0ه) . 
والثاني: أن المراد في العام الذي أريد به الخصوص متقدم على اللفظ , 
وأمًا في العام الملخصوص فإنه متأخر عن اللفظ أو مقترن به'"" . 

- ونقل الزركشى(ت؛::/د) عن بعض الحنابلة فرقين : 
أحدهما: أن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام » فإن أراة عقي يدا ؛ 
فهو العامٌ الذي أريد به الخصوصء وإن أراد سلب الحكم عن بعض 
منه فهو العام المخصوص . مثاله: قام الناس » إن أردت إثبات القيام 
لشخص معيّن كزيد» فهذا عام أريد به الخصوص » وإن أردت سلب 
القيام عن زيد» فهو عام خصوص"" . 
وآخرهما: أن العامٌ الذي أريد به الخصوص يحتاج إلى دليل معنوي 
يمنع إرادة الجميع فيتعيّن له البعض ء أما العام المخصوص فهو محتاج 
إلى تخصيص باللفظ غالبا » كالشرط والاستثناء والغاية©) . 


5 


5 


3 
ُ 


(1)البحر المحيظ #/4غالاء وإرشاء الفسول :ص5 
() المضدران السابقاق: 
() البحر المخيط */ 76٠‏ + وإرشاد الغفخولض١4؟.‏ 
(1)المضدران السابقات. 


الملا 


4- أن العام المراد به الخصوص قد يُرادبه واحدٌ اتفاقاً. كقوله تعالى: 
دين فال لهم التاس 4 [آل عمران17] » مراد به واحد هو نعيم بن 
مسعودء أمّا العام المخصوص ففيه خلاف بين العلماء7' . 

- عموم العام المخصوص مرادٌ تناولاً لا حكاً؛ لأن بعض الأفراد لا 
يشمله الحكم نظرٍ للمخصص » وعموم العام المراد به الخصوص 
ليس رادا 5 حى! ولا تثاولا » بل هو كل استعمل في جعزي » ومن 
هنا كان مجازا قطعا('' . 


. إتحاف الأنام ص15‎ )١( 
, © جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ا ؛‎ )١( 


فنا 





المبحث الخامس 
حكم العام يعد التخصيص 


اختلف العلماء في العام المخصوصء أو المقصور على البعض» في 
أموين: 

الأمر الأول: هل العام بعد التخصيص» يبقى مستعملا في الباقي 
بطريق الحقيقة أو المجاز ؟ 

والأمر الثاني: هل العامٌ بعد التتخصيص يبقى حجّة» أو لا ؟ 

وقد غرض بعض العلاء هذين الأمرين عرضاً واحداء على أنبهما شيء 
واحدء غير أننا سنتابع العلماء الذين أفردوا كل واحد من الأمرين بكلام 
مستقل » نظراً لوجود بعض الاختلاف بين الأمرين» وإن كانت بينه] 
علاقة أو رابطة تلازم عند بعض العلاء . 


المطلب الأول: هل العام بَعْدَ التخصيص حقيقة في الباقي أو مجاز 
قد ؟ 


المطلب الثاني : حجيّة العامٌ بعد التخصيص . 


85 





المطلب الأول 
هل العام بعد التخصيص حقيقة 2 الباقي أو مجاز فيه ؟ 


اختلف العلماء في هذا الأمرء وقد ذكر الآمديكمدى ثانية أقوال 
فيه10؛ زاد عليها الزركشى:ت؛::/م) واحداً فأوصلها إلى تسعة أقوال(©, 
ورت الصفي الحندي(<ت0٠/م)‏ الأقوال التى أوردها الآمدياتم) في 
ثلاثة انجاهات ' 

الأول: إنه از . 

وصححه القاضى البيضاوي(ت125م)(”) ؛ وابن الحاجب(ت::دم)7؟' . 

الثاني: إنه حقيقة كيفما كان!*' . 

الثالث: التفصيل . 

وفية سقة أقوال: 

وسنتبع هذا المنهج الذي اتبعه الصفي الهندي(ت٠0ه)‏ لوضوحه . 
ولكونه أكثر ترئيباً وتنسيقانة؟ . 

وفيما يأتي بيان أهم هذه الأقوال» وأدلتها » وبيان ما هو الراجح منها . 

القول الأول: إن العامٌ بعد التتخصيص مجاز في الباقي . 


. 1١١/1 الإحكام 31377/7 » وانظر: نهاية السول81//7 وما بعدهاء والإمهاج‎ )١( 
(؟) البحر المحيظ ”729/7 ؛ وما بعدها.‎ 


(5) بيان المختصر 177/7 . 
(6) العدّة 077/7 ء والتمهيد لأبي الخطاب 18/7 . 


()نهاية الوصول ١51١/5‏ . 


115 





وإلى ذلك ذهب حمهور الشافعية ؛ وأبو عل الحبائي (ت17١1م)‏ وابته. أبو 
هاشه(١71م)‏ ء فهو عندهم يحاز أي ما كان المخصص » أي سواء كان 
التخصيص بمنفصل أو بمتصل » أو بلفظ أو بغير لفظ » وقد اختار ذلك 
عيسى بن أبان(ت١10ه)‏ من الحنفية(1) ءَ 

القول الثاني : إن العام بعد التخصيص حقيقة 2 الباقي » كيف كان 
التخصيص . 

وإلى ذلك ذهب جمهور علاء الحنفية والحنابلة وكثير من الشافعية'' . 

القول الثالث: التفصيل في المسألة . 

وفي هذا المجال ذكرت ستة أقوال » هى : 

-١‏ إن كان الخشصّص ستقلاً سواء كان لنظياء أو غقلاء فيو ممازء 

وهو اختيار أبي الحسين البصري(ت١":ه)‏ وأبي الحسن الكرخي 
(رت١٠:"ه)‏ 6 وفخر الدين الرا زي(ت1:1ه7) : 

؟- إن كان الل< لخقصن قرط أو سفة فيد حقيقة » وإلأ فهو مجاز» حتى 


() المحصول .»5٠٠/١‏ والإحكام ”7/7؟؟غ» والحاصل :57١/١‏ ونهاية الوصول 
14 © والإ هاج 1٠١/7”‏ ؛ والبحر المحيط ١654/1‏ . 

(1) المحصول ٠٠/١‏ ؛ » وروضة الناظر ص 775 ؛ والعذة 57/7 , والإحكام 71717//7. 
وبيان المختصر 1777/75 » والإمهاج 7" .» وشرح الكوكب المئير ١70/1“‏ » ونهاية 
الوصول ١517/5‏ . 

() التمهيد :١78/'7”‏ والمحخصول ١/١٠:غ.‏ والإحكام 0777/7 وبيان المختصر 
الا ونهاية السول 80/7 » والإبياج ١7٠/7‏ » ونهاية الوصول ١417/5‏ »2 
والبحر المحيط 771/7 . 


بدا 





ولسم ةادا آلوأ ف للقاضى عبدالجبارات416ه) من المعتزلة » ونقل عنه 
أنه إنْ ص بدليل منفصل فهو حقيقة وإلآّ فهو مجاز١"‏ . 

+ إجكان العقس فرطأ أو ابعناة فير حقيفة ولا قير باز . 

وهو اعبار القاضى أبن بكاراي 

4- إِنْ ص بدليل لفظي » سواء كان متّصلاً أو منفصلاً » فهو حقيقة ؛ 
والأفيو ع 

ه-إِنْ كان الباقى بعد التخصيص جمعاً فهو حقيقة فيه » وإلا فهو مجاز . 

وهو قول أب بكر الرازي الجصّاص(ت:/0م) من علماء الحنفية!؟ . 

7 -إنه حقيقة في تناول ما بقي بعد التخصيص . محاز في الاقتصار عليه . 

وهو اختيار إمام ا حر مين(ت76:ه)! 0ك قال م الله : «والذي أراه ف 
ذلك أنه اشترك في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز معاًء أمّا العمل فكما قرّره 
القاضى 1... «فالقول الكامل» ؛ أو العمل»؛ » واجب» واللفظ حقيقة في 
تناول البقيّة » مجاز في الاختصاص 0(" . 

وسنكتفي فيا يأتي بذكر أدلّة القولين الأوَّلِين؛ لأنهها أهم ما ذكر في 





)١(‏ بيان المختصر 7/7 17ء ونبهاية الورصول ١14177/5‏ والإمباج 7م١17‏ » والبحر المحيط 
ان" 

. 17١/7 بيان المختصر 1/5 ؛ وحباية الوضول 1517/4 ء والإ هاج‎ )١( 

() التمهيد ١794/7‏ » وبيان المختصر 177/7 » ونباية الوصول »١14174/5‏ والوبهاج 
5" .: والبحر المحيط 7/ ١51؟.‏ 

(5) نباية الوصول ١151/5/4‏ » والإمهاج 1١/7‏ . 

(0) بيان المختصر 8/5" . ونباية الوصول 211376/4ء وال مهاج *" : والبخر 
المخبط 551١/7‏ . 

.5١7/١ اللرهان‎ )1( 


نف 





المسألة » أو لطول الكلام في الاستدلالات للأقوال الأخر . 
استدلٌ أصحاب القول الأول الذاهبون إلى أن استعمال العام في الباقي 
جز اين 7 
اللفظ . فإذا أريد البعض ع يوضع لدوعلدس سايلا 
المجاز ؛ إِذْ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له" . 
؟- لو كان العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي للزم الاشتراك 
فم بن العام الستكرف والحام الذي 6 ممك الييفية ف 
كان جاو عير من الاشترااه نتم هليذ , 
واستدلٌ أصحاب القول الثاني الذاهبون إلى أن استعمال العام في الباقي 
إن اللفظ إذا كان متناولاً لأفراده حقيقة » باتفاق» قبل التخصيص » 
فخروج بعض الأفراد من عموم اللفظ لا يكون مؤثرا فيه ؛ فالتناول باق 
عل فا كان غليو1", 
ذلك الذي ذكرناه هو أهم ما ذكر من أدلّة للقولين المشهورين . 
وقد أطال فى الدلياء الثين قى عله السألقه فتك آدلة جع 
الأقوال» ونافش ورجح») وهو جهد ضائع وغير لازم؛ وإذا كان العلاء 
متفقين على أن العام موضوع لجميع أفراده على وجه الاستغراق » فه| معنى 
)١(‏ الإحكام 5718/7» ونهاية الوصول ١515/54‏ »ء والبحر المحيط 509/7» وإرشاد 
الفحول ص4 737١‏ . 


. 77 ؛ وإرشاد الفحول ص8‎ ١54/7 الإحكام 1 9 والبحر المحيظط‎ )١( 
. 5١0 الإحكام 518/7 » وإرشاد الفحول ص‎ )"( 
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إنكار أن يكون مستعملاً في بعض أفراده» أي الباقى بعد التخصيص .ء على 
رجه تجار © بو ]فا ل يكن ذنك عار قزا حو اللجاز إلا 1 

على أننا ننبّه أن هذه المسألة مفروضة في العام المخصوص .ء أي الذي 
أريد به معناه مخرجاً منه بعض أفراده» وأمّا العام الذي أريد به الخصوص 
فالظاهر ىا ذكر الزركشى(ت؛4؟/م) إنه تحار قطعال' . 

وعلى الرغم من انتقاد بعض المعاصرين لجمهور الأصوليين في عرض 
شل المسالة ؛ بل في فهم التخصيص وعرضه''!؛ فإن الزركشيات:»سم) نقلٍ 
عن بعض العلماء ء ما يفيد أن الخلاف في هذه المسألة له فائدة وأثرء هو أن 
التي يقول إن العام الذي عط ينه اليسقى -دقيقة لي الباقي تج باق 
العموم فيا لم يخصّ منه مجرّداً من غير غير دليل يدل عليه » ومن يقول إنه مجاز لا 
يمكنه الاحتجاج بالعموم المخصوص فيا بقي إلا بدليل يدل عليه ؛ ٠‏ أي 
على أن حكمه ثابت في الباقي . 

وظهر بهذا أن الخلاف في كون العام المخصوص حجة. فرع عن 
الكلام في هذه المسألة7؟ » وما يقرب من هذا قول المحلاوي(ولدسنة ٠158م):‏ 
«وثمرة الخلاف تظهر في صحة الاستدلال بعمومه بعد التخصيص » فمن 
قال إنه حقيقة فيه يقول بصحّة الاستدلال» ومن قال إنه مجاز يقول بعدم 
صكة الآستدلآل 530 


(1)البض المخط 1115/7 . 

(؟) أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي ص 761 ؛ 
/0” , 

() البحر المحيط 756/7 . 

(8) تسهيل الوصول عبن 79. 
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المطلب الثاني 
حجية العام بعد التخصيص 


ل هنذا الأمر سعد يعقن العلياء» عينا غل الآمر السابقء أى غل 
استعمال العام في الباقي بعد التتخصيص » بطريق ا حقيقة أو المجاز ؟ . 

قال ابن السبكى(ت١"/لاه):‏ ايشبة أن تكرن هذه المسألة متفرّعة عن قول 
من يقول: العام المخصوص مجازء فإن من قال غير ذلك احتجج به هنا لا 
ال 1 . 

5510 يرد ما قاله الزركشى(ت:»/م) في البحر المحيط إِذْ قال: 
١‏ إن الخلاف هنا مبنيٌ على التى قبلها ء فمن قال إنه محاز لا يجوّز التعلق به» 
ومن قال: إنه حقيقة جوزه 2'5(0. 

ولهذا نجد أن العلاء اخ حتلفوا في ذلك » ة فمنهم من رأى ال ظ لتمسك بالعام 
المسألة » وسنذكر فيا يأتي أهم الأقوال في المسألة . وسنكتفى في عرض 
الاستدلالات على أشهر قولين فيهاء مكتفين بعرض الأقوال الأخر دون 

القول الأول: إن المخصوص بمعيّن حبّة في الباقي» وأنه يجوز 
التمسك به مطلقاً عند جماهير الفقهاء . 





. 1307/7 الإسباج‎ )١( 
. 71/7 /7 (7)البحر المحيط‎ 


يذ 


وهو المختار عند فخر الدين الرازي(ت:.دى0١ ‏ وأبي الحسن 
الآمدي(تمدء)!"2؛ وابن الحاجب(ت:4:ه2"7. والقاضي الببقباو 152 
وغيرهم . 

وإلى ذلك ذهب القاضي أبو زيد الدبوسي٠ت:5:م)‏ من الحنفية » قال في 
التقويم : «والذي ثبت عندي من مذهب السلف أنه نص على عمومه بعد 
التخصيص » في الفصلين جميعاً» ولكن غير موجب للعلم قطعا ؛ » كما قال 
الشافعى(ت:١٠د)‏ قبل الخصوص 20500 وعد بعضهم أن ذلك هو مذهفت 


الحتفيةة؟. 
القول الثاني: إن العام المخصوص لا يجوز التمسّك به» وليس حجة 
في الباقي . 


ونسب ذلك إلى عيسى سس أبان(ت:+1م) ع وأبي ثورات !"كا وتحمد 
ادن شجاع الثلجي(ت/177م) 3 وأكثر لمحتن 80 / 

وعن أبي الحسن الكرخي(ت0٠14م)»‏ أنه نه لا يبقى حجّة بل يجب التوقف 
فيه إلى البيان » سوا ء كان ذليل المتضصوصن معلوماً أو هر لؤذة) , 


.5١7”/١لوصحملا)١(‎ 

. 777/71 الإحكام‎ )١( 

(7) مختصر المنتهى بشرح العضد ٠١8/7‏ . 

(4) منها ج الوصول بشرح نهاية السول 84/71 » وبشرح الو بهاج 1 

() تقوب الأدلة مه ٠‏ والبحر المحيط 519/7 » وشرح الكوكب المنير 177/7 . 
(1) أصول السرخسى ي 4/1 14 ء وكشف الأسرار شرح المصنف على المثار 158/١‏ . 
(0) الإحكام 777/7 » وفواتح الرحمموت ./١8/١‏ 

عي و 188/8 يلسم الس 11/6 

(9) أصول السرخسي ١414/١‏ . 


نا 





القول الثالث: التفصيل . 
وفي هذا المجال نجد عدّة آراء ننبّه إليها فيما يأتي : 

-١‏ أن حكم العام الذي خصٌ منه البعض التوقف حتى يأتي البيان سواء 
كان دليل الخصوصضن بعلوما أو بجهولا : وهو 0 أي الحسق 
الكرخيات.؛<م)» من أئمة الحنفية » وقد نصّ على أن رأيه هذا ليس 
منقولاً عن السلف .» وإنما هو رأي من عند نفسه(2" . 

-١‏ أن حكم العام الذي خصٌ منه البعض يتوقف على النظر في 
المخصّص .ء فإن خص منه شيء مجهول فحكمه التوقف. ولا يجوز 
الاحتجاج به » وإن خصّ منه شيء معلوم فإنه حجّة فيا بقي قطعاا"». 

«- أن حكم العامً الذي خصّ منه البعض جواز التمسك به إِنْ ص 
بدليل متصل . » كالشرط والصفة والاستثناء والغاية» وأنه حجةء وإلا 
فلا يجوز التمسك به » ولا يكون حجة”" . 

4- أن حكم العام الذي خصٌ منه البعض حجّة في أقل الجمع لأنه متعيّن . 
وليس حجة فيمازاد عليه » ونقل الزركشى(ت؛:1/م) » عن , بعض العلماء 
أن ذلك تحكم!؟ . 

- أن العام الذي خصّ منه البعض » إن كان مجملاً قبل التتخصيص فلا 
يكون حجة في الباقى بعد التخصيص » » وإن لم يكن جملا فإنه يكون 
حجة في الباقي بعد التخصيص!* . 


(0) تقويم الأدلتاهى 5:8 عو ضول السرغيي 1" 

(1) تقويم الأدلة ص ٠١‏ عو اموق لعي 11 ؛ونباية الوصول ١586/5‏ . 
() نهاية الوصول ١5/86/15‏ ء والبحر المحيط ؟/ و وشرح الكوكب للقي 111/7 
(4) البحر المحيط :717/١/7‏ وشرح الكوكب المنير ١77/7‏ ؛ وإتحاف الأنام ص1/8١3‏ . 
(5) إتحاف الأنام ص 575 . 


ححا 


الأول والثاني » لكونها أوسع المذاهب وأشهرها. 

أولاً: أدلّة أصحاب القول الأول: 

استدل القائلون بحجية العام المخصوص » وجواز التمسك به مطلقاً . 
بعدد من الأدلة ؛ منها: 

١‏ - استدلال الصحابة به» وتمسكهم بالعمومات المخصوصية: دوك 
اعتراض على هذا المنهج الاستدلالي » وعد بعضهم ذلك إجماعاً » ومن هذه 
التسيكات: 

أ- احتجاج «فاطمة رضي ادلّه عنها(ات١١ه)‏ على فين بكر ذه (ت١1م)‏ حول 
مطالبتها بميراث أبيها بقوله تعالى: 9 يُوْصِوْدأنَه ف أؤلدرِ كم © [الساءا1]ء 
مع أن هذه الآية مخصّصة بالكافر والقاتل والعبد» ولم ينكر أبو بكر(ت؟1م) 
ولا غيره من الصحابة و ذلك الاستدلال؛ بل تمسَك أبو بكر(ت؟1م) في 
منعها من المبراث بقوله عَلَيِيْه: انحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه 
لال" 

ب- استد لال على 5ه (ت بن عل غواز الجببع بين الأخكين فيلك 
اليمين بقوله تعالى : أَوْمامَكَكتَ يفم © [الساء :] » مع أن تمام الآية خصوص 
بالمجوسيات والأخوات وغيرهماء ولم ينكر عليه أحد » فكان إجماع(" . 


(١)خباية‏ الورصول ١589/15‏ . والإحكام 714/١‏ ؛ والتمهيد لأبي الخطاب ١44/17‏ . 
والحديث أخرجه البخاري عن عائشة رضى الله عنها؛ في باب فرض الخمس »؛ وفي 
باب مناقب قرابة رسول الله يمن كتاب مناقب الصحابة ‏ وفي باب غزوة خخيبر من 
كتاب المغازي كما أخرجه مسلم في كتاب الجهاد . باب قول النبي مَكَلَِّ: ٠لا‏ نورث . 
ما تركناه صدقة » . باب الفىء ٠‏ انظر : : صحيح البخاري بشرح فتح الباري في المواضعم 
الآتية 97/5١غ؛ 3٠‏ . وصحيح مسلم بشرح النووي .77/1١17‏ 

(1)الإحكام ؟/5"14 . ونباية الوصول ١184/4‏ » والمحصول :*/١‏ . والتمهيد45/7١.‏ 
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ج- استدلال ابن عباس هه «نىدم) على تحريم نكاح المرضعة» ولو 
بمصّة أو مصتين » بقوله تعالى :98 وَأْمَهْسكُمْ لق أَرْصَعَكَكمْ ## [الناء]» 
وقال: قضاء الله أولى من فضاء ابن الزنم لستكمةه وذلك لأن ابن 
الزبيرات:هم) كان ل" يرى التحريم بالرضعة أو الرضعتين» مع أن الآية 
مخصوصة بأن يكون الرضاع في مدة الحولين» أي أنه مع أخها مخصّصة ب 
ذكر فقد احتج بها ابن عباس(ت28م)» ولم ينكر على احتجاجه بها أحد. 
فكان ذلك إجماع<' . 

-١‏ أن العام قبل التخصيص حجّة في كل ما يصلح أن يدخل تحته 
فإذا أخرج منه بعض الأفراد » لم تزل حبّيته عم بقي منهاء لأن الأصل بقاء 
ما كان قبل التخصيصض عل ما كان عليه وهر اللنجيّةاء إلآ أن يوجد له 
معارض .ء والأصل عدمه(؟) . 

- أن العام الذي خصّ منه البعض لو لم يكن حجّة فيا بقى فهو إما 
المي" ويك ا مسي وريس نيوو يم 
أو يكون حجّة في شيء منها . ؛ لكنه غير معلوم » أي أ ئة مل ».وذلك باطل 
أيشياً؛ ؛ لأن الإجمال خلاف الأصل » فيتعيّن أن يكون العام الذي خصّ منه 
البعض حجّة في الباقي » إذ لا مخرج من الأمور الثلاثة المتقدمة7” . 

5 - أن دلالة لفظ العموم غير قائمة فيها عارضه فيه اللخصوص » وهي 
باقية فيا عدا ذلك » إِذْ لا معارض ها فيه فجاز الاحتتجاج ببا40 . 


() لا حكام 5714/7 . ونبهاية الوصول ١14١/14‏ ء والتمهيد .١115/7‏ 
() باية الوصول .١59١/4‏ 

. ١46/7 التمهيد‎ )"( 

() إتحاف الأنام ص77 . 


11[ 1 1[ 1ز1[زذ11[1[1أا 0 

0 - لو قال شخص لوكيله أو خادمه أكرم النجارين من عبالنا إلا فلانا 
وفلانا منهم 6 فإنه لو ترك إكرام غير من استثناهم لعد عاصياء وتخالما 
لأمرهء وهذا يدل على أن العام بعد تخصيصه حجة في الباقي » ولو لم يكن 
كذلك لما عدّ الوكيل أو الخادم عاصياً في ترك إكرام من لم يتناولهم 
الاأسشتاء!؟؟., 

وقد أثبرت حول هذه الأدلة بعض الاعتراضات» التي أجاب عتها 
العلاء بها يبطل تأثيرها على حجيّة ما ذهب إليه أصحاب هذا القول من 
الأصول. كال حكام للامدى(ت١1١2م) ١‏ ونهاية الوصول لصفي الكو 
المندي(ت:١م)7"‏ ِ وفل تر كنا ذكرها لما فيها من إطالة , ست حسن إيرادها 
في هذا البحث . 

ثانياً: أدلّة أصحاب القول الثاني : 

واستدل القائلون بعدم حجية العام الذي خص منه البعض بي الباقي 
من أفراةهء وأنة لا وز السك بذلك بأدلة» متها : 

-١‏ لو كان العام الذي خص منه البعض حجة في الباقى بعد 
التخصيص » فهو لا يخلو إِما أن يدل عليه بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز » 
وكلا الأمرين باطل . 

أمابطلات ولآلته على الحقيقة فليا يلزم من أن يتكون اللفظ مشتركاً بين 
دلالته على الباقي بعد التخصيص وبين الاستغراق ؛ والاشتراك على خلاف 
الأصل . 


. ١547/14 انظر: الإحكام 7/ 5757:7706 ونباية الوصول‎ )١( 
ش‎ .١597/4 (")خباية الوصول‎ 
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وأمًّا بطلان المجاز فللا وجه الآتية : 

أ- أن المجاز فيا عدا صورة التخصيص متردّدٌ بين أقل الجمع وما عدا 
صورة التخصيص .ء وحمله على الكل ممنوع لما فيه من تكثير جهات المجاز ء 
وليس خملة على أحد المجازين أولى من الآخرء إِذْ لا دلالة للفظ على ذلك » 
فيصير اللفظ - حينئل غيل . 

سب آن المجاز ليس يظاهر »وها لايكون ظاهرا لايكون حجه. 

- أن العام بعد التخصيصى يترّل متولة ما لو قبل ؟اقنلوا المشركين إلا 

بعضهم » وهذا ليس بحجّة لما فيه من الإجمال » فكذا ما ينزل منزلته!'" . 

وقد أجيب عن هذين الدليلين ب) يفسدهما من وجهة أصحاب القول 
الأول 

فأجابوا عن الدليل الأول بعدم التسليم بأنّ حمله على البعض ليس 
بأولى من الآخرء بل حمله على الباقي بعد التخصيص متعيّن» إِذْ لا إجمال 
فيه » بين] الآخر الذي هو من مسميات العام مبهم » والحمل على المتعين 
أولى لما فيه من دفع الإجمال . 

وأجابوا عن الدليل الثاني بعدم التسليم بأنّ العام بعد التخصيص ينزل 
منزلة الصورة التي ذكروهاء لأن الصورة التي ذكروها وقاسوا عليها يتعذر 
فيها العمل بالعام» إِذْ لا يمكن حمله على الكل » إِذْ ذلك خلاف الظاهر 
الذي اقتضى استثناء البتعض ابسن جل سي البطتو اده اعادو 

بعض إلا ويحتمل أن يكون هو المخصوص 


90 هاب الوجورك 11451474 
( )المصدر السابق . 


وبعد النظر في أدلّة القولين الأكثر شيوعاًء وانتشاراً بين العلماء » فإنه 
يترجّح لنا قول من رأى أن العام الذي خصّ منه بعض متعيّن حجّة في 
الباقي بعد التخصيص » لأن النامس منذ عهد الصحابة ومن جاء بعدهم لم 
يزالوا يحتجون به على الأحكام . 

والقول بعدم حجّيته يعني بطلان كثير من الأحكام الشرعية التي ثبتت 
بهذا الطريق , واللّه أعلم . 
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المبحث الأول . 
المخصصات المستقلة المنفصلة 


وفيك مطلبام: 
' المطلب الأول: المخصصات اللفظية 


المطلب الثاني: المخصصات غير اللفظية 





لو 





المطلب الأول 
المخصصات اللفظبية 


يقتصر الكلام في هذا المطلب على ما كان نظيا وألفاظاً . أي أن مجاله هو 
في النصوص الشرعية » ويمكن تقسيم التخصيص والمخصصات » بحسب 
الاحتمال العقلي إلى أربعة أقسام ؛ هي : 
-١‏ تخصيص المقطوع بالمقطوع . 
؟- تخصيص المقطوع بالمظنون . 
'- تخصيص المظنون بالمقطوع . 
ققضيضي القاتوة بالظدوقن: 

وسنقصر الكلام على القسمين الأوّلين ‏ إِذْ فيهما كان اختلاف العلماء ؛ 
ومنهما أغلب أمثلة التخصيص بالنصوص » أمّا مسألة تخصيص المظنون 
بالمقطوع فيبدو أنها محسومةء إذ لا نزاع في أن القطعي يقضي على الظني ‏ 
وأمَّا تخصيص المظنون بالمظنون فيبدو أن جمهور العلماء على جوازه فيا 
يتعلق بالنصوص . لتساويهما رتبة وقوة » ويبقى الكلام في تخصيص المظنون 
بالأدلة الاجتهادية ؛ كالعرف والمصلحة والقياس والاستحسان وما شابه 
ذلك . وهذه سيرد الكلام عن بعضها في غير مجال المخصصات اللفظية ‏ 
إن شاه انه تمال. 

وستتكلم في هذا المطلب من خلال فرعين : 

الفرع الأول: تخصيص المقطوع بالمقطوع . 

الفرع الثاني : تخصيص المقطوع بالمظنون . 
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الفرع الأول 


تمهيد: 4 بيان معنى المقطوع وأنواعه: 

القطع في اللغة: الإبانة » ومادّة الكلمة (القاف والطاء والعين) » أصل 
واحد صحيح » كما ذكر ابن فارس(نه4م)(١2»‏ تستعمل في معانٍ كثيرة. 
ولكنّ المراد من القطع في) يتعلق بموضوعنا هو الجزم واليقين. 

واليقين» كيا عرفه قطب الدبين الرازي(ت:7/ام) : هو اعتقاد الشىء ء بأنه 

كذا ء مع اعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذاء اعتقادأ مطابقاً لنفس الأمر 
غير مك لوال( , 

والقطع واليقين عند الأصوليين يعني وضوح حقيقة الشىء في 
النفس7"' . وطمأنينة القلب واستقرار العلم فيه7؟) . 

وفي كلام بعض الأصوليين ما يفيد أن اليقين ما أذعنت له النفس إلى 
التصديق وقطعت به» وقطعت بأن قطعها به صحيح » بحيث لو حكي لها 
عن سادق خلاقه ل تتوتف في تعليب الناقل 7 . 

نا حيطيو جا سكل مركب » فهو قَطْمُ الإنسان 
بست مالَطمٌ به +واقطته بآن ما طبه صمي ا" 


.٠١7/0 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) ححرير القواعد المنطقية ص77١1 ١717+‏ والتعريفات للجرجاني ص 75/85٠١‏ . 
(") التمهيد لأبيى الخطاب 51/١‏ . 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 179/7. 

(5) روضة الناظر تحقيق د .عبد العزيز السعيد ص١7‏ . 

(5)المصدر السايق . 





فعلى هذا يكون اليقين أخصٌ من بجرّد القطع . 

والمقطوع به من النصوص الشرعية له جانبان: جانب الستد جات 
الدلالة » فالمقطوع بسنده هو ما نقل إلينا نقلا متواترا كالقرآن الكريم 
والسة المكواثرة. 

والمقطوع بدلالته ما انتفت عنه الاحتمالات الصارفة لظاهر معناه عن 


ويتضح تخصيص المقطوع بالمقطوع في المخصصات اللفظية » بالصور 
الآتية : 


. تخصيص الكتاب بالكتاب‎ - ١ 
تخضيض الكتاب بالسنة المتواثرة.‎ - 37 
. مخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة‎ -" 
4ن يهن السنة المثواترة بالكتات.‎ 
. تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع‎ -6 
. وسنتكلم عن جميع هذه الصور في المسائل الخمس الآتية بإذن اللّه‎ 





المسآلة الأولى: تخصيص الكتاب يالكتاب: 

وفي هذه المسألة ذكرت للعلماء آراء متعدّدة » نذكر منها ما يأت : 

الول الأول: ججواز تخصيص الكتاب بالكتاب» مطلقا » سواء كان 
العام مقدّماً على الخاصٌ » أو كان الخاصٌ مقدّماً على العامّ . 


عق للف جني علس المي حي سات نشوم ,أله جا لق عليه 

العلماء(١)‏ » واستدلوا بها يأ : 

-١‏ أنه لو لم يجز لم يقع» ولكنه وقعء ودليل وقوعه قوله تعالى: 
«9 وَالْمُطلقَدتُ ريص بِأَنمسهنَ تلد وو # [البقرة 1:4]ء وهذا يشمل 
الحوامل وغيرهن ‏ مييخت بأرلايت الخال دلي يقررله مال :ولت 
لْدْمَالِ لجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ مْلَهُنَ #* الطلدق؛] !"2 » ولكنه يشكل بأنْ ذوات 
الأحمال لسن من ذوات القروء فلا يشملهنّ النص . 
وكذلك قوله تعالى :98 وَلَا تَدَكحُوأ لمُفْرِكتٍ حَقٌ يُؤْصنّ © [البغرة1؟1] » خص 

بقوله تعالى :مو والصَتتُيِنَ انين وا لْكِكبَ © [المائدةه]57) . 

1 واستدلُوا من المعقول بأنّ تخصيص عام القرآن بالخاص منه فيه إعمال 
للدليلين؛ لأنه سيّعْمّل بالعام في غير ما تناوله المخصّص» ويعمل 
بالخاص فيا دل عليه » فكان العمل بالخاصٌ أولى7؟) . 


7 وجمع الجوامع‎ » 008/١ والإاحكام 8/7١؛ والحاصل‎ . 478/١ المحصول‎ )١1( 
والإبباج »؛ ونباية السول ؟9/5١١» والبحر المحيط ”7/١5"؛ وفواتح‎ 
.140/١ الرحموت شرح مسلّم الثبوت‎ 

(؟) المحصول »579/١‏ والحاصل :56/8/١‏ ونجاية السول »١١9/7”‏ والبحر المحيط 
ع" 

(7) الإحكام ؟8/7١7.‏ 

(4 )المصدر السابق . 


امك 





- أن الخاصٌ أقوى في دلالته؛ وأغلب على الظنْ؛ لبعده عن احتمال 

التتخصيص .ء بخلاف العامً » فكان أولى بالعمل'١'‏ . 

القول الثاني: التفصيل في المسألة ؛ والذهاب إلى أنه إن كان الخاص 
متأخراً وموصولاً بالعامّ فإنه مخصص العام وإن لم يكون موصولاً. » فإن 
علم التاريخ كان المتأخر ناسخاً للمتقدم ؛ ؛ فإن تأخر العام نسخ الخاص » 
وإن تأخر الخاصٌ نسخ من العام قدر ما دل عليه الخاصٌ » وبقي ما زاد على 
ذلك 

وإِنْ عُلِمّتِ المقارنة بأنْ ورد النصّان معأ ؛ فإن الخاصٌ مخَصّص العام . 
ويعمل بكلّ من النضّين . 

وأا إذا جهل التاريخ يون العام والخاضء ول يهن رجحان أخده.ا عل 
الآخر فيتساقطان ؛ ويتوقف في المسألة » ويطلب الدليل من غير المذكورء إلا 
إذا كان أحدهما محرّماً والآخر غير محرّم » فيقدّر تأخير المحرّم احتياطا . 

وهذا التفصيل لعلاء الحنفية» وللقاضي أب بكرات:.؛م)». وإمام 
الحرمين(ت+7:م)(؟) 8 

ومما استٌدلٌ به لهذا القول ما يأق: 
فالأحدث من أعمال رسول الله كَلق)7"" ؛ فظاهر هذا الكلام أن لمتأخر 
أولى بالعمل من المتقدّم» وعند العلم بالتاريخ وكون أحدها متقدما 
والآخر متأخراء فيؤخذ بالمتأخر لأنه أولى » سواء كان المتأخر هو الخاص » 
أو العام » ويكون ناسخاً للمتقدم . 
)١(‏ الإحكام ٠ .71١8/1‏ 
(1) مسلم الثبوت بشرح فواتح الر حموت ١850/١‏ 1 2 1 
(7) أخرجه مالك في الموطأ 6 04 » انظر : إتحاف الأنام ص 71*60 هامش ” . 


' 


وأجيب من لالك بأنه يب حل كلام اين عباس إعيدة على غير 
تعارض العامً والخاص . 

وبعدم التسليم بتساوي الدليلين عند الجهل بالتاريخ » بل يقال إن 
الخاصٌ أرجح ء لأن العمل به إعمال للدليلين! . 

القول الثالث : إنه لاغوز تخصيص الكتات بالكتات مطلقا» سواء كان 
راطيا أحد ها سن الآغر ء أو مرصيو لا به. 

وقد نسب هذا القول إلى بعض الظاهرية"'" 

ونا ذكن من أبخ ةلايب : 

قوله تعالى : 9 وَأنلنا إيِكَ زكر لين لئاس مَا نيل لهم # [التحل4 ]220 , 
وما في معناها من الآيات » فلو حصل التخضيص بالكتاب لم يكن الرسول 
كله ما( ؟أء لأن بيانة يكول سه 

والجي ءامن ولتم يات تلرالة مو الآية ترق اتناس اقل [لبيم با ينول 
عليك من كتاب أو سنة » فالبيان شامل لما معاء وهو معارض بقوله تعا ى : 
ونيا لَحُلْ َىْءِ © [الحل ]200 | 

والذي يظهر من خلال استعراض الأدلّة رجحان ما ذهب إليه جمهور 
العلماء ؛ لأنهم تمسكوا بالوقوع . وهو من أقوى الأدلّة على الجواز . 


. 49/1١ أصول الفقه لأبي النور زهير‎ )١1( 

, 111/7 ؛ والبحر المحيط‎ ١194/1 المحصول ١/18؛  والإبياج‎ )١( 
.17١١ 1١19/7 والإهاج‎ : 569/١ والحاصل‎ » 79/1١ المحصول‎ )( 
. )المصادر السابقة‎ 4( 

(6) البحر المحيط 51/7» وأصول الفقه لأبي النور زهير ٠ /١‏ . 


وك 


المسألة الثانية: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة: 

اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة » سواء كانت 
قولية أو فعلية(١2.‏ وذكر الأمديات١2م)‏ أنه لا يعرف في ذلك خخلافا(؟2 
لك الأرموي (ت101ه) ذكر في ذلك خلافاً 'وم يعيّن المخالف9) , 

وفي البحر المحيط نقل الزركشى(<ت؛:»,م) عن بعض العلماء أن الخللاف 
في ذلك لداود الأصبهاني (ت000م) في إحدى الروايتين9؟) . 

وخص بعضهم ذلك في السنة الفعلية!*' , 

واستدلٌ لقول الجمهور الذاهبين إلى الجواز برا يأتي : 

-١‏ بالوقوع » وأنه لولم يجزل يقع » أي بمثل ما استدلٌ به على تخصيص 
الكتاب بالكتاب . 

ومن أمثلة الوقوع من السنة القولية: 

أ- أن الصحابة د خصّوا قوله تعالى : 3# بوْمِسكْ دوكر ع يلد و 
ملسف المي 4 1٠٠.‏ العام في كل الأولاد » سواء كانوا من قل » أو 
لم يكونوا كذلك ء أو كانوا ممن اتفقت ديانتهم أو اختلفت . 

خصوا ذلك بقوله ولكة: «القاتل لا يرث 2370 وبقوله َيِه 





)١(‏ المحصول .:“٠0/١‏ والإحكام ؟/؟١,‏ ونباية السول ١١9/75‏ ؛ ونهاية الوصول 
٠ 11‏ والابباج ١7١/7‏ ؛ والبحر المحيط 77/7" والمنشور ص757 . 

()الاحكام 757/7. 

(؟) الحاصل 669/١‏ . 

(1) البحر المحيط 7707/7. 

(6) المصدر السابق . 

(0) رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة : قال السيوطي عنه: إنه ضعيفا. الجامع 
الصغير ”4/8/7 . 


0 


لالايرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر ١76‏ . 

ب- ومثال التخصيص بالسنة الفعلية قوله تعاللى: 3# أَلزَايَة ون فلَمِدُوا 
ليها َنهَجَلدَوْ ‏ [لنور؟] » با تواتر عنه كَل من رجم المحصن(" . 

وآجيب عن هذا الأسعدلال أن ما ذكر هن الأحاديف لبست سواترة: 
وإنما هى أحاديث أحاد» وبعضها ليس بصحيح ؛ بل حكم عليه بعضهم 

ولكن يكن أن يقال: إذا كان الكتاب قد خصّ هذه الأجبار والستن : 
وهي ليست متواترة» فإنَ ذلك أدل على جواز التخصيص بالسنة المتواترة 
ومن باب أولى . 

على أن بعض العلاء يدّعي أن هذه الأحاديث كانت متواترة ومشهورة 
في زمن التخصيص » وهو زمن الصحابة» وإن لم تكن في الزمن الثاننٍ 
ل اي 


3 معنيف اشرما من اكبرات لافلاف. الذي رواه الجباعة عن طريق أسامة بن زيد 
بلفظ : «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم». ورواه أحمد في مسنده؛ ورواه 

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن أسامة بن زيد بطريق قال عنه 
السيوطي ' إنه صحيح . 

(؟) المحصول 170/١‏ » والحاصل من المحصول ٠/١‏ 5 وتباية الوصول 5//ا١15؛‏ 
ونهاية السول ١١9/7‏ ؛ والإسباج 17١/7‏ »؛ والبحر المحيط 717"/7. 
والحديث بهذا الشأن صحيح . رواه البخاري في كتاب الحدود. باب رجم المحصنن 
(فتح الباري 17//7١)؛‏ ورواه مسلم في باب حد الزنا (صحيح مسلم بشرح النووي 
.)١ 51‏ 

() أصول الفقه لأبي النور زهير 48١/١‏ . 


68 





؟- واستدلٌ ثانياً بأن تخصيص العام من الكتاب بالخاصٌ من السنة فيه 
جمع بين الدليلين وعمل بكل منهما ؛ أي عمل بالخاص وعمل بالعام » فيا لم 
يتناوله الخاصٌ » وذلك أولى من العمل بأحدهما » وإلغاء الآخر وإهماله'' . 

وأا الذين منعوا من تخصيص العام بالسنة الفعلية كالكرخي(ت::7م) 
وأي إسحاق الإسفراييني«ت10م) فوجهة نظرهم أن فعل النبي وَلَكاد ليست 
له ضيغةء فيجوز أن يكون مخضوصاً بمعتى لا يتعذاه» أمّا العموم فله 
صيغة دالة على الشمول والاستغراق » فلا يكون الفعل مقدما عليه . 

وأجيب عن ذلك بأنَّ الفعل وإن ل تكن له صيغة » لكنّه ساوى العام ذا 
الصيغة بوجوب العمل وصحة الاستدلال به'"' . 
المسألة الثالثة: تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة: 

يجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة » لأنه لا يوجد مانع من 
ذلك وولقرن التحين هل درجة والحدة وسعسا ويفين: 

قال فخر الدين الرازي<ت:0٠ه)‏ معلّلا للجواز: «إن العام والخاصٌ مها 
اجتمعا فإمّا أن يعمل بمقتضاهماء أو يترك العمل بهماء أو يرجح العام على 
يي وهذه الثلاثة باطلة بالإجام اقلم ايبق. إلا تقديم الخاض على 

عام 786 : ولكنهم لم يقذموا أمثلة من الأحاديث المتواترة تشهد لذلك » 
جد وف لبر من الأمئلة داعا ف تطاق اعبار الآنساة اللية , رتلريليا 
بكونها متواترة في وقتها- ى! ذكرنا ذلك آنفاً- كان عيدا فاته 5كلنا 
وغير ذى جدوى . 


. 7 إتحاف الأنام ص17‎ )١( 
. 7 إتحاف الأنام ص44‎ )( 
. 0094/١ وانظر: الخاصزل‎ . 459/١ المحصول‎ )"( 


025 


المسألة الرايعة: تخصيص السنة المتواترة بالكتاب: 

وفي شأن تخصيص السنة المتواترة بالكتاب اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول: جواز تخصيصن السنة المتواثرة بالكتاب . 

وهو قول جمهور العلاء من الفقهاء والمتكلمين» منهم أبو إسحاق 
الشبرازئ تمد 21+ وأبو الحسن الامدي نت 201 وابن السبكي 
(تالام)7؟؟» واين الخاجب(ت:14م)247: وأبو يعلى(ن+5ه:ء!22 من الحنابلة ؛ 
وتلميذه أبو الخطابات١0٠51م)(7)وغيرهي”"‏ . 

وَاسِكٌدل لذلك بأدلة عمنها: 

-١‏ أن في تخصيص عام السنة المتواترة بخاص الكتاب جمعاً بين 
الدليلين؛ وعسلاً با ».هذا أول .من العمل يأحدهها وإعمال الآ 040 

-١‏ أن القرآن مقطوع بطريقه » وفيه إعجاز وبرهان » والسنة لا إعجاز 
فيها: قإذا سا تخصيص الكتان بالسنةه #تخصيصن المئة بالكقانت أو 
وأحرى لقوّته وضعفها بالنسبة إليه(؟ . 


(١)القضرة‏ في 1 

.7515١/5 ()الإحكام‎ 

(9) الإ باج 171١/7‏ , وجمع الجوامع 51/7 . 

() مختصر المنتهى بشرح العضد ١19/7‏ . 

(5) العدّة 5194/7 » وفي التمهيد أن الحسن بن حامد خرّج رواية للإمام أحمد أنه لا يجوز . 
انظر : التمهيد لأبي الخطاب ١١7/7‏ . 

(7) التمهيد في أصول الفقه ١١77/7‏ . 

(/ا)خباية السول ١١3/5‏ :والبحر المحيط 7/؟5"51» والمحضول .47١/١‏ 

() إتحاف الأنام بتتخصيص العام ص 760 . 

(4) التبصرة ص17 » والعدة 51/1١/7‏ ء والتمهيد لأبي الخطاب ١١4/7‏ . 


باه 





. قوله تعالى : 8 وَبَرنا لَك السب ينا 5 [التحل45]‎ -٠ 

ووححة الدلالة منه: أن الشنة شىء من الأشياء فتدخل 1 عموم 
الأشياية, 

واعترض على الاستدلال بالآية بطائفة من الاعتراضات» أفسدها 
العلماء بردودهم غليها!؟: 

القول الثاني : عدم جواز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب . 

وهو قول لبعض علاء الشافعية20» ورواية مخرّجة للإمام أحمد 
يد وذكر الإسنوي<ت”0م) أن فخر الدين الرازي(ت0١٠د)‏ ذكر في 
المحصول أنه قول للظاهرية!2 . 

وا امعدل وهنا القول مايا : 


١‏ - قوله تعالى: ##لِمُبينَ لئاس ما وَل َ َنِم © [التحل؛؛]ء ففي هذا النصص 
تفويض أمر البيان إلى الرسول كيد فلا يحصل البيان إلا بقوله . 

وأجيب عن ذلك بأنَّ المراد من البيان الإظهار والإعلام» بدليل أنه 
علقه على جميع الكتاب». والتخصيص لا يدخل على جميع الكتاب» بل 
الذي يتناول جميع الكتاب هو الإظهار والإعلاه”"' . 


.١11//5 ؛ ونهاية الوصول‎ 77١/7 التبصرة ص17 » والإحكام‎ )١( 

(0 )انظر : نهاية الوصول ١1١9/5‏ وما بعدها. 

. ١171/17 الإبباج‎ )"( 

() العدة 570/17 . والتمهيد في أصول الفقه .١١/7‏ 

(5) نهاية السول ١١14/7‏ » لكن ذكر في المحصول 11٠/١‏ : أنه لبعض أصحابهم . 
(1) التبصرة ص5١‏ . والعدة 0/1/7 ؛ ونباية السول9/7١1١.‏ 

(/) التبصرة ص17 » والعدة 7/ 09/7 » والتمهيد في أصول الفقه ١١4/17‏ . 


بارج 


كا أجيب أنه لأ مالع عن عل القرآن إل عاقب ينان الرسول 216 
فيكون البيان منهما جميعاً أو أنه بيان لما يفتقر إلى البيان ما لم يبيّنه الكتاب217 . 

ا فى عطهيا الب يالكاتب سنا اليل اميل والكفاب. ثابعا 
ومفسّرا » وفي هذا إنقاص لمنزلة الكتاب''' » وذلك غير مقبول . 

وأجيب عن ذلك بأنه لا يلزم من جعل النبي كلاد مبينا لما أنزل. 
امتناع كون الكتاب مبيّناً للسنة» كما لم يلزم ذلك من تخصيص أخبار الآحاد 
باتعياو العا 5 

والقى يلير مد خلال امطرافن آأدلة القرلية انظ قي قيل فيينا: 
سواء كان مما ذكرناه؛ أو مما لم نذكره ؛ رجحان القول الأول؛ إذ القرآن لابد 
أن يكون مبيّناً لشىء » ضرورة قوله تعالى نيما َكل َو © [النحل»م] ؛ ولا 
يلزم من بيان الدليل القطعي لما يراد من الدليل الظني أن يكون منحطأ عن 
زقة ال 5 
اللساثة الشاسسة تخصسيصن لكاب والسكة اكتواكقرة بالا جهناء: 

ومن تخصيص المقطوع بالمقطوع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة 
بالإجماع . 

قال الآمدى<ت:+م) إنه لا يعرف خلافاً في ذلك » وتابعه على ذلك 
أ 1 ْ 


1161141 التبصرة ل الرفيم السايق وراس يف‎ )١( 

(؟)العدة 5 . التمهيد 1١16/7‏ » والإحكام »771١/7‏ ونهاية الوصول 1514/4 . 
(1) العدة 89 

(؛) الإحكام 7/١؟51.‏ 

(6) الإحكام 7710/7» والبحر المحيط 11/7 7. 

(5)هباية الوضول 57179/54. 


09 


لكن ورد في بعض المصادر الأصولية أن هناك من خالف في المسألة!' . 

واستدلٌ للقائل بالجواز بوجوه؛ منها: 

-١‏ أن الإجماع حجّة مقطوع بها لا يتطرق إليها الخطأء فإذا جاز 
التخصيص بخير الواحد والقياس » كان الإجماع أحق وأولى منهما في 
ذلك(" . 

؟- لولم يجز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع » لم يقع » لكن 
تخصيصههم| بالإجماع قد وقع في طائفة من الأحكام » منها : 

أ- تخصيص آية الإرث بالإجماع ؛ فقد أجمعوا على أن العبد والقاتل 
والمخالف في الدين لا يرث . 

ب- تخصيصهم آية الجَلّد بالإجماع على أن العبد كالأمة في تنصيف 
الحد2؟؟ , 

لكن الذي يبدو من هذه الأدلّة أن التتخصيص المذكور وقوعه إنما وقع 
بالسنة المتواترة » فالتخصيص ليس بالإجماع نفسه » بل بدليله » إذ لم يكن 
الإجماع حجة إلا بعد عصر النبي كك . 

وأمّا من منع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع » فلم يُذْكّر له 
في أغلب ما اطلعنا عليه من الكتب» دليل » قال في المسودة: (حكاه أبو 
الخطاب » ولا أعلم له وجهاً» ولا أدري ما هو)!؟ . 


. 751/7 والبحر المحيط‎ » ١١1/7 التمهيد فى أصول الفقه‎ )١1( 

(1) العدة 01/7/7», والتمهيد لأبي الخطاب ١١8/7‏ غء ونهاية الوصول للهندي 117١/4‏ ؛ 
والبحر المحيط 7717/7 . 

(7) المحصول 4١/١‏ ؛ والإحكام 7”71/7؛ ونباية الوصول ١779/14‏ . 

(4) المسوّدة »1417/1١‏ بتحقيق د. أحمد بن إبراهيم الذروي/ نشر دار الفضيلة ط١/‏ 
سنة15717اه/ا١١1م.‏ 


ظ ظ ا : 7 دام ال لنسخ 

ول ل و0 ان أن 

/ي" وي بالزجماع فكذلك التخصيص » وهدا 529 ' 0 
١ 9 ١‏ 1 نانيك : - 

الإجماع لا يتحقق إلا بعد وفاة النبي كليلد وبعد و د يتحمىقى 





5١ 


"افو ايم 


0 


0 


قها د 





الفرع الثاني 
التقصبيصن اللتسلوع بالظتوق 


وفيه تمهيد » ومسألتان . 
التمهيد: # بيان معنى الظن: 

الظن في اللغة: مصدر ظَنّ من باب قتل » وهو خلاف اليقين» وقد 
عسل بعت البقية 217 . 

ومادة الظاء والنون» كما يذكر ابن فارس(ته<م) أصل صحيح يدل 
على معنيين مختلفين: يقين» وشك» فمم| هو من دلالته على اليقين قوله 
تعالى :98 مَالَ ازيح يَظْبورك أَنهُم مُلنهُوا أ * البترةه؛7]» أي الذين يوقنون . 
ومن هذا الباب مظئة الثىء معلمه» أي حيث يعلم »؛ وما هو من دلالته 
على الشك قولك: ظننت الشىء » إذا لم تتيقنه » وقد استعمل الظن في معانٍ 
أخر مرهوذة إل اللأصلين المذكوري: 3 

ومن أشهر ما قيل في تعريفه قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازيات407م) 
في شرح اللمع: الظن: ١‏ تجويز أَمْرّين أحدهما أظهر من الآخر 0(" . 

وتما قيل في تعريفه أنه : الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض!؟' . 

وأنه : تجويز أمرين فيا زاد لأحدهما مزية غلى سائرها(*' . 





. المصباح المنير‎ )١( 

(1) معجم مقاييس اللغة 457/7 . 

(") شرح اللمع 88/١‏ » والحدود في الأصول لابن فورك ص18 ١‏ . 
(0) التوقيف على مههات التعاريف ص 7١١‏ . 

(5) الحدود في الأصول للباجي ص ٠‏ ”7 . 
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( 


وأنه: الطرف الراجح من التردد بين أمرين”!" . 

والمراد من الظن في موضوعنا هذا هو ما خالف اليقين والقطع » وكان 
دونها في قوته . 

والمظنون اللفظي مما يدخل في مخصّصات العموم هو: خبر الاحاد. 
والقراءة الشاذة » والقياس » وسنكتمي بالكلام عن خبر الاحاد والقياس » 
وإنما أدخلوا القياس ف هذا النوع من المخصّصات . لأن مدار القياس على 
العلة ؛ وهي تخد من النص . 
المسألة الأولى: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد: 

ذكرت لخبر الآحاد تعريفات متعددة » وإن كان كثير منها لا يختلف عن 
الأخم إلا بالعيازة»وباطلاف بسر » ومن هذه التعريفاك: 

قول أبي إسحاق الشيرازي(ت477م): خير الواحد يا افد عن 0-3 
المتواة 55 ظ 

وبتعريفه هذا أخذ الأمدي(ات271م) مع اختلاف يسير في العبارة » فقال : 
خير الآحاد ما كان من الأخبار غير منتهِ إلى حد التواتر7) , 

وأوجز ابن الحاجب(ت:14م) ذلك يقوله : خبر لم ينته إلى التواتر”*' . 

وللغزالي١ت5.5ه)‏ تعريف فيه تفصيل » قال: ما لا ينتهى من الأخبار إلى 
حدٌ التواتر المفيد للعلم » فما نقله جماعة عن خمسة أو ستة » مثلاً » فهو من 
خير الواحدة"'. 


. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص57‎ )١( 

(1) اللمع ص 1٠‏ . 

(7) الإحكام »15١/7‏ وبه أخذ ابن السبكي في جمع الجوامع ١١4/7‏ بحاشية البناني . 
050 مختصر المنتهى بشرح العضد 00/7 . 

(6) المستصفى من علم الأصول .١580/١‏ 
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وعرّفه القرافيات:28م) بقوله: خبر العدل الواحد أو العدول المفيد 
لفل 

وهذه التعريفات لا تخلو من مؤاخذات يسيرة » منها: 

١-إنها‏ عرّفت الآحاد بذكر الضدّء وهذا أقرب إلى التعريفات 
المعجمية منه إلى الاصطلاح . 

-١‏ هذه التعريفات تقتضي أن لا واسطة بين الأحاد والمتواترء مع أن 
الحنفية يقسمون الأخبار إلى ثلاثة أقسام: الأحاد والمشهور والمتواتر . 

. بعضها ذكر حكم خبر الآحاد في التعريف . بقوله: المفيد للظن‎ -٠ 
. وهذا غير مقبول عند المنطقيين , لأن الأحكام لا تذكر في الحدود عندهم‎ 

وحكم أخبار الآحاد أنها لا توجب العلم'"2؛ وإنما هي مظنونة 
الصدق7"؟. فهي دون مرتبة القطعي أو المتواتر » ولحذا اختلف العلياء في 
جواز تخصيص المقطوع من الكتاب والسنة المتواترة به؛» وقد أورد 
الزركشيات؛/م) في البحر المحيط ستة أقوال في حكم تخصيص الكتاب 
بخير الآحاد؟ » نذكر أهمها فيما يأ : 

القول الأول: جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد . 

وهذا رآى جهور البلنة© متسب إلى الأأقة الاريعة0" وب واتهدل له 
بها يأتي : 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص705. 
()الصصرة ص88؟ . 

() جمع المتوامع بحاشية البنانٍ 11 

(4) البحر المحيط 7/9 718-1514. 

(5) المصدر السابق 15714/7» والإابهاج ١11١/7‏ . 
(0)لمصدران السابقان . 
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-١‏ أن تخصيص عام الكتاب أو السئة لمتواترة بخبر الواحد » فيه إعمال 
لكلا الدليلين » ففيه إعمال للخاص في جميع ما دل عليه » وإعمال للعام في 
الافزاة التي م ينتاونقا خب الواحذ» ولو متدنا #مييص ها فك عن ا 

بخير الواحد لأدّى ذلك إلى إلغاء أحد الدليلين» وهو الخاص» وإعمال 
الكلام أولى هن إقياله17: 

-١‏ إجماع الصحابة على تخصيص عموم القرآن والسنة المتراثرة بر 
الواحدء وقد انعدل على ذلك بطائفة من الصور التى خصصوا فيها 
الكتاب بخير الوا حد7" . 


منها خصيص قوله تعالى : “3 بوك أله َم ولد كم # [النا١٠١]»‏ بقوله 
عد : «لايرث المسلم الكافر » ولا الكاقر المسلم »20 » وبقوله 3515 : لا 


يرث القاتل 100 . 


ومنها نخصيص قوله تعالى :38 وَأَحلَ أله الْبسَهِمَ 14 [البقرةة1:؟] © نا روق عنة 
ا أنه نجى عن بيع الدرهم بالدرهمين 90 ونمبى عبن بيع المضامين 
والملاقيح » وحَبّل الحبلة00 . 


)١(‏ المحصول 4755/١‏ » والإحكام 1/1 ؛ والإبهاج 175/7 » ونباية السول 
5" .. والسراج الوهاج .679/١‏ 

()المحصضول 57/١‏ وال حكام 119/7 ب والبحر المسيط 114/7 

() حديث صحيح ؛ رواه الجماعة ؛ عن طريق أسامة بن زيد في الصحيحين وكتب السنن 
ومسند أحمد . انظر: الجامع الصغير 4/7 ٠١‏ . 

(4) رواه الدارقطني عن ابن عباس بلفظ: «لا يرث القاتل شيئاً»: ؤفي التلخيضص 
الحبير"/ 16: أن في إسناده كثير بن سليم وهو ضعيف . 

(6) جزء من حديث رواه ابن ماجه عن طريق أبي سعيد الخدري بلفظ : «لا يصلح صاع 
بصاعين ولا درهم بدرهمين ؛ » وهو في مسند أب داود الطيالسى . 

(1) حديث صحيح رواه الطبرانٍ في الكبير عن ابن عباس . انظر : الجامع الصغير 117/57 . 
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وأجيب عن الاستدلال بالوقائع التي ذُكر أنها خصٌ بها عموم القرآن ؛ 
بعدم التسليم بأن التخصيص كان بخبر الواحد» بدليل قوله جليْةٌ: «إذا 
روي عني حديث فاعرضوه على كتاب اللّه فيا وافقه فاقبلوه وما خالفه 
فردّوه21(0» والأخبار المذكورة مخالفة للقران فتكون مردودة . 

ورد ذلك بالنقض بالسنة المتواترة ؛ فإنها مخالفة ويجوز التخصيص بها 
اتعافا. 

ومما نردّ به الإجابة عن الدليل » أيضاًء قول الشافعى<ت؛١م)‏ رحمه الله : 
لا ولس خالف الديث القرآان » ولكنه فيا »تحت ما آراة 1 وعقاماً ؛ 
وناسكا ومسرخاء ثم يلزم الناس ما ين بغرضي الله غز وجل + قن ثبل 
عن رسول الله وَلكِلْةٌ فََنِ الله قبل » : قال الثه تعالى: ##وما عانلكم الول 
فَحْدُوة # [الحترمم 300 , 

وأجيب أيضاً عن قوهم بإجماع الصحابة يه » بعدم التسليم بإجماعهم . 
بدليل ما روى عن عمر (ت*1م) ##دأنه كذب فاطمة بنت قيس فيها روته عن 
النبي كيين أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» بتخصيص قوله تعالى: 
3# هن يِنْ حت سكس بن جرح # [الطلاقه]» وقال: كيف نترك كتاب رينا 
وسئة نينا بقول امراة1"!. 

)١(‏ هذا الحديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن طريق أبي هريرة #ه بلفظ: «إنه 
سيأتيكم عني أحاديث مختلفة » فم| أتاكم عني موافقا لكتاب الله وسنتي فهو مني ٠»‏ وما 
قر كلل اكاب الوم يسوي ا ايلك 
عن طريق الشافعي من طريق منقطعة . انظر الإيباج 174/7 . 

(؟) الإمباج 17/7 » والسراج الوهاج 070/١‏ » ونباية السول 171/7 . 

(5) الأحكام 1.10/1؛ ويرى بعض العلا أن والظاعر قر ع كس اديت لاطمة بزنت قن 
يعود إلى ما فهمه من معارضته قول الله تعالى : «إلا عجُوَهْت ين يهن يطرخ إِلَآأن 
يأتِينَ بمَحِمَةَ بُببَنَمَِ # [الطلاق١]»‏ وقوله : «أتكوضّ بِنْ حَبْكُ سَكسْر ين ومْرجٌ © [الطلاق2]7 فرذه 
لذلك وليس لجهالة حاها . الإحكام 794/7 » هام ش(١)»‏ للشيخ عبدالرزاق عفيفي . 
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وك ذلك بأن رة عور نعو ديت قاظية بد قيس ل لأنه يرف أن 


تخصيص العامٌ القطعي بخبر الواحد مردود ؛ بل لتردّده في صدقها”'' . 
القول الثاني: عدم جواز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة 
بخير الأحاد مطلقا . 

وقد قال بهذا الرأي بعض المتكلمين؛ ى| حكى ذلك أبو الخطاب 
ونت١ذدع217)‏ ونقله اسه ف المتغول عن المعتزلة؟ء وة 
غيرهم عن آخرين”'' 

وله سيك ٠‏ منها : 

١‏ - أن الكتاب والسنة المتواترة مقطوع بثبوتب]|, أمّا خبر الواحد فهو 
ظني الثبوت » لاحتمال عدم ثبوته عن النبي وَلَكدك: والظني لا يقوى على 
معارضة القطعي ٠‏ فلا يجوز أن يخصّصٌ الظني القطعي الأقوى منه . 

وأععيبة عن ذلك أن الكتاب والسنة المتواترة مقطوعة من حيث 
ثبوت متنهاء وخبر الآحاد وإن كان ثبوته ظنياً لكن دلالته على معناه 
قطعيّة » فتساويا؛ إذ كل منهما مقطوع به من وجه » مظنون من وجهٍ آخر . 

ورد ذلك بعدم التسليم بقطعيّة دلالة خبر الواحد» إِذ هو يحتمل المجاز 
والنقل وغيرهما تما يمنع القطع'" . 


.70:/١ الإحكام 77/1 , ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ )١( 
. ٠١7/7 التمهيد في أصول الفقه‎ )7( 


()المنخول ص 174 . 
( ) البحر المحيط 10/7. 


(6) الإبهاج 175/7 » ونباية السول .71١177/17‏ 


1 





؟- لو جاز اليف الكتاب والسنة المتواترة بخبر الأحاد لجاز 
نسلخههم) بهء واللازم باطل بالاتفاق » بيان الملازمة أن كلا من السخ 
والتخصيص تخصيص .ء لكن أحدهما -وهو النسخ- - تخصيص في الآزمان » 
والآخر تخصيص في الأعيان . 

وجيب غن ذلك بن التخصيص أهرة من السغء لأن الس يرقع 
الحكم بالكلية بخلاف التخصيص .ء ولا يلزم من تأثير الشيىء في الأضعف 
أن يكو موثرا فى الأقوى . 

#ك وانتدل با افترض به عل استدلال المجيزين بإجاع:الصنحابة: 
فإن اعتراضهم على هذا الدليل اتخذ دليلاً على هذا القول: أيضاًء ويُقال 
فيا ها ميق الررةكويه. 

القول الغالث: التفصيل بين ما دخله التخصيص ومالم يدخله . 

فإن حص العام بقطعي جاز تخصيصه بخبر الواحد» لأن ما دخله 
المتسيصن قيلت ولالنه وضان عازاء وقد تقل #الشدحن عيسى ين 
أبان(ت١5:م)‏ » من علماء ء الحنفية(١2‏ » وبقوله أخذ جمهور علماء الحنفية(؟ , 

وتوجيه قولهم: أن الكتاب والسنة المتواترة عامان قطعيان» وخير 
الأحاد ظني فلا يخصّصهماء ؛ لكتههما بعد التخصيص يصيران ظنيين» إذ 
العام المخصوص ظني بعد التخصيص. ؛ فيتساويان مع خبر الآحاد في 
القوّة والظنيّة ؛ فيصحٌ تخصيصهم به حينئل؟ . 


)١(‏ التمهيد في أصول الفقه ١١7/7‏ » والتبصرة ص7١‏ و ”177ء والإحكام 1/7؟51, 
وال بهاج 1 و والبحر المحيظ ”77206/7. 
وعيسى بن أبان بن صدقة ؛ من علاء الحنفية , توفي في البصرة سنة ١‏ 7ه . 

(0) فوا تح الرحموت ١49/١‏ ؛ وإتحاف الأنام ص5 7٠‏ . 

(*) مسلّم الشبوت بشرح فوائح الرحموت ١194/1؟.‏ 
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.ا القول الرايع: التفصيل بين ما ص بدليل منفصل ؛ وما خصٌّ بدليل 
مص فإن خض العام من الكتاب أو السنة امتواقرة بدليل متفصل جاز 
قخصصه بخير الواحد» إن خض بدليل متصل قلا يجوز تخصيصه ببخير 
الواحد . 

وَهَذَا القول. مقسوية إل أي اسن الكرهي ده من علياء 
المتشةة١‏ , 

وتوجيه مذهبه: أن العام القطعي وا خط علا مظعل عار فالا 
ظني الدلالة فاحتمل خروج أفراد أخر منه بدليل آخر» الأمر الذي يضعف 
دلالته» وحيتئذٍ لا مانع من تخصيصههم) بخبر الواحد لآنهم|ا صارا بمرتبة 
واحدة في قوة الدلالة”''. 

وأا تخصيص العامَ بالمّصل فلا يخرجه عن دلالته القطعية » إِذْ هو لا 
يحتمل غير ما قيّد به من الأفراد الموصوفة بالقيد المتصل من صفة أو شر طْ 
أو غاية أو غير ذلك ؛ فلا يحرج العام عن قطعيته ‏ عندهء ولهذا لانجوز 
تخصيصه بالخر الآحادي الظنر » وهذا الكلام مبني على وجهة نظر الحنفية 
في أن العام قطعي في دلالته » لا على وجهة نظر الجمهور'" . 

القول الخامس: التوقف . 

وإليه ذهب القاضى أبو بكرات4.0:ه)7؟) . 


) 111/7٠ جمع الجوامع بحاشية البناني 758/7 » والبحر المحيط‎ .٠71/1 الإحكام‎ )١( 
. 7 وإرشاد المحول ص77‎ 

()البحر المحيط 7”1//7. 

(”) كشف الأسرار للنسفي ١10/١‏ . والبحر المحيط 7717//7؛ وإتحاف الأنام ص١ 7١‏ . 

(1) الإحكام 757/7؛ وجمع الجوامع ١9/7‏ » والبحر المحيط 771/7 ؛ وإرشاد الفحول 
مر 


وقيل في التوقف بأنه بمعنى لا أدرى » أى أيجوز التتخصيض أو (1) 
وحكي عنه أنه يجوز التعبّد بوروده» ويجوز أن يَردَ ولكنه لم يرد(" . 

وهذه الأقوال الخمسة هي أهمّ الأقوال في المسألة » وتوجد أقرال أخر 
لم تكن ها أهميّة ماء ولهذا لم نذكرها. 

وق تأقل اللسألة ونا عرض من الأدلة سل الأقراك م وما أثبن عل 
بعضها من الاعتراضات يتر جح لنا الأخذ بقول من أجاز تخصيص الكتاب 
والسنة المتواترة بكسن الاحاد: وذلك لوقوع هذا التخصيص بالفعل : 
والوقوع من أقوى وأبلغ دلالات الجواز» ولأن الأخذ بذلك عم[ 
بالدليلين » وبعد عن إهمال أحدهما ء وإعمال الكلام أولى من إهماله . 
المسألة الثانية: #قصييسن الكتاب والسنة المتواترة بالقياس: 

وتما يدخل في بجال تخصيص المقطوع بالمظنون» تخصيص الكتاب 
والسنة المتواترة بالقياس . 

ونصّوا على أن القياس إن كان قطعياً فإنه يجوز التخصيص به بلا 
خلاف . 

وإن كان ظنيا ففيه مذاهه وأقوال عزة1 ع ذقر القاضى 
البيضاوى(ت280م) سبعة منها(؟؟ » وذكر ابن السبكى(ت!١/لام)‏ تسعة منها(2؟, 
وأوصلها الزركشينت؛4م) في البحر المحيط إلى عشرة مذاهب أو أقوال0©. 


سك القويس رع قزاتي ح الرخوت ١/519؟.‏ 
()البحر المحيظ 7””31//7؛ وإرشاد الفحول ص8" ؟ . 
(0)نباية السول 8/75؟١.‏ 

()هباية السول ؟8/7؟1١.‏ 

.١الا/:‎ ١077/7 الإمباج‎ )( 

() البحر المحيط 7/ 719/1759 . 


١‏ ا 





ونكتفى من ذلك بإيراد المذاهب الآتية: 

القول الأول: جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس . 

وهو قول الائمة اللأررعة1؟؟؛ واختمار القاضى أبي يعلى(ت5()104) من 
الجختابلة 3 وطائفة أخخرئ من علمائهه”"'؛ وقول لأبىي علي الحبائي(ت7٠6م)‏ 
وغيره من الفقهاء7؟؟. وهو اختيار القاضى البيضاوي١ت185ه)‏ قُْ المنهاج97) 
وعيرهم. 

واستدل لهذا القول بطائفة من الأدلة؛ منها: 

1- أوق تقخصيس الكعاب:والخير للتوائر بالقياس + إغيالاً للدليلين: 
وإعمال الدليلين ولو من وجهٍ أولى من إهمال أحدهماء ومنع التتخصيص 
يترتّب عليه إلغاء أحد الدليلين وهو الخاض 7( . 

5- أن القياس دليل شر عى يعد . ركه وعويا لدفع صرر مظنون . 
فيجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة به» لأنه خاصٌ والخاص 
يجب تقديمه على العاة("' . 

”- لولم يجز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس لم يقع ع 
ولكنه قد وقع » فبطل القول بعدم الحواز . 


(١)المحصول 176/١‏ » ونباية الوصول ١7877/4‏ » والبحر المحيط 7/7 859. 

)١(‏ العدة ؟/669. 

() 505/7 . والتمهيد لأبي الخطاب 171١/7‏ . 

() التمهيد لأبي الخطاب ١11١/7‏ ؛ والمحصول 15/1١‏ . 

(0) منهاج الوصول بشرح نباية السول ٠ ١714/7‏ 56 .؛ وبشرح الإبباجح ؟5/7ا1» 
وبشرح السراج الوهاج 577/١‏ . 

(7)نباية الوصول ١587/14‏ » ونباية السول6/7؟١‏ » وال مهاج ١17/7‏ . وجمع الجوامع ١/7‏ 7. 

(0 )الملحصول ١/8"؟1.‏ 


+ 


بيان ذلك أن النّه تعالى قال في حدٌ الزنا: 38 أَلرَانة وألرَان دوا عل ونسِدصتمَا 
أنه جَلْدَوِ # [انور:]ء وهذا النصّ عام يشمل الأحرار والعبيد» لكن هذا 
العموم خصٌ بقوله تعالى في حق الإماء: 9 فَإِدَآ أَحْصِنَّ دَإِنْ أتَرحَ بِمَحِمَةٍ 
لمن نِضمْماعَلَ المخصدّتٍ م مرك الْمَدَابِ # [الناءه؟) . 

ولا كان العبد كالأمة في العبودية والرّق قيس عليها » فكان عذابه هو 
السف :مر هذات 71 

القول الثاني: عدم جواز تخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة 
بالقياس مطلقاً » سواء خصّص العامٌ قبل ذلك أو لم يخصّص . 

وقد نسب هذا القول إلى أبي على الجبائي(ت.م)» وطائفة من 
المتكلمين”'أء ومن أتباع الإمام أحمدرن.غ:م)0") رحمه الله . 

وامتتدل لهبطائفة من الأدلة «معيا: 

١‏ - ماروي أن النبي وَلَكْيُةٌ قال لمعاذ بن جبل حين| بعثه إلى اليمن: ( بم 
تقضي ؟ »» قال بكتاب الله » قال: «فإن لم تجد ؟ »؛ قال: بسنة رسول الله 
كيه » قال: «فإن لم تجد ؟ » . قال: أجتهد رأبي لا آلو”؟' . 


)١(‏ جمع الجوامع بحاشية البنانى 270/7 والبحر المحيط ”/775؛ وإرشاد الفحول 
ص 77١‏ باعل اكير نقله الزركشى في البحر المحيط عن القفال الشاشي » وهو 
في العدة 050/7 . 

(1) نباية الوصول ١785/5‏ » والإبهاج 717/7 . 

(") العدّة 577/7شه. والبحر المحيط 317١/٠‏ . 

(:) رواه أحمد وأبو داود الترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث الحارث بن 
عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ؛ قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » وليس إسناده بمتصل . وفي سنده مقال وكلام كثير . 
انظر التلخيص الخحبير .187:1١8577/4‏ 


“ب 


الاي موسي ا دي 
بعد فقد الحكم من الكتاب والسنة» مما يدل على منئع تخصيص الكتاب 
والسئة :القاس 31 

وأجيب عن ذلك بأنَّ الحديث لا دلالة له على ما ذكر» إذْ هو آخر 
السئة عن الكتاب » ولم يترتّبٍ على ذلك أن يقال: إن الكتاب لا تخصص 
اليو 

وأجيب أيضاً بأنَّ ما خصّه القياس من العموم ليس من السنة » ويدل 
على ذلك أنه رتّب السنة على الكتاب » ثم إن ما خصّته السنة من الكتاب 
يجعل كأنه ليس من الكتاب حكا » فكذلك في مسألتنا" . 

؟- أن القياس فرع النصّ العاءّ. لأن حكم الأصل في القياس لابد أن 

يكوة ثاننا طمن ١د‏ إجماع + فلو ختصصنا العام من القرآن والسنة المتواترة 
بالقياس كان ذلك تقديأً للفرع على الأصل » وذلك ممتنع غير جائز”*' . 

''- أن عموم الكتاب والسنة المتواترة دليلان مقطوع بها » والقياس 
أمارة مظنونة » فلا يجوز الاعتراض بالمظنون الذي هو القياس على المقطوع 
يهن الكتاب: والسنة المتواش 9 , 


)١(‏ العدّة 217/7 » والتمهيد لأبي الخطاب 7/ ١17175‏ ء والمحصول 1/8/١‏ » ونهاية 
الوصول ١143/5‏ . 

(1)العدة 50/7 ؛ ونبهاية الوصول .١59١/5‏ 

(؟) التمهيد لأبي الخطاب .١57:١76/7‏ 

(4) العدة 578/7 ؛ والمحصول 478/١‏ ؛ ونبهاية الرصول 1791/4 » والإبباج ١71/7‏ . 

(5) العدّة 558/7 » والتمهيد لأبي الخطاب 177/7 ء ونباية الوصول ١147/4‏ . 
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وأجيب عن ذلك با أجيب به عن جواز تخصيص عموم الكتاب 
والسنة المتواترة بخبر الآحاد» كما أجيب عن ذلك بأنَا نخصٌ عموما ليس 
بأصله فل يكو ن إسقاطا للأضل نفرظه(! . 

؛ - أن التخصيص كالنسخ ء لأن التخصيص إخراج بعض الأعيان» 
والنسخ إخراج بعض الزمان» فإذا لم يجز النسخ بالقياس» لم يجز 
الستضصيضي به كذللك71؟, 

وأجيب بأنَّ التتخصيص يخالف النسخ » فخبر الواحد يِخصٌ القرآن ولا 
ينسخه . والنسخ يرفع حك قد استقرٌ » والتخصيص بيان مالم يرد باللفظ 
فافترق('). 

القول الثالث: يجوز تخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة بالقياس إن 

وقد نمل ذلك عن عيسى بن أبان(ت111م) من علماء الحنفية7؟؟ » وإليه 
ذهب أخرون من علماء الخنفية أيضا. قال الشيخ أبو زيد الدبوسبي(ت65:0ه): 
١‏ عندنا يي سبي مي وين ب اليد كي ريه 
غجير ثابت تأيد بالأجاع: أو الاستقاضة ف السلف» أو الجاع 


سيط 5036 


(1) التمهيد لأ الخطاب 174/1 ؛ ونباية الوصول 1191/4 . 

(9) العذة 9/مذه والتمهيد لان الخطاب »١57/7‏ والمحصول ١/4159؛‏ ونهاية 
الوصول .١1957/54‏ 

() العدة في المورضع ع السابق ؛ والتمهيد في الموضع السابق . 

10 لسع 401/1 جاءة الوسر 6/5 .» وال بهباج 5 ,:»:, والبحر المحيظ 
الا" , 

(6) تقويم الأدلّة ص١٠‏ ؛ وانظر: البحر المحيط 7087/1. 
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واستدلّ لهذا القول بأنَّ العام قبل التخصيص بالقطعي كان حقيقة في 
جنيع أفراده؛ فلو خصّصناه بالقياس ابتداء لكان ذلك دالا على أن العام 
مستعمل في بعض أفراده مجازاًء ونكون بذلك قد رجحنا المجاز على 
الحقيقة بدليل ظني» وترجيح المجاز على الحقيقة بدليل ظني باطل 
متنع''' » لكن العام من الكتاب والسنة المتواترة لو خص بدليل قطعي 
تضير لني لأنادلالته بعن اللتخصيص متكوق غازاً في الباقى: وحيعد 
يجوز تخصيصه بالقياس الظني . 

واجيب هن هذا الدليل بعد السليم يأنّ دلآلة العام قبل التتخصيصن 
بقطعي دلالة قطعية ؛ ؛ بل هي دلالة ظنيّة ؛ قتخصص با هو ظني مثلها' '' . 

ونتبّه هنا ؛ إلى أن دلالة العام مختلف في قطعيتها . ٠»‏ قبل التخصيص بين 
علاء الحنفية وعلاء الجمهور » وقد ذكرنا أدلّة كل منهم في هذا الشأن في 
موضعه ؛ وعلى ضوء ترجيح أحد الرأيين تتضح قوّة الدليل أو ضعفها . 

القول الرابع : يجوز تخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة بالقياس » إِنْ 
مضا بدليل متفصل » ولايوز فيا عدا ذلك سواء ع خخصًا بدليل متضل أو لم 
يخصًا أصلاً بأي دليل 9 . 

وهوقول الكرخيات:7:0م) من علماء الخنفية7؟؟ , 

ومأخذ هذا القول والقول الذي قبله هو ما سبق ذكره في مسألة 
تخصيصن عام الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ؛ استدلالاً وجواب]!0) . 
)١(‏ إتحاف الأنام بتخصيص العام ص4 ؟77. 
(0 صدر السابق . 
()هباية الوصول ٠» ١1417//5‏ والإ بياج 177/7 . 
0 نباية الوصول في الموضع السابق ؛ والإبهاج في الموضع السابق » والمحصول 177/١‏ ؛ 

والخاصل 550/١‏ . والبحر المحيط 1/١/7‏ , 
(0)تباية الوصول ١191/5‏ . 


/ 





القول الفامس: تجوز تخصيض عام الكتاب: والسيتة المغواترة بالقياس 
الجلي دون الخفي”'' . 

وهو قول كثير من علاء الشافعية » منهم ابن سريجج(ت7:3ه)21 وقد 
اختلفوا في تفسير الجلى والخفي » فقيل: الجحلى قياس العلة » والخفي قياس 
الشبعه وقيل: الخل ها تادر ملك إلى الفهم عند سباع اشكم» نسو تعظيم 
الأبوين » عند سماع قوله تعالىى: قلا نَمل لمآ أَفٍ الإسراء؟1] ونحو 
اندهاش العقل عند تمام الفكر » عند ساع قوله كَلَيْة: «لا يقضي القاضي 
وهو غضبان 00" » فإنه مشوّش للفكر . والخفي ما ليس كذلك!؟' . 

وحجّة هذا القول في التفريق بين القياس اللي والقياس الخفي » أن 
الجل أقوى من العموم . بدليل أنه يتبادر فيه إلى الذهن فهم العلة عند سراع 
الحكم, ؛ بخلاف العموم فإنه قل أن يتبادر إلى الذهن ه فهم التعميم عند سماع 
العام بسبب كثرة تطرق التخصيص إلى العمومات!*». 

أقوال أخر : 

وتوجد إلى جانب ما ذكرنا أقوال أخر» نكتفي بذكر بعضهاء دون 
إطالة في الاستدلال لهاء ومناقشة ما يذكر في الأدلة » ومنها: 


. 17١/7 والإهاج‎ » 556/١ المحصول ١//ا"؛ ء والحاصل‎ )١( 

(2)المصادر السابقة . 

() رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود واين ماجه عن أب بكرة: « لا يقضي القاضي بين 
اثنين وهو غضبان » . انظر: صحيح مسلم بشرح النووى ١6/١7‏ باب كراهة قضاء 
القاضى وهو غضبان . بلفظ: «لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان ٠»‏ وانظر: التلخيص 
الخبير ١18/5‏ . 

(:)الحاصل 556/١‏ . ومنتهى الوصول ١186/5‏ »: والإسباج 171/7 » والبحر 
الملحيط ”714/7. 

(6)نباية الوصول ١191/5‏ . 


ابابا 


١‏ - التوقف في القدر الذي تعارضا فيه » والرجوع إلى دليل اخر سواها ؛ 
وهو قول أبي حامد الغزالي:ت.5م)» واختاره إمام الحرمين(ت40:5م) » 
والكيا الطبري الهراسبى١ت:5:0ه)»‏ والقاضي أبو بكر الباقلاني(ت”:4؛)» 
وغبرهي(''. 

- إِنْ تفاوت القياس والعامٌ في غلبة الظن رجح الأقوى » فيرجح العام 
على القياس المخصّص بظهور قصد التعميمء ويكون القياس 
تعادلا وتساويا في غلبة الظن فال حكم التوقف2'7. واستحسن ذلك 
عند من العليا ومانرا | إليه . 

الكتاب والسنة لتواترة بالياس» كا قال امام لحرمين سواه لك 

لياس » والكن بيغي أن يكون قياس جلياً: أو منصوصاً غلى علك . أو 

مجمعاً عليهاء لأنه في هذه الحالة يكون في قوّة النص”؛؟2»: ويكون 
التخصيص به عملاً بالدليلين منّبنا إغمال أحدهما » وإعمال الدليل أولى من 

إهماله . 


)١(‏ الحاصل 557/١‏ . والإحكام ؟7707/7: ونباية الوصول 741//5١؛‏ والبحر المحيظط 
"7 والمنخول ص 1/5 . والكيا هو على بن محمد الطبري عماد الدين المعروف 
كَيَا الخرامى ‏ وكنيقه أبو الحسنء توق في بخداد سئة 8014 » والكيا كلمة أعجمية 
ناه اكع القدو. 0 

(7)البحر المحيط 3977/9 , 

. 178/١ المرهان‎ )3( 

(4 ) إرشاد الفحول ص 77١‏ . 


ا 


ومن الأمثلة على تخصيص عموم الكتاب » أو السنة المتواترة بالقياس : 
أن مباح الدّم إذا التجأ إلى الحرم لا يعصمه الالتجاء عند من يرى 
التخصيص بالقياس الجلى » أمَّا عند من لا يرى ذلك فإن الالتجاء إلى الحرم 
عاصم لدمهء لعموم قوله تعالى :4# ومن دَحَلَهُه كان امنا #* (آل عمران؛]ء 
فأصحاب الرأي الأول منهم الشافعي«ت؛:ه) خصّصوا عموم آية ##ومن 
دَخَلَهُكانَ ءامنا # آل عمران/9]» بالقياس . أي قياس من ارتكب جناية خارج 
الحرم على من ارتكبها في داخل الحرم ؛ حيث يجوز قتله » لقوله تعالى: 99و 
تُعَلُوهم عند انحر الحَرَامِ حي يديلوه فِبِهِ إن فَلوكُ وهم * [البقرة1181» لوجود 
موجب الاستيفاء » وبعد احتمال المانع » ومن لا يرى التخصيص يرى طرد 
عموم قوله تعالى : توَمن د َلَكانَ اونا # (1 . 


(0) تريح الفروع غل الأصول [لزشهاي سن ذا 


,,4 


ٍ المطلب الثاني 
المخصصاد المستملة المنفصلة غير اللفظية 
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الفرع الرابع: التخصيص بالسبب 

الفرع الخامس: التخصيص بمذهب الراوي 
| الفرع السادس: التخصيص بالمفهوم 
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الفرع الأول 
التخصيص بالعقل 


السيدا .: 
واصطلاحاً: هو غريزة يَأ مها لدرك العلوم النظرية( . 
وقيلت فيه تعريفات أخر متعددة, منهاء ى) في المعجم الوسيط ؛ ما 
ا يا 
٠١‏ وملا فق اسيم البناتيالبغل اللي أبيره لان 
القول الأول: جواز تخصيص العامٌ بالعقل» وهو قول الأكثر من 
العلاء . 
ومما استٌّدلٌ به على ذلك ما يأى: 
١‏ - فوله تعالى : 9# أله حَنِقُ حكلٍ سَىْءِ وهو عل ٠‏ ل تَنْءِوكِيلٌ © [الزسر"<ء فكل 
شىء» مُتناول بعمومه ذاته وصفاته تعالى » إِذْ هي أشياء حقيقة » ولس 
هو تعالى خالقها ؛ لاستحالة خلق ذلك عقلاً فمل نخرجت هله 
الأمور أو الأشياء من عموم اللفظ » والذي أخرجها العقل©؟. 
(١)الحدودالانيقة‏ ص87 . ظ 
(؟) المعجم الوسيط» وللفلاسفة تقاسيم كثيرة للعقل؛ فانظر بعضها في: التوقيف على 
مهمات التعاريف ص ؛ ؛ ؟ » 56" ؛ وفي : التعريفات للجرجانيٍ ص ١١١ 2» ١١7١‏ . 
(”) المحصو ل١177/1‏ » والإحكام 4/7١7؛‏ والبحر المحيط 700/7"» وإرشاد الفحول 
ص .١ ١4‏ 


م 





ا ال ل 82606تك 


ا وقال تعالى 00 وَلِنَدعَلٌ لين حِج تمن شع ل ميل 4 ال عمران؛ه] » 
والصبي والمجنون داخلان في الناس حقيقة » وهما غير مرادين من 
المموم «بدلالة مظر العقل الدال عل اماع تكليف من لايقهم: ولا 
معنى للتتخصيص إلا هذا الإخراج(» . 

'- وقال تعالى :“8 مَا كان لَِهْلِ الْمَدَِةِوَمَنْ حور ين الَْعرَابٍ أن يسَحَلفُوا عن 
رسول أللّهِ 4 [العوبة 1  ]1١1‏ ويعلم بضرورة العقل أن الخطاب غير مراد به 
عموم أهل المدينة؛ لأن فيهم النساء والأطفال وذوي العاهات 
والمرضى » تمن لا يستطيعون الخروج ؛ وهم غير مقصودين في قوله 
تعالى :92 لِأَهْلٍ الْمَدِيسَةٍ #. وقد أدرك ذلك ببداهة العقل» فكان ذلك 
تخصّصاً لعموم النضصر 2 . 
القول الثاني: عدم جواز تخصيص العام بدليل العقل» بل يقع 

التعارض ويتوقف في المسألة إلى أن يرة الدليل السمعي”” . 
والذين ذهبوا إلى ذلك أطلق عليهم الآمديات0دم) أنهم (طائفة شاذة 

من الاي 
ومما استدل به لأصحاب القول الثاني : 

١‏ - لو كان العقل مخصّصاً للعام لكان متأخراً عنه» والتالي باطل؛ لأن 

العقل متقدم على الخطاب . 


. 7١ص التتخصيص عند علماء الأصول للدكتورة نادية شريف العمري‎ )١( 


ص 16 5 . 
(4) الإحكام 814/7. 


4م 





وعقاونا معنا 10 
-١‏ لو كان التخصيص بالعقل جائزا لجاز النسخ به» والتالي ياطل لعدم 
وأجيب عن ذلك بجواز النسخ بالعقل» قال فخر الدين الرازي 
(ته0<ه): نعم لأن من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين . 
وذلك إنا عرف بالعقل )27 . 
ويبدو أن الكلام في هذ المسألة قليل الجدوى والفائدة » كما قال إمام 
لحر مينات076:م)! "ا «وإن تلقي | لخصوص من مأخذ العقل غير منكر 406 . 
ويذكر الزركشي(ت؛:/م) أن العلماء يجمعون على صحة دلالة العقل على 
جر شىء عن حكم العام. وإنا اختلفوا ل اديع عيضا 
فالمسألة لفظية ليس غير » ولذا جعل بعض العلياء ء الخلاف في هذه المسألة 
لفظياً0"؟ . 


. 307 ؛ والإحكام #1 وإتحاف الأنام ص‎ ٠١7/7 التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
.558/١لوضحملا))7(‎ 

.5١٠9/1١ البرهان‎ )( 

( ) لمصدر السابق. 

(6)البحر المحيط 7//اة7. 

(1) المحصول 77/١‏ » والبحر المحيط 701//7؛ وإرشاد الفحول ص9١‏ ؟ . 


0م 





الفرع الثاني 
التخصيص بالحس 


الس : مصدر للفعل جس هن باب 5 والحس والخيس هو 
الصوت الخمي » و حس الرجل الشىء علم به؛ قال تعالى: « قن كع 
عِيسَ متا لَكْفْرَ © [آل عمران01] . 

وأصل الإحساس الإبصار » ومنه قوله تعالىى: 3# هَلْ حش مجم من أَحَرٍ :4# 
امريم»] أي هل ترى ؟ » ثم استعمل في الوجدان والعلم بأي حاسّة كانت» 
وحواس الإنسان مشاعره الخمس: السمع. والبصرء والشم ء والذوق . 
واللمس » والواحدة حاسة ا" 

والمراد هنا هو المدرك بواحدة من الحواس المذكورة » وف التوقيف على 
مهيات التعاريف: الحاسّة: القوة التى با تذرك العوارضن الخسمية''؟: 
لكن تمثيل الأصوليين لما خصّ بالحس يبد لنا أن المراد منه ما يشاهد7"' . 

وا عكلرا ود [اخخص نال : 

-١‏ قوله تعالى يه يوضم سيو اجام فإِن 
مقتضى الآية أنها أوتيت من كل شيء بعضه ؛ ونحن نعلم أنها لم توت شيئا 
من الملائكة , ولا من العرش » والكرسي ونحوها"''. 


)١(‏ المصياح المئير. 

(0)التوقيف على مهمات التعاريف ص9؟١1‏ . 

(3) غباية السول 1١7/7‏ » والسراج الوهاج 611/١‏ . 

(4) نجاية السول »١١17/7‏ والسراج الوهاج 571/1١‏ » والإبهاج 171/1؛ والمحصول 
6/١‏ »هه والبحر المحيط ”/ »"5٠‏ وإرشاد الفحول ص١ .5١‏ 


ام 


و وض على عا لعل ا 0 

- فو تل ١‏ شكزاق خن تر و نت تخغرا انيع لتكت 4 
[الأحتقافة ؟] » ونحن تشاهد أشناء كثر ة لا تدذمير فيها #السناء والجبال 
ونحوها!'؟» وبذلك يكون عموم الآية قد خصص بالحس . 

» قوله تعالى : 9# ما نَدّرْمِن شَىْءٍ أت م عَبْهِ لاله كليو 2 [الذاريات؟؛]‎ -'٠ 
191 رتحن ترى آنا اع عل الخبال رشيرهاوها مجناتها كالرمي‎ 


؛-قوله تعالى :48 مو إِلَيْهِ مرت كل شَئْءٍ 4# [القصص'/اه] » لكن الثيار 
المختصة بأقصى المشرق والمغرب لم ير أنها تجبى إليه'؟' . 

على أن بعض العلاء ينازع في اعتبار بعض هذه الامثلة من العام الذي 
خصّ بالحسٌ » بل يراها من العام الذي أريد به الخصوص ؛» وهو خصوص 
ما أوتيته هذه ؛ ودمرته الريح » وليس من العامً المخصوص""'. 

كا نازع بعض العلماء في التفريق بين دليل الحسٌ ودليل العقل» لأن 
أصل العلوم كلها الحس » كا قالوا"''. 


(1)تباية السول 1117/5 . 

(؟) الإحكام 51*:. ونباية السول ؟1/7١1»‏ والإبباج »١78/7‏ وإرشاد الفحول 
هر 51 

الم مهاج 7/تا. 

(4) الإبياح 17/17 ؛ والبحر المبحيط 610/6 . 

(6) البحر المحيط 5/7" 7. 

0( صدر السابق. 


ارا 





الفرغ الثالث 
التبخصيص بالعادة أوالعرف 


العادة في اللغة: هي الدَّيدَنء والديدن هو الدأب والاستمرار على 
الشي»» .ومادةرع بو د تفيد الرجوع إلى الشييء ء المرّة بعد الأخرى”' » وفي 
معجم مقاسس اللشة: والعادة اللروية والتّادى قُْ شىء حنى يصار له 

ع 00 

وقد ذكرت لما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين تعريفات متعددة » 
فابن ارام (ت١:مم)‏ قال: إن العادة هي العرّف العملي" . وابن أمير الحاج 
(تهة0مد) قال: إن العادة هى الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية!؟؟ ع وأمير 
بادشاه (تلامهم) قال : الأمر المتكرّر » ولو من غير علاقة عقلية0*' . 

ومن الممكن مناقشة هذه التعريفات ؛ وبيان ما يمكن أن يلاحظ فيها 

من الخلل . 

ما تعريف أبن اللهم|م(ت6411م) فهو غير جامع لعدم شموله الأقوال. 

وتعريفًا ابن أمير الحاج(ات»#دم) وأمير بادشاه(107م) اختلفا في مسألة ما 
إذا كانت العلاقة عقلية » فأدخلها أمير بادشاه1000م) فى تعريفه بينا أخرجها 
افو أمير الحا ج(ت5/مه) . 


()القاموس المخيظ ء ولسان العرب.. 

. ١85/14 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

() التحرير بشرح التقرير والتحبير 0١‏ وبشرح تيسير التحرير .5117/1١‏ 
(]) التقرير والتحبير ١/؟5/87؟.‏ 

زه تيع الحو 1/1 


ق/ 





ويبدو أن إخراج ما علاقته عقلية من محيط العادات أقرب إلى تصوير 
العادة» لأن ما كانت علاقته عقلية لا يعتتر من قبيل العادات » بل هو من 
قبيل التلازم العقلل ؛ كتقرار عدوت الآثر كليا عدف مؤثره» سيب أن 
المؤثر علة لا قلف غنها معلوطاء كعدرّك الخاتم بتحرك الإصبع »وتيدل 
مكان الشىء بحركته » فهذا مهما تكرّر لا يسمّى عادة!'' . 

فالأساس في العادة هو التكرارء وإن لم تكن علاقته عقلية » وسواء 
كان مصدره أمرً ريعي تقحوارة الإقليم مفروط للؤثرئين ل اسل العاون 
وإبطائه('2» أو كان مصدره الأهواء والشهوات»؛ كأكلٍ أموال, اشاس 
بالباطل » وكالفسق » والظلم وغيرهاء أو كان مصدره حادثاً خاصاً كفساد 
الألسنة الناشىء من اختلاط العرب بغيرهم' 5 

لك أفوة الأتاسبى(ت4ه1م) ف شر جه للمجلة » أن البيري(ت٠؛4١٠د)‏ قْ 
شرح الأشباه نقل عن المستصفى للنسفيات١٠م)‏ أن العادة ما استقرٌ في 
النفوس من جهة العقول ». وتلقته الطباع السليمة بالقبول )47 . 

بجر أ قصر العافة عل بسا ذك ينا ما تراه مين اتعايلزات الفقهاء 
واستشاطظاء مهم للأحكام ؛ إذ هي شواهد على أن الفقهاء ينوا ١‏ بعض الأحكام 
على عادات الأفراد أيضا!*» وعلى مالم يتحقق فيه المعنى المذكور . 


المدخل الفقهي للشيخ مقطقن الزرقا 4171/5. 

. ١١ص العرف والعادة في رأي الفقهاء للشيخ أحمد فهمي أبو سنة‎ )١( 

(") انظر : قاعدة العادة محكمة للباحسين ص77 . 

(4) شرح المجلة للأتاسي ١1/1/,؛‏ والبيري هو محمد أحمد من علاء الحنفية » توفي سنة 
٠‏ 5٠شه.‏ 


(0) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص45 . 


قال هية اله التاجى(ت؛:؟15م) في شرح الأشياه: إن كثيرا من أمغلة العادة 
لايصدق عليه هذا التعريفا''. 

وإذا كان الآمر كذلك فإن العادة تختلف عن العرف في شموها لعادات 
الأفراد » إضافة إلى ماكان عادة للكثيرين » ى) هو الشأن في العرف الذي 
تفصح أكثر معانيه عن المتابعة والظهور والوضوح والارتفاع والشهرة . 
وهي معانٍ تتضح في العادات الجاعية أكثر تما تتضح في عادات الأفراد . 

وقد عدّ كثير من العلماء العرف من مخصّصات اللفظ العام إِنْ وقع في 
معارضته ؛ غير أن ذلك ليس على إطلاقه » بل في المسألة تفصيل : هو أن 
العرف الذي يعارض النصّ ما أن يكون موجوداً حال ورود النصّ أو 
يكون حادثا بعده » وقد فرّق العلاء بين هاتين الحالتين . 

الحالة الأولى: وهى قيام العرف حال ورود النص » فإن كان العرف 
قولياً فإنَ جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية اتفقوا على أنه يقيد 
تخصيص العامٌ ولاتقييد المطلق به”" . 

مثال المطلق المقيّد به قوله كَبَيِيْة: «يا أيبا الناس قد فرض اللّه عليكم 
الحج فحجوا »217. 


)١(‏ العرف والعادة في رأي الفقهاء ص١١‏ ؛ والتاجي هو محمد هبة اللّه بن محمد بن يحيى 
التاجى توق سئة 5 177اه. 

(1) التقرير والتحبير »47/١‏ وفواتح الرحموت ١/710؛‏ وشرح تنقيح الفصول 
ضر 511 :ونباية السول8/5؟1. 

(7) التمهيد لأبي الخطاب 158/7 . وشرح الكوكب المنير 78/8/17 . 

(4) حديث صحيح » وراه أحمد ومسلم والنسائي عن أب هريرة. انظر: نيل الأوطار 
1/1 , 
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فالمراد بالحج معناه المتعارف عليه في اصطلاح الشرع » وهو قصد 
الكعبة في أشهر الحج المعلومة » لا مطلق الحج الذي هو في اللغة القصد إلى 
شيء معظّم 

ومثال العام المخصّص بالعادة» أنه لو كان من عادتهم إطلاق الطعام 
على المقتات خاصّة » ثم ورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا . فإن 
النهي يكون خاصّاً بالمقنات» تقديراً للحقيقة العرفية على اللغوية7١)‏ 
وكالدراهم فإنها تطلق على النقد الغالب2'7. 

وَأمًا إن 'قاق العرف القائم حال ورود النصّ عملياً فإن جمهور ا حنقية 
والمالكية اتفقوا على أنه يقيد المطلق7"'؛ فقول ابن عمريه: فرض رسول 
الله وكيد زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على 
العبد والحر » والذكر والأنثئى» والصغير والكبير من المسلمين!؟2» يحمل 
الصاع فيه على الصاع الذي كان التعامل جاريا فيه في المدينة وقت صدور 
فرض الرسول كَلَقِيْةٌ ذلك؛ لا كل صاع؛ وخالف في ذلك الشافعية 
والختايلة!9) . 

وأمّا إذا كان النصّ عامّاً فقد اختلفوا في تخصيصه بالعرف العملي » 


(١)ساية‏ السول 8/7؟7١.‏ 

()فواة تح الرحموت .140/١‏ 

)اعرف والعادة قري النااء ع ص 1١‏ . 

() حديث صحيح رواه الجماعة عن ابن مسعود , ولأحمد والبخاري وأبي داود ؛ وكان ابن 
غمر يعظى التمر إلا غاماً واحدا» أغوز التمر فأعطى الشتعير . انظر: نيل الأوطار 
1/5 . 

(0) شرح الكوكب المنير 31/0//7. 

() التقرير والتحبير 7887/17 » وتيسير التحرير ١‏ "» وفوام تح الرحمرت .716/١‏ 
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وذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز ذلك » وإلى أنه يقضى على العادات 
بالألفاظ الشرعية . 

وقد بيّن ابن برهان<ت01ه) ذلك بقوله: «وبيان ذلك أن قوله تعالى: 
وَأَحلّ اله ليم وخر اربوأ 4 [البقرةه77] لو كان #صوها بغير الربا الذي 
اعتادوه في| بينهم بطلت فائدة الآية لأن الآية إنيا أنزلت لصدهم عن 
العادة الذميمة » ومنعهم منهاء فأحرى بها كان اللفظ متناولاً له ودالاً عليه 
عل ما كان شائعاً معتاداً» ولأن الحاجة إن تدعو إلى بيان ما تعمٌ به البلوى : 
فق عا كان نامر 0 


وعلل ابن السبكي«ت/0م) ذلك فيا لم يقرّه النبي يبد أن أفعال 
الناس لا تكون حجّة على الشرع اللّهم إلا أن يجمعوا عليه فيصحٌ حيثئذٍ 
والمخصص الإجماع”'' . 

ودذكر الرازي في المحصول أن الحق أن العادة إن كانت موحوفة قي 
عصره كَكَيِبةٌ وعلم بباء وأقرّهاء كما إذا اعتادوا , بيع الموز بالموز متفاضلاً. 
بعد ورود النهى » رأقره تلك فإث العادة ذكرن خصّصة » ولكن المخصّص 
في الحقيقة هو تقرير النبي يلف وإن لم تكن كذلك فلا تخصّص العادة 
العا" . 

ولهذا قال بعض العلاء إن قوله كَلَتِيْةّ: «أي) إهاب دبغ فقد طهر» لا 
ينتظم جلد الكلبء لأنه لم يكن من عادتهم دبغ جلود الكلاب ولا 
استغع]لها(؟؟ . 
13 الرضول إلى الأضوك؛ ارالك وير 
(؟) الإبباج 181/5 . 


(7) المحضول 1451/١‏ 507 » ونباية السول .١18/7‏ 
(:) أصول الفقه للخضري ص 1860» والحديث المذكور لا يوجد في هذا السياق كما ذكر 
ابن حجرء وإغغا هو ملفق من حديثين صحيحين. التلخيص الخحبير 1/١‏ 5. 
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وما تظهر به ثمرة الخلاف» أنه لو قال الشارع: حرّمت الربا في 
الطعام » وكان الطعام الغالب في البلد هو ابر ء فإن حرمة الربا تقتصر على 
الب عند الحنفية » وتعمٌ كل المطعومات . عند الجمهور''' . 

وقد استدلٌ كل فريق منهم لرأيه ببعض الأدلّة » ولكنها أدلة محتملة . 

وإنا لنجد أن الآخذ برآي الحنفية في هذه الحزئية هو المناسب لقصد 

الشارع من وضع الشريعة للإفهام » فهي شريعة عربية نزلت بلسان عربي 
مبين » وغرض الشارع أن يفهمها الناس بطريقة سهلة سهلة ؛ لا تعسف فيها ولا 
إلغاز : 9 وَلْعَدَ يسنا لراك لِذِْمَهَلْ ين مُتكرٍ © [الشهر:1]» ولا يكون ذلك إل 
باتباع معهود العرب في أعرافهم في الألفاظ والمعاني والأساليب. 

وليس في العمل بالعرف تعطيل للنص » لأن النصّ يبقى معمولاً به في 
مشمولاته الأخرى التى تناولها عمومه » وني ذلك إعبال للعرف والنص 
والعرف العمل ذلك 8ل حاجة الناس إلى ما تعارفوا عليه وف نزع 
الناس عم| تعارفوه عسر وحرج»76. 

على أن العرف العملي المقارن للنص ء إن لم يرد عن الشارع ما يبطله 
فهو دليل على إقراره إياه؛ وحينئذٍ يكون داخلاً في السنة التقريرية ويكون 
تخصيص النصّ به تخصيصاً بالسئة » وهو مما لا نزاع فيه . 

الحالة الثانية: وهي حالة العرف الحادث بعد النص والمعارض له 
قيلت فيها وجهات نظر مختلفة » سنكتفي بإيراد ثلاثة منها مبينين رأينا فيها 
وما نختاره في هذا الموضوع : 


() شرح الكوكب المنير 7"/1/7؛ وانظر : العرف والعادة في رأي الفقهاء ص 4١‏ . 
(0)لمدخل الفقهى .8/٠١/7‏ 
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الرأي الأول: 

وخلاصته أنْ العرف إن خالف النصّ من كل وجهء بحيث يلزم من 
العمل نه إبطال الحكم الشرعي الذي : بت بالنص الخاص بالوضوع: فإنه 
ساقط الاغتبار»: ولا شك فى ردهه تعارف الناس كثيراً من المحرّعات 
الممتوعة كال باوشرب اكير ولس اير *. 

ولهذا ردّوا على أبي بكر محمد بن الفضل قوله: إن ما نحت السرة إلى 
موضع نبات الشعر ليس بعورة بالنسبة إلى الرجل» لتعامل العّال في 
الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزارء وفقي نوع الناس عن العادة ١‏ 
وقالوا : إن هذا التعامل لا يعتد به لمخالفته قوله 256 : «عورة الرجل ما 
دن دوق إل كي 1 [ 

والتعامل إن يعتير فيا لا نص فيه”" . 

أَمَّا إذا ل يلوم من تسمل والعواق لا ا 0 

سق أل سوقالة يعدا بالسرف والسط مد وأ ون العرف ييا 
ا لا لا ؛ كما صرّحوا بذلك في مسألة 
الاستصناع ودخول الحام والشرب من السقاء'*'. 


()نشر العرف ص68 . 

(؟) الحداية 4/١‏ » وانظر لأجل التعرف على حقيقة عورة الرجل » الأحاديث الصحاح في 
نيل الأوطار 10/7 وما بعدها. 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص15 . 

(8)ثثر العرف صنة: 

(0)المصدر السابق . 


وهذا الرأي أورده العلامة ابن عابدين في رسالته(نشر العرف) وذكر 
أنه استند في ذلك إلى كناب التحرير لكال الذين ابن الحياه!'؟. 

وقد تابعه على هذا المقياس كثير من المعاصرين كالشيخ عمر عبد الله 
في بحثه عن العرف . 

ولكن الشيخ أحمد فهمي أبو سنّة تعقب هذا القول» وبيّن أن العرف 
المعتبر الذي تحدث عنه صاحب التحرير هو العرف القائم وقت ورود 
النصّ » كما يفهم من سياق كلامه» أَمَّا العرف الذي تكلم عنه ابن عابدين 
فهو طارئ على النصّ أو القياس » كما يفهم من تمثيله أيضاً» فاستناده إلى 
صاحب التحرير لا يفيده'''. 

على أن هذا المقياس بغض النظر عن قائله لا يصح الأخذ به في العرف 
الطارئ؛ لما يترتب عليه من المفاسد المؤدية إلى تغيير الشرع » قال الشيخ 
أبو سئّة: ألا ترى أن لبس الذهب المنهي عنه عام » أفراده التختم وغيره ؛ 
ومع ذلك لو تعارف الرجال التختم لا يجوز تخصيص النصٌ به وأن الربا 
عام؛ أفراده المضاعف وغيره. ومع ذلك لو تعارف الناس الربا غير 
المضاعف لا يصح تخصيص النص به 6" , 

الرأي الثاني : 

وخلاصته أن العرف الطارئ » إذا أمكن رده إلى أصل من أصول 
الشرع كالنصٌ أو الإجماع أو الضرورة» صم التخصيص والتقييد به إن 


. )المصدر السابق‎ ١( 

)١(‏ العرف والعادة عند الفقهاء ص44»؛ ولم يصرح ابن الحمام بذلك» لكن يفهم ذلك 
من عرضه لمسألة تخصيص العام وتقييد المطلق بالعرفء انظر: التقرير والتحبير 
»١87 /١‏ وما بعدهاء وتيسير التحرير ."١1//١‏ 

(0)المعير الساتق. 
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كان عام كالاستصناع وبيع الوفاء . 

والمخصّص أو المقيّد في الحقيقة هو هذه الأصول التي رجع إليها 
العركلة. 

ما إذا لم يمكن ردّه إلى أصل من أصول الشرع فلا يصح التخصيص أو 
التقييذ بهء سواء كان قولياً أو فعلياً؛ لأن شرط اغتبار العرف الذي تحمل 
عليه الألفاظ أن يكون موجوداً وقت صدور الكلام » ولأن العرف العمل 
قديكون عل باظل . 

وهذا الرأي هو للشيخ أحمد فهمي أبو سنة ني رسالته عن (العرف 
والعادة)0© ولكن إذا كان العرف الخالف للتص مدعا بتصن آخير أو 
إجماع أو بضرورة فإنه يخرج عن أن يكون معارضة بين نص وعرف » بل هو 
معارضة بين نض ونصٌ آخر أو إجماع . 


الرأي الثالث : 
وخلاصته: أن العرف المعارض للنصء إِنْ كان حادثاً بعده فلا اعتبار 
له إلا في حالتين : 


أ- أنْ يكون النصّ التشريعي نفسه معلّلاً بالعرف » أي مبنياً على عرف 
عمل قائم وقت ورود النصّ ء فإذا ما تبدل ذلك العرف تبدّل حكم النص 
بالتبعيّة » ولو كان النص خاصا. 

وقد نقل الأخذ بالعرف في هذه الحالة عن الإمام أبي يوسف» خلافاً 
لغيره من أئمة المذهب الحنفي'!'"' . 


()هنهة : 
(0)الحداية 8/6 ؟ . 
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ب-أنْ يكون النصّ التشريعي معللاً بعلة ينفيها العرف الحادث » 
وهذا الرأي قاله الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه(المدخل الفقهي)17' . 
وما ذكره الأستاذ الزرقا ليمس جديداً » ففي الحالة الأولى نجد أن الإمام 
أبا يوسف -في رواية عنه- سبق له القول بهاء ففي صدد تحريم التفاضل في 
أصناف الأموال الربويّة الستة. حددت السنة النبوية المقياس الذي يتم به 
تساويها كيلا ووزنا. 
فذهب الجمهور إلى أن ما نصّ رسول الله لكيه على تحريم التفاضل فيه 
كيلاً فهو مكيل أبداً » وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنظة والشعير والتمر 
والملح » وإن ما نصّ على تحريم التفاضل فيه وزناً فهو موزون أبدأء وإن 
وذهب أبو يوسف إلى أن النصّ في كيل أو وزن هذه الأشياء كان قد 
ورد بناء على عادة الناس وعرفهم في عصره ولك والنص الذي هو من 
هذا القبيل . دل شدل العاذةٌ »ع وطدا فإن اللاعتمار عيدة للعرف والعادة 
لا للتسر 9 , 
والذي يبدو من كلام ابن امام أنه يرجح هذا الرأي » فقد ذكر في 
فغرضص تقرير الدليل والرد على همناقشيه» ما يستشف: منه ذلك 6 قال: 
«وأجيب-يقصد دليل أبي يوسف-بأن تقريره مَِلِكْنةٌ إياهم ما تعارفوا من 
ذلك بمنزلة النص منه عليه » فلا يتغير بالعرف» لأن العرف لا يعارض 
النص ك) ذكرناه انفاء كذا وجه. 
(١)؟7/ 0١‏ 4. 0 
(1) اهداية في الموضع السابق . 
(') شرح المجلة لمحمد سعيد الراوي 57/١‏ » القسم الأول . 
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ولا يخفى أن هذا لا يلزم أبا يوسف , لأن قصاراه أنه كنصّه على ذلك . 
وهو يقول: يصار إلى العرف الطارئع بعد النصٌّ بناء على أن تغيّر العادة 
يستلزم تغير النصّ » حتى لو كان ولك حي لنصّ عليه »210 . 

أمنَا في الحالة الثانية وهي كون النصّ الشرعي معللا بعلة ينفيها العرف 
الاوك ققد نض عليها صاحب لم القبوت وكتارسة وكا فصل الشيخ 
أبو سئّة فيها الكلام في المقال الخامس من رسالته وهو: تبدل الأحكام 
بتبدل العرف والعادة!' . 

ون تأمز هذه المسألة يدعو إلى الأخذ ببذا الرأي ؛ ويدفع إلى الإيمان 
بوجاهته » فإذا ثبت أن حكمأ شرعياً بني على عادة من العادات » لا لشيء 
إل لأنيا عاده إن له لمتكم » مع زوال تلك العادة لا معنى له» وإن عدم 

تغير الحكم لما يناسب العادة اللقيدة بمخرع ومشقة على العباد ؛ لآنه 
محاولة لنزع الناس عب ألفوه » دون مسوغ أو مبرر. 

وما يمكن أن يقال من أنّ تغير الحكم ب| تقتضيه العادة الجديدة فيه 
مخالفة للنص » مردود» لأن ما يبدو من تعارض إنيا هو أمر ظاهري» إذ 
الحكم الجديد لم يبن على العادة القديمة التي بني عليها حكم النص ؛ ليلزم 
من ذلك التعارض »ء كما أن حكم النصّ غير قائم بعد زوال علته» فلا يقال 
إن الحكم الجديد مصادم له 

وهكذا الأمر في حال كشف العرف عن انتهاء عالعلة أو ثفيها. 

وإن انخرام المناسبة بين الحكم والحال التي كانت مفضيه إلى تشريعه , 
وزوال المصلحة المقصودة من بقائة » بيّن لدى التأمل » وعلى ذلك حمل قول 
الإمام مالك: « تحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا » . 


.7/1/0 فتح القدير‎ )١( 
.44/7 (0)فواة تح الرحموت‎ 
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قال الزرقاني في شرح الموطأ: «ومراده أن يحدثوا أموراً تقتضى أصول 
الشريعة فيها غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الآمر »17 . 

وقال أشي عه مالك: ١‏ تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور 2'70. 

وقد نقل القرافي الإجماع على ذلك ؛ وتابعه عدد من العلماء » قال ابن 
القيم : « إن الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت وتبطل 

وقال: «قالوا: وبهذا تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد » وهذا 
جمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه وإن وقع الخلاف في محقيقه هل وجد 
ع لا 12005 

ومن الآثار الدالة عل ذلكها يروي من عن الى 205 عن خروج 
النساء إلى المساجد بقوله: « لا تمنعوا إماء الله مساجد النّه »200 . 

ولكن عائشة رضى الل .عنيا جنا راض دل أحوال النساء 
وخروجهن متبرّجات بالزيئة التى لا تؤمن معها الفتنة » بعد أن كن يخرجن 
قِ عهده عَيِظٍ مستورات شيامن متلفعات بمروطهن .ع قالت:* لو أدرك 
1 1 عٍِ 
النبي يَف ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني إسرائيل7"' . 


61ل 

(1) العرف والعادة في رأي الفتهاء ص47 . نقلاً عن شرح الزرقاني على الموطأ 4/4 .7١‏ 

ْ , 17/5/1١ الفروق‎ )( 

(4) إعلام الموقعين "17/7 . 

(5) رواه أحمد ومسلم عن ابن عمر. الجامع الصغير للسيوطي 53١7/7‏ » ورواه أبو داود 
أيضا . كنوز الحقائق للمناوي ١777/7‏ . 

3 أخر سد اللة.والقيقاق واللقظ خاللك: 


ومن ذلك ما يروى من أن النبى عَلَيْيْةّ قضى بالدية على عصبة القاتل . 

غير أن عمر بن الخطاب #5ه- بعد أن دوّن الدواوين - جعلها على أهل 
الديوان إن كان القاتل منهم ء ناظراً إلى أن سبب تحمل الدية هو التناصر 
الدي أصبح في عهده بالديوان بعد أن كان بالعصبة » وقس على ذلك كثيرا 
من الأحكاه(!' . 


وليس في أمثال ذلك مخالفة حقيقية للنص », لأن المخالفة إن تتحقق لو 
كانت العلة في الحالتين واحدة. والمفروض أنبها ليست كذلك؛ وحكم 
النص ثابت لم يتغير بالنسبة إلى سببه أو علته . 


قال الشاطبي : « فالأحكام ثابتة تتبع أسباءها حيث كانت بإطلاق 200 , 


ببغة) التبدل في الحكم ليس نسخاء إذ النسخ رفع لحكم الحادثة » وحكم 


الخادية لم يرفع بالنسبة حادثته . 


وقد ذكر الدكتور البوطي في رسالة ضوابط المصلحة-ردا على من قال إن منع النساء 
من المساجد الذي قال به كثير من التابعين كان من باب.المصلحة-ذكر أنه ليس من ياب 
العملحة» بل عو ]اخ بالتض المائع من المبرج» وذ علق بسورة واحدة كل من 
مناطي الإذن والمنع قدم المنع عملا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ؛ 
فالإذن بالخروج كان بناء على النصٌ الدال على ذلك » والمنع من الخروج كان بناء على 
النصّ الدال عليه أيضا» ضوابط المصلحة ص75 : 
وهذا الوجه وإن كان مقبولاً إلا أنه لايعارض ما نحن بصددهء فعدم إثارة الفتنة كان 
هوعلة الجواز في عهده يللي ه ولكن لما أصبح الخروج مثيراً للفتنة منع خروجهن . 
وهذا يعني انتهاء العلة , وكَّسَفَ العرف عن هذا الانتهاء لتبدل الطباع والعادات 
وتغيرها. 

. العرف والعادة في رأي الفقهاء ص86‎ )١1( 

(؟)الموافقات ”785/7. 





وال حصا ع أن للوا قعة الواحدة ذات الأحوال المختلفة حكمين 
أو أحكاماً ثابتة» لكل حكم تطبيق في ظرفه الذي يختص به بخلاف النسخ 
فإِنّ حكم الحادثة فيه يرفع بحيث لا يبقى له وجود صلا(" . 

قال الشاطبي  :‏ واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند 
اختلاف العوائد» فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب » لأن الشرع 
موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية » والتكليف 

وإنما معنى الاختلاف » أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى 
أصل شرعي يحكم به عليهاء كما في البلوغ مثلاًء فإن الخطاب التكليفي 
مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ ؛ فإذا بلغ وقع التكليف» فسقوط 
التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب 0''' . 

وبهذا الفهم تتكشف أمور كثيرة ما زعموه من اجتهادات للصحابة 
مخالفة للنصوص الشرعية » وذلك لأا إن كانت عائدة إل أن النتصوص 
الشرعية كانت مبنية على أعراف موجودة عند وجود النصّ لا لشيء 51 
لأمها أعراف» أو كانت عائدة إلى أن علة حكم النصّ قد انتهت » فينتهي 
الحكم بانتهائها » فإن العرف لا يعدو أن يكون كاشفاً عن هذا الانتهاء . 

فيا قالوه من إسقاط غمر عله سهم المؤلفة قلوبهم ليس فيه يخالفة 
للنص» لأن النصّ فرض نصيباً للمؤلفة قلوبهم » وم يوجدوا في عهده . 

وقد نصٌّ البهاري على أن ذلك من قبيل انتهاء العلة . 


. 88 العرف والعادة في رأي الفقهاء ص‎ )١( 
.787 + 7586/7 (؟)الموافقات‎ 


قال شار كتابه : «وفي التعبير عنهم بالمؤلفة قلوبهم » إشارة أيضاً إلى 
دللقاة فإنهم كانوا يعطونّه لإعزاز الدين بهم ) والآن صار عزيزا من غير 
معونتهم 21!0. 
ولو عادت الحاجة إلى تأليف القلوب عاد النصيب المفروض لهم . وقد 
حصل ذلك بالفعل» إذ أعاد عمر بن عبد العزيز هذا السهم عندما احتاج 
إلى ذلك1". 
وما قالوا من أمر عثمان بالتقاط الإبل الضالة ليس مخالفا لمنعه ياد من 
عم 4 وذلك لآن غلبة 06 : فيو دم وك كا كانت 26 اللتمبيي ةين 
الشجر وا 0 له ولكن عنمانظه رأى في زماقه بدلا في حال الناسى 
قِ أمره 0 وتعريمها كسائر الال 1 أمره ل بالالتقاط 
ليست قائمة في عهد عثان ذه » ولو عادت بعد عهد عثمان كما كانت ثي 
عهد الرسول كَلَئِيِه لعاد الأمر بالمنع من الالتقاط؛ فالتعارض بين 
الحكمين لدى التأمل ليس قائما . 
)١(‏ فواتح الر حموت 81/75. 
(؟)الطبقات الكيرى لابن سعد ٠/8‏ 706. 
(") أمر النبي يَكيِةِ بالالتقاط ورد في حديث صحيح رواه البخاري وغيره من طريق زيد بن 
خالد الجهني » وتما جاء فيه قال :فضالة الإبل ؟ فغضب حتى |حمرت وجنتاه أو قال 
احمر وحهه ؛ فقال : مالك وطا» معها سقاؤهاء تردالماء وترعى الشجر فذرها حتى 
يلقاها رسا » . راجع فتح الباري 151١/1١‏ 11/6 . 
وفي الموطأ حدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول :كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن 
قاف 1ل" نويل ليها عنس إل كاز الاستاناين عنات ارلتري 07 


ول المسألةسلاقات هين راج يها الصدرين اللكيرين قي القافية: 


١ 


ليا للع عل أعيلة 
بالإبطال. 

ولا فرق في هذه المسألة بين أن يكون النضٌ خاصاً أو عام ولكنه في 
حال كون النص عامّا تكون المعارضة الظاهرية في فرد أو أكثر من أفراد 
العام » أمّا بقية الأفراد فإن حكم النصّ يكون سابقاً عليهاء وهذه الأفراد م 
يتناوها حكم النص بسبب تخلف العلة فيها . 

ولا يشكل ذلك على رأي الحنفية الذين ا شترطوا أنْ يكون المخصّص 
مقارناً للنص لا متأخرا عنهء لأن التخصيص جد وإق 318 سما لمراد 
الشارع من نصه منذ صدوره - يعتبر عند كشف العرف عن تخلف العلة في 
أحد أفراد العام » متحققاً منذ صدرو النصّ » فالنص يشمل ال حالات التي 
تتحقق فيها علته » دون الحالات التي تنتفي فيها هذه العلة(١)‏ . 

ول شك. أن هذا الشرط هو صمام الأمان بالنسية للاجتهادات 
البشرية ؛ كي لا تتجاوز حدودها » وتتطاول على مقام التشريع . 

عاخن باكر أتدبيجل الناقون اق را ملعل بالعوف 0 
يكون مخالفاً للنظام العامٌ أو الآداب » ولا مخالفاً لنصوص التشريع » معللين 
اللقديان العرقه مس مهدر عنم » ولس مضلترا أصلياً للقانون» فلذا 
يجب أن لا يتعارض مع نصّ القانون7 . 


() لمدخل الفقهي طامش). 
)١(‏ أصول القانون للدكتور سعيد عبدالكريم مبارك ص77١ ٠‏ وأصول القائنون للدكتور 
عبدالمنعم فرج الصذه ١4761١145‏ . 


وإذا كان هذا هو الأمر في القوانين الوضعية » فلأن يكون ذلك شرطا 
في عدم مخالفة النصٌّ الشرعي أولى؛ لأن النصوص الشرعية مصدرها 
سماوي » إِمَّا عن طريق القرآن الكريم أو سنة النبي ك2 . 

ومن المستغرب أن يتجرأ الكاتبون في هذا المجال(١؟»‏ ويطالبوا ببحمل 
النصوص الشرعية على الأعراف» بأي طريق كان» حتى لو كان بإلغاء 
النصوص الشرعية» ولا يتكلمون عن القوانين المخالفة للأعراف 
ولرغبات الشعوب وتطلعاتها في الحرية» ويسكتون عن الإجراءات 
التعتفية + والأنظمة المصادرة للحريات ولتقوق الأقراة والشعوتف: 


. وأمثال هؤلاء يرون أنفسهم من المجدّدين‎ )١( 


١١6 


الفرع الرابع 


المراد بالسبب: الوقائع وقضايا الأعيان التي ورد النصّ العام بشأنهاء 
ومبيّنا الحكمهاء وقد تكلم العلماء عن ذلك ؛ وبحثوا في المسألة » وهل هو 
من تخصصات العموم » بمعنى اقتصار اللفظ العام على بيان حكم السيب ». 
سواء كان سؤالاً أو حادثة » أو أنه يشمل كل ما يدخل تحت اللفظ العام . 


سواء 15 السب أوقي»: 
لبيان آراء العلماء في هذه المسألة نذكر أن الكلام العام الذي يرد جواباً 
عن سؤال له حالتان: 


الخالة الأول : أن يكون ترات عر مستقل عن السوال: بآن كان لا 
يصمٌ الابتداء به؛ فإنه في هذه الحالة يكون تابعاً للسؤال» في عمومه 
وغخصوصه: عن غير غبلاا ون العليلز8 , 

مئال العموم: قوله كَلَكاُةٌ - لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر>: 
١أيتقص‏ الرطب إذا جف ؟ #ء ورةٌ السائل علية بلاتعم) : ثم قوله يُلكِة: 
١فلا‏ إذن ) ("2., 


. 58٠١/١ والسراج الوهاج‎ » ١171/7 الإبباج 187/7 » ونهاية السول‎ )١( 

(؟) عن سعد بن أبي وقاص أن النبي يَلكِيهِ سئل عن بيع الرطب بالتمر » فقال: ١أينقص‏ إذا 
يبس ؟٠.‏ قالوا: نعم» قال: «فلا إذن». ورواه الترمذي في كتاب البيوع » وقال: 
حسن صحيح » كما رواه أبو داود والنسائي واين ماجه وصححه الحاكم وابن خزيمة . 
انظر: التلخيص اطبير 4/6 .ومن سيت زيدين عباثن أنه سال سعد بن أي وقاض 
عن البيضاء بالسلت »؛ فقال: أيهها أفضل » قال: البيضاء » فنهاه عن ذلك » وذكر 
الحديث » التلخيص الحبير 9/7 . 





فالجواب عام لا يجوز بيع الرطب بالتمر في جميع الأحوال» إلا ما ورد 
الدليل بإخراجه كبيع العرايا''' ؛ ومثل ذلك قول القائل: وطئت في نهار 
وعشان سامدا »فقول : عليك الكفارة » عتق رقبة . فهذا عام في كل واطئ 
فق رمضان عمد . 

ومثال الخصوص: أن يسأل سائل ويقول: توضأت باء البحر » فيقول 
المسؤول» يجزيك » فالسائل كان يقصد بسؤاله معرفة حكم وضوئه من ماء 
البعم ع قالقواب ركوج غناسا عدا السافز ولا تعداء إلى غ1 . 

الحالة الثانية: أن يكون الجواب مستقلاً بنفسه » أي إنه لو ورد مبتدأ 
لكان كلامآ تامأ مفيدا ؛ وله ثلاث صور: لأنة إمّا أن يكون أخضص من 
السؤال. أو مساوياً له. أو أعمّ منه. وفيا يأتي بيان هذه الصور ء وأقوال 
العلاء فيها: 

السورة الأولى: أن يكوق الخواف أخض من السؤال: كأن سال 
السائل عن أحكام المياه فيجاب أن ماع البحر طهور »؛ فالجواب خاص 

ببعض المياه لا كلها ء والسؤال كان عامّا عن جميع المياه» أو يسأل سائل 

فوع باد من أفطر ني رمضان عامداً. فيجاب بأن من أفطر في رمضان 
عامداً بجاع فعليه الكفارة» والسؤال كان عن الإفطار با هو أعم من 
الجماع . 

وني هذه الصورة يختصٌ الجواب بالبعض ولا يعم بعموم السؤال» قبل 
إن ذلك بلا خلاف » وقيل إن فيه خلافاً بين العلماء . 


(١)البحر‏ المحيط .١9/8/7‏ 
()المصدر السابق #/ 6 
() إتحاف الأنام ص 779 . 





وقد ذكر أبو الحسين البصريات:0:ه) أن الجواب إن) يجوز با هو أخص 
من السؤال بشروط هي : 

١‏ - أن يكون السائل من أهل الاجتهاد. 

؟-أن يكون قد بقى عند السائل من الوقت إلى زمن العبادة ما يتسع 
للااجتهاد . 

وَعر فخر الدين الرازق(:5م) عن ذلك بأن لا تفوت المصلحة 
باشتغال السائل بالا جتهاد . 

٠-أن‏ يكون في الجواب ما يشعر بالجواب عن البعض الباقي 00 

وإذا انتفى شرط من الشروط الثلانة فإنه لا يجوز أن يجيب المسؤول 
عن العقى »لفق ذلك تاولا | دياق : 

الصورة الثانية : أن يكون الجواب أعمّ من السوّالء فيتناول مأ سكل 
عنه » وغيره ء وهو فسمان: 

أحدهما: أن يكون الجواب أعمٌّ ‏ من السؤال في حكم آخر غير الحكم 
الذي سكل عنه » كسؤالهم عن التوضى باء ء اللبخرء والحواب عته يقوله: 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (27» فالجواب أعم من السؤال ؛ ؛ لأن السؤال 
كان عن المياه وجواز الوضوء عبا ؛ وزاد قُْ الحواب » بإضافة حكم الميتة 
فيه » وهو حكم آخر لم يُسْأل عنه . 
سين لسارو لجسيل 88/1 دويناية السول 1/9 لع والزجاع 147/7 

والبحر المحيط .5١ ٠/7”‏ 
(1) الإمباج 187/1 . 
(©) جره سن حديث فيه قطةء أنعرجه مالك والشافعي عته: والأريعة واين خزيمة واين 


حبان وابن الجارود والحاكم والدارقطني والبيهقي ؛ وصححه البخاري فيها حكاه عنه 
الترمذي وصححه عش | -طائفة من العلماء . انظر : التلخيص الخحبير 4/١‏ ؛ أ . 


١ 





وآخرهها ؛ أت يكون اراب أعمّ من السؤال في الحكم الذي سُئل عنه » 
كقوله مَكَلِلِدِ جواباً لمن سأله عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا 
فرده: «الخراج بالفنان8 7١؟ع‏ فالجواب عام يشمل الواقعة المسؤول عنها 


وكقوله كلاد حينا سئل عن بئر بُضَاعة (2: « خلق الله الماء 
طهور ا 


فهذا النصّ عام في المياه» مع أن المسؤول عنه هو بئر بضاعة خاصة . 

وقد اختلف العلماء في هذه الصورة على أقوال » أشهرها اثنان: 

القول الأول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»ء أي أن 
اك و 0 

وإلى ذلك ذهبت طائفة من العلاء» منهم أ حامد الغزالي 
(ته.هم)7؟؟ » واين برهان (تم١هم227‏ » وفخر الدين الا 


)١1(‏ زواه أحمد وأضص حاب الستن الأربعة :وحسبه الترمذى عن عائشة رضى الله عنها 
مرفرعاً أن رجلا اشترى غلاماً فى رمن رسول الله ل فمكى عدده ها شاء اند ثم 
ردّه من عيب وجده فيه » فقضى. رسول الله يَلَكْدُ برده بالعيب ». فقال المقضي. عليه : قد 
استعمله » فقال رسول الله تِيِ: «الخراج بالضمان » ؛ وقد روي من طريق أخر . 
انظر :كشف الخفاء ١/١‏ 15 . 

)١(‏ بضاعة بكسر. الباء وضمّها » وهي بثر قديمة بالمدينة كان ماؤها كثيراً » قيل إنه ثهان في 
تيان . 
انظر :معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .7/814/١‏ 

ان الب 5 واليديث سيق تمر عه 
انظر : التلخيص الحبير .١5-١7/١‏ 

(: )المدخول ص١١6١.‏ 

(6)اغيانة السول 171/7 

.4158/١ (0)لمحصول‎ 





والأمدي 117 ' و واين الحاجبت(ت141م)(") 559 النطاب(ت ا 
والقاضى البيضاوي (تهممراهاع) 6ع وشارحو ختصره المنهاح!؟؟, وتاج الدين 
الأرموي (ت:10ه) في الحاصل”*' . 

وقد استدل هذا الراى بالاى: 


١-أنه‏ لا يوجد تعارض بين العام وخصوص السبب» ومن الممكن 
العمل بالعام في السبب وفي غيره » ومتى وجد المقتضي وانتفى المانع وجب 
العمل بالعام على عمومه . 

١-إجماع‏ الأمة على تعميم الآيات ذات الألفاظ العامة الواردة على 
أسباب خاصّة. كاآيات اللعان والظهار والطلاق والسرقة» الواردة في 
أقوام أو حوادث معيّنة » ول ينقل اغتراض على ذلكء أو القول أن التعفيم 
فيها كان خلاف الأصل”"' . 

القول الثاني: إن العامٌ بخص بالسبب » أي إن العبرة بخصوص السبب 
الذي يجعل العامٌ مرادا به ما كان سببا فيه . 


. 7171/7 الإحكام‎ )١( 

. 151/7 ؛ وبيان المختصر‎ ٠١7/7 مختصر المنتهى بشرح العضد‎ )١( 

859 مهيل 173/7 

(؟) منهاج الوصول بشرح نهاية السول 11/7 وبشرح الإبهاج ؟/ 2187 وبشرح 
السراج الوهاج 9147/١‏ . 

. 077/١ الحاصل‎ )6( 

)١(‏ انظر الدليلين أو أحدهما في: المعتمد 4/١‏ 7*0» والمحصول 418/١‏ »ء ونهاية السول 
61" . والحاصل 2/4/١‏ » ومرآة الأصول شرح مرقاة الوصول بحاشيه 
الأزمري 15/7 1. 


١1١ 





ونسب هذا الرأي للإمام الشافعي (ت؛0٠م)‏ ومالك ت»0م) والمزني 
(ت114ه)7١2‏ » وأبي ثورات141م7" . 

وامعدل كذ القرلباياق: 

١‏ -أن المراد من الخطاب ذي السبب بيان ذلك الحكم» ولو لم يكن 
المقصود به ذلك لتأخر بيان الحكم عن وقت الحاجة؛ وذلك باطل » 
فوجب الاقتصار على السبب . وعدم الزيادة عليه" '' . 

وآجيب عن ذلك بأنّ هذا يقتضى اختصاض. ذلك الحكم بدذلك 
الشخص »ء وذلك الزمان» وهذا باطل بالإجماء9؟» . 

١-لو‏ لم يكن السبب مخصّصا للعام لما نقله الراوي» لعدم فائدته 
تقل الراوي له دليل على تخصيص العام به . 

وأجيب بأنه توجد فائدة من نقل الراوي للسبب » هي بيان أن السبب 
داخل في العموم » ولا يجوز إخراجه عنه بقياس أو غيره2 . 

السورة الثالقة: أن يكو الجوات مساوياً للسوال من غين زيادة أو 
نقص . 


(١1)هوإساعيل‏ بن يحيى(١ت15١1ه)‏ . 

)١(‏ أبو ثور هو إبراهيم بن خالد» له مذهب مستقل » وإن كان معدوداً من أصحاب 
الشافعى توفي سنة ٠١‏ 4 ١ه‏ ء وقيل 57 7ه . 
وانظر في هذا القول والعلماء الذين أخذوا به: الإحكام 7794/7 , والحاصل 5177/١‏ : 


الإمباج 186/7 . 

. 677/١ الحاصل‎ )"( 

. 617/١ (:)الحاصل‎ 

(6) مرآة الأصول بحاشية الأزميري 5 : وأصول الفقه لأبي النور زهير١//ا49‏ ؛ 
وإتحاف الأنام ص 777 . 


١1 


وقد اتفق العلماء على أن الجواب في هذه الصورة يكون تابعاً للسؤال ني 
عمومه وخصوصه. فيعمٌ إِنْ عم السؤال» ويخص إن خصّ » كما لولم يكن 

الحواب مستقلا”'' . 
ما يتفرّع على الخلاف في التخصيص بالسبب: 
وما تفرّع على هذه المسألة المختلف فيها؛ طائفة من الفروع الفقهية 

ذَكَرَ منها الإسنوي<ت//الام) ما يأتي : 

-١‏ اختلاف علماء الشافعية في العراياء هل تختصٌ بالفقراء أم لا ؟ » فإن 
اللفظ الوارد في جوازها عام » وقد قالوا إنه ورد على سبب خاص » هو 
الحاجة إلى شرائه وليس عندهم ما يشترون به إلا التمر . 

1 لو دُعي إلى موضع فيه منكرء فحلف أن لا يحضر في ذلك الموضع » 
فإن اليمين تستمرٌ وإن رفع المنكر » كما قال الرافعي(ت277م). 

- إذا سلّم على جماعة وفيهم رئيس هو المقصود بالسلام » فهل يكفي رد 
غيره ؟ على وجهين- أي في مذهب الشافعي - حكاهما الماوردي 


000 


)ه45٠ت(‎ 


(؟) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ١١‏ ؛ . 


١17 


اله 





الشرعالخامس 
السمخصيص بمدهب الراوي 


وما تكلموا عنه في تخصيص العام بالمستقل تخصيصه بمذهب الراوي »؛ 
والمقصود من ذلك أن يورد الراوى حديئا عاما ولكنه يعمل بخلافه » فهل 
يُعدَ هذا العمل مخصّصا للفظ العامً الوارد في الحديث . 

وما يوضح ذلك قوله عَكَبِةِ: ١‏ مَنْ بدّل دينه فاقتلوه» 20 فإن «مَنْ » 
في الحديث عامة تشمل النساء والرجال: ولكن قرة. أن عبد الله بت 
عباس(ت18ه)» وهو راوي الحديث يرى أن المرأة إذا ارتدت ل تفقل » 
فيكون ذلك تخصيصاً للعموم » وبذلك أخذ أبو حنيفةك60٠1م)‏ رحمه الله 
ومنع من قتل المرتدة!'" . 

وقد مثل القاضى البيضاوي'ت:2م)» لذلك يحديث أي هريرة(ت59ه): 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله يها . »» فإن أبا هريرة(ت55ه) 


راوي الحديث لم يكن يغسل سبعاً : ؛ بل كان يغسل ثلاثاً : اك في| 20 


)١(‏ حديث صحيح ؛ رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس » في أكثر من باب » وفيه 
قصة لعلى بن أي طالب . انظر : التلخيص الحبير 1/8/5 . 

نانة سول 7 ادرائيم الح لزه 1 

(9)عباية الول "/11 ., 
لهسي ساق اموا الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة بلفظ : إذا شرب الكلب . . .“قال ابن حجر : هذا هو المشهور عن مالك . 
وورد بلفظ: (إذا ولغ...» 
انظر :التلخيص الخحبير "9677/١‏ ومابعدها. 
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واعترض الأسنوى على التمثيل ببذا الحديث للمسألة» قال: وهذا 
المثال غير متطابق ؛ لأن التخصيص فرع العموم » والسبع وغيرها من أسماء 
الأعداد نصوص ف مدلولاتها لا عامة. وقال: إنه عثر على مثال صحيح 
ذكره ابن برهان(ت0104م)؛ في الوجيز ويقصد به المثال الأول » وهو حديث: 
لامن بذل دينه فاقتلوه » .)١(‏ 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة » واشتهر لهم قولان: 

القول الأول: إن مذهب الراوي أو غعمله لا يكون مخصّصاً للعام؛ إذا 
كان مخالفا له . 

واختار هذا القول الاأمدى ون دعدى!'؟ : وفخر الدين الرازئ :دحج 
والقاضى البيضاوي(ت125م) عي فب أتباعهم!؛) ؛: 

واستدلوا على قولهم با يأتي : 

١-أن‏ مذهب الراوي » ولو كان صحابياً» ليس بحجة» بل الحجّة فيا 
يرويه عن النبي كَلَيِْةٌ من قول أو فعل» والتعارض إنا يكون بين الأدلة 
المعتيرة؛ ومذهب الصحابي أو قوله ليس منها فلا يخصّص ما هو دليل 
معتبر » فيعمل بالعامٌ من دون نظر إلى عمل الراوي ومذهيه!*. 


(1)جايةالسول )17 

(؟) الإحكام 7717/7. 

.559/١لوصضحملا‎ )"( 

() نباية السول 117/5 ؛ والإبباج 197/7 » والسراج الوهاج 584/١‏ . وانظر:أصول 
الفقه للشيخ أب النور زهير ١/44؛‏ ؛ وإتحاف الأنام ص 77/8 . 

(5) أصول الفقه لأبي النور زهير :44/1١‏ »؛ والسراج الوهاج 088/١‏ . 
وانظر قول الحنفية بعدم التسليم بذلك وقوهم إن قول الصحابي حجة في: فواتح 
الر حموت .700/١‏ 
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؟-أن المنقول أن الصحابي يترك مذهبه للعموم, لا العكس » يوضح 
ذلك أن ابن عمراتم)ء قال: كنا نخابر أربعين سنة لا ترئ بذلك بأسا»ء 
حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي وَلَكِلْةِ نمى عن المخابرة2"7» فلو كان 
مذهبه بخصص العموم لم يترك ما كان عليه . 

وأجيب عن ذلك بأنه ترك مذهبه للنصّ الذي ورد عن النبي 5خ0") 

القول الثاني: إن عمل الراوي على خلاف العام يخصّص العام . , 

وإلى ذلك ذهب الحنفية والحنابلة في أحد أقوالهب”؟. واستدلوا على 
ذلك با يآق: 

١-أن‏ مخالفة العام من دون دليل موجبة لتفسيق المخالف وإسقاط 
عدالته » فلا تقبل روايته . وهذا خلاف المعروف » إذ إننا نعمل بالعام الذي 
رواه»ء فإذا كانت المخالفة لدليل يكون هذا الدليل الذي استند إليه 
المخصّص للعام كغيره من المخصصات!؟ . 

ورد بالتسلبم أنه لِدليل : ولكنه ليس دليلاً على الحقيقة بل لما ظنه 
دلماا : 

؟-أن قول الصحابي يقدم على القياس» ثم إن القياس يخصص به 
العموم » فيكون تخصيص العام بقول الصحابي الراوية أولى!* . 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود ؛ والمخابرة هي المزارعة على نصيب معيّن كالربع والثلث وغير 
ذلك 

(1) التمهيد لأبىي الخطاب .١١١/7‏ 

(7) التمهيد لأبي الخطاب ١١19/7‏ ؛ مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت .1089/١‏ 

(4)نهاية السول 7/75 1175. والإبهاج 7 » والسراج الوهاج ١/0285؛‏ وفواتح 
الرموت /١‏ 606". 

(6) التمهيد لأبي الخطاب ١١١/7‏ . 
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“-أن قول الصحابي حجّة » فهو كالخبر'''. 

وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بأنَ قول الصحابي حجّة » وأنه كالخير. 
لأن الخبر هو قول المعصوم يَبَيِيْة» بينا قول الصحابي قول إنسان غير 

ومهما يكن من أمر» فإن هذه المسألة مبنية على حجيّة مذهب أو قول 
الصحابي » فمن رأى أنه حجة قال بتخصيص العام بقول أو يذهب 
الصحابي » ومن لم يره حجة فإنه يجري اللفظ على عمومه» وأغلب الادلة 
مبنية على أمور ليست مسلمة » ومع ادعاء التسليم » فهي ضعيفة ومتهافتة . 


(1١)المضدر‏ السابق. 
)١(‏ إتحاف الأنام ص 78٠‏ . 
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الفرعالسادس 
السخصيص بالمفهوم 


ينا معنى المفهوم عند الكلام عنه في هذا الكتاب20» وذكرنا أنه 
نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة » | ذكرنا أنواع المفاهيم واختلاف 
العلماء في حجيتها . 

وكلامٌ العلماء في تخصيص العموم بالمفهوم مبني على حجيّة هذا 
الممهوم . فمن لا يرى حجيته لا يجيز التخصيص به » ومن يرى حجيته فإنه 
ين التخصيص. نل , 

ونظرا إلى اتفاق العلماء على حجّيّة مفهوم الموافقة والعمل بمقتضاه» 
فقد اتفقوا على جواز العشديسي ١‏ به» قال الصفيّ الهندي(ته١م):‏ الا 
يسْتراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة » سواء قيل إن دلالته لفظية . 
أو معنوية ؛ لأنه أقوى دلالة من المنطوق على ثبوت الحكم » (" . 

وقال الآمدي:ت:<م): ١لا‏ نعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم 
أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم » وسواء كان من قبل مفهوم الموافقة . 
أو من قبيل مفهوم المخالفة »247 . 

فلو ورد نص عامٌ يدل على وجوب الزكاة ني الأنعام كلها ؛ ثم ورد 
قوله عَلَكِلْة : ١‏ في الغنم السائمة زكاة»)» فإنه يكون مخصّصاً للعموم. 





(١)انظر‏ ص 5 من هذا الحزء . 
(؟) البحر المحيط ”17*/7/. 

(5) خباية الوصول 15194:1718/5. 
() الإحكام 778/57. 
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بإخراجه معلوفة الغنم من وجوب الزكاة بمفهومه المخالف''' . 

وغل ذلك بنى الشافعي(ت؛ عواع مذهية ق الميام؛ إِذ إنه خصص 
عموم قوله 96: لاه طهور ل سه شي+201: بمفهوم فول كل 
"إذا بلع الماء لين لم يمل حينأة 71" إذ إن مون هذا هذا الخنبيت . 
إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث » ٠‏ فيحمل قوله عليه : «الماء طهور لا 
ينجّسه شيء ٠‏ على ما كان قلَتين فا فوقهم| ء وأنه إذا كان دون القلتين فإنه 
مل الشيف ون 1 يفير 10 

والذي يؤخد من ذلك : 

١-أن‏ الذين لا يرون حجيّة المفهوم كالحنفية ذهبوا إلى عدم جواز 
تخصيص العامٌ بالمفهوم؛ ودليلهم على ذلك أن المفهوم أضعف من 
المنطوق؛ لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق » وعدم افتقار المنطوق بي 
دلالته إلى المفهوم. فلو خصّصن العامً بالمفهوم لترئب على ذلك العمل 
بالأضعف وترك الأقوى » وهو خلاف مقتضى العقل . 

وأجيب عن الدليل بأن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إيطال العمل 
بالعموم مطلقا ؛ بخلاف العكس » ولا شك أن الجمع بين الدليلين؛ ولو 
موه أرل يمن العمل يظامر أحقغها وإيطالالآخر 87 


١(‏ )المضدر السابق. 

(5) سبق مخريجه . 

(7) حديث صحيح رواه أححمد وأبو داود والترمذي النسائى والدارقطنى وابن حبان 
والبيهقي في السنن والحاكم في مستدركه عن ابن عمر : انظر :الجامع الصغير 1 . 

()خباية الوصول ١187-151/94/14‏ ؛ والسراج الوهاج ١//ا/ا‏ , 

(6)الحاصل من المحصول 557/١‏ » ونباية السول ٠ ١71/7‏ وأصول الفقه لأبي النور 
زهير ١/؟4؛‏ . وإتحاف الأنام ص /784-17/8. 
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؟-والذين يرون حجية المفهوم ذهبوا إلى جواز تخصيص العموم 
بالمفهوم , ودليلهم على ذلك أن المفهوم دليل شرعي » وقد عارض العام . 
فلو لم بخصص العام به لزم إهماله» مع أنه دليل كالمنطوق», فتعيّن 
التتخصيص به لإعمال الدليلين , إِذْ إن إعمالما أولى من إهمال أحدهم](١‏ . 


(1)هاية السول ؟/9؟ ١‏ ؛ والابباج ما ٠‏ وأصول الفقه لأي النور زهير 2١‏ 
وإتحاف الأنام ص788 و 184» والسراج الوهاج ١//ا/ا0‏ . 


5١ 


المبحث الثاني 
الملخصصات غير المستقلة 


| وفيه تمهيد وخمسة مطالب : 
المطلب الأول: الاستثناء 
المطلب الثاني: الشرط 
المطلب الثالث: الصفة 
المطلب الرايع: الغاية 
المطلب الخامس: بدل البعض من الكل 





دريل 


هه 


هذه المخصصات عند حمهور العلماء .هي اااستكاء والش د والصفة 


والغاية وبدل البعض من الكل ؛ رصيق لتنا أن عر فنا أعها عل من 
مخضصصات العموم .عند الحنفية ؛ , لآيا لت لاما مسقلا مرصولا: إذ 


التخصيص عندهم هو قصر العام على بعض ما يتناوله بكلام مستقل 
موصول.ء ولهذا فإن الكلام عن المخصصات المذكورة؛ لا يتناول رأي 
الحنفية » وإن كانت لهم آراؤهم في أحكام هذه المخصصات . 

وسنتناول هذه المخصّصات في خمسة مطالب » يتناول كل مطلب منها 
واحدا من هذه المخصصات .ء وعلى الوجه الاتي : 

المطلب الأول: الايغناء, 

المطلب الثاني : الشرط . 

المطلي الثالث: الصفة . 

المطلب الرابع : الغاية . 

المطلب الخامس: بدل البعض من الكل . 
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| وقيه فرعاخ: 


الفرع الأول: تعريف الاستثناء وبيان مقوماته 
الفرع الثاني: بعص أحكام الاستثناء 








الفرع الأول 
تعريف الاستثناء وبيان مقوماته 


وقسه أربع مسائل : 
المسألةالأولى وكعريف لاس قاع لغ واسظالاحا : 
الاستثناء في اللغة: استفعال من ثنيت الشىء أثنيه تني» إذا عطفته 


ورذدته » وئشتة عن مراذه إذا ضرفتة غته 3 , 


ويذكر ابن فارس(ته:+م)» أن الثاء والنون والياء أصل واحدء وهو 
تكرير الشىء ء مرّتين» أو جعله شيئين متواليين أو متباينين؟"' . وجَعل معنى 
الأمواء فردوداً للع هذا الأصل » وذلك كا قال : : أن ذكره يثنى مرّة في 
المحملة ومرّة ف في التفصيل . ؛ لأنك إذا قلت خرج الناس » ففي الناس زيد 
وععرو» فإذا قلت إلا ويذا: فقد ذكرت به عدا مرة تر ذكراً 
ظاهرا 201 . 

وأمّا في الاصطلاح فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة» ستكتفي بإيراد 

١-عرّفه‏ فخر الدَّين الرازي:::٠م)»‏ بأنه: إخراج بعض الجملة من 
الجملة بلفظ(إلا) أو ما يقوم مقامها”؟. 


. ١951/5 المصباح المئير» ونهاية الوصول‎ )١( 

.591/١ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

() معجم مقاييس 77 

, 551/٠ 577/١ وانظر: الحاضل‎ :5::73/١ المحصول‎ ) ( 
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وتابعه على ذلك بعض العلماء ؛ منهم صاحب الحاصل' '' . 

وشَرْحٌ هذا التعريف وبيان محترزاته كالات : 

قوله: «إخراج بعض الجملة) كالجنس لأنه يندرج تحته التتخصيص 
بالآدلة المنفصلة » والتخصيص بالصفة والشرط والغاية والاستثناء . 

وقوله:قبلفظ إلا أو ما يقوم مقامها» #الفصيل ترح به الاستفتاء.وما 
يقوم مقأمه . 

وشغر سر يديد هذا التعريف أنّه: إن أواد أنه يقوم 


مهمه لخر يقي مام أواه : أكرم العلا إل زيداً» في الإخراب دعاك 
ليس باستثناء » وإن أراد أنّهِ يقوم مقامه في الاستثناء فهو دور( . 


؟-وعرفه الأمدي(ت١7<م)‏ بعد نقدة لطائفة من التعريفات ») بقوله : 
الأسختاء عيارة عن لفظ معصل بجهة لآ يستقل ينفسة :ذال يحرف إلا أو 
أخواتها ؛ على أن مدلوله غير مراد تما اتصل به » ليس بشرط ولا صفة ولا 
غاءةة.: 

ثم بيّن محترزاته على الوجه الآ : 

فولنا: (لفظ » احتراز عن الدلالات العقلية والحسية الموجبة للتخصيص . 

وقولنا: ‏ متصل بجملة » احتراز عن الدلائل المنفصلة . 

وقولنا: ١لا‏ يستقل بنفسه » احتراز عن مثل قولنا: قام القوم وزيد 1 
يقم . 
(١)الحاصل .071/١‏ 


(؟)نباية الوصول .١6١٠8/14‏ 
(؟) الاحكام 741//”7 . 
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وقولنا: 'دال» احتراز عن الصيغ المهملة . 

وقولنا: «على أن مدلوله غير مراد ما اتصل به» احتراز عن الأسماء 
المؤكدة والنعتية » كقولنا: جاءني القوم العلماء كلهم . 

وقولنا: «بحرف إلا وأخواتها ' احتراز عن قولنا:قام القوم دون زيد. 
وفيه احتراز عن إلزامات أخر . 

وقولنا: الس :بشرط» احترازعن قولء القائل تعبد»: من دخبل داري 
فأكرمة إن كان فسليا. 

وقولنا: ليس بصفة » احتراز عن قول القائل: جاء بنو تميم الطوال . 

واقزلنا: لالب يغاي » ارا زعو قول القائل لعيده: أكرع بثى تيم أبدا 
إلى أن يدخلوا . 

وقال: وهذا الخد مطره متعكس لا قبار عليه( 

لكن هذا التعريف فيه إطالة ‏ وكثرة في الفضولء الأمر غير المألوف 
قُِ الحدود والتعريفات » فضلاً عن أنه استخدم السلب أكثر من مرّة ع 
والسلب ثما ينتقد فى التعريفات. 

"-وعرفه ابن السبكى(ت١/الاه)‏ ) ب هو أوجز سس ذلك فقال: هو 
الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها". ظ 

وأراد به الإخراج من المتعدد ليشمل العدد ؛ وآرآة بأخشنواغيا: خاد 


وعدا وسوى7"/. 


(١)الإحكام‏ ؟//188.7/81. 
(1) جمع الجوامع بحاشية البناني 9/7 ؛ ٠١‏ . 
()الضدر السايق 1357/9 





وقد قيلت تعريفات أخرء ولكننا سنذكر تعريفين مشهورين تداوضما 
العلاء» أحدهما للشافعية» وهو تعريف القاضى البيضاوي(ت280م)) 
وخرهما تعريف الشيخ صدر الشريعة الحنفي (تا4/اد) . 

-قال البيضاوي(ته280ه): هو الإخراج بإلاّ غير الصفة ؛ ونحوهاة1؟ . 

فقوله: ١‏ الإخراح ) أي إخراج بعض ما يتناوله اللفظ » وهو جنس 
يشمل كل إخراج سواء كان بالاستثناء أو غيره من المخصّصات . 

وقوله: «بإلا ) فصل خرج به ما عدا إلا من الكشهسات الأخر 
سواء كانت من المخصّصات المتصلة» أو المنفصلة» لأن الإخراج فيها 
لس لل ١‏ 

وقولهغير الصفة » قيد أخرج به (إلآ) إذا كانت صفة بمعنى( غير ) ؛ 
كقوله تعالى : 9 لَوْكَانَ فهما اهدض هُلعَسَدَما # [الانياء1؟0» أي غير الله . 


وقوله: «ونحوها» أراد به ما نحو إلا من أخواتها في العمل 
والحكم » مثل: خلا » وعداء وحاشا(" . 


وقد أورد الإسنوي(ت:”م) على هذا التعريف أربعة اعتراضات نذكرها 
باختصار » ثم نذكر ما أجيب به عنها . 


تير 
م 


الاعتراض الأول: إئه معدل ف التعر يف 910 ) ) وهى من أدوات 
الاسطداءء فيكو تعريقا للكى ع ينقسية : 
والاعتراض الثاني: أنه عطف بالواو في قوله: (ونحوها) وهو غير 


قم . 

)١(‏ منهاج الوصول بشرح نباية السول 5 .» وبشررح الإبهاج ١55/7‏ ؛ وبشريح السراج 
الوهاج 0778/١‏ . 

(؟)خباية السول 55/7 . 


وقصد بذلك أن التعبير ينبغي أن يكون ب(أو)؛ لأنه في ذكره للواو التي 
هي الجهع بصي الاستثناء إخراجا ب(إلا): ونحوهاء فيكون التعريف 
غير جامع » أي لا يشمل ما كان استثناء ب( إلا) وحدها ‏ نحو جاء القوم إلا 
يذ : 

والاعتراض الثالث: أن قوله: (ونحوها) إن أراد نحوها في الإخراج 
فينتقض الحد بمثل قولنا: أكرم العلماء ولا تكرم زيدا» فإنه إخراج وليس 
باستثناء » وكذلك سائر المخصّصات. وإن أراد أنه يقوم مقامه في الاستثناء 
فهو دور : 

والاعتراض الرابع : أن قد إل بقوله (غير الصمة) زيادة قُْ 
التعريف غير نحتاج 5 ؛ لأن إلآء والحالة هذه لا تخرج شيئاً» فهي 
مستغنى عنها بقوله الإخراج''2. 

وأجيب عن هذه الاعتراضات بم يأ : 

أ- أجيب عن الاعترا و ف الأوليآن السريف الثكرى إنيا هو للاعناء 
المصطلح عليه » وهو غير الاستثناء اللغوي , لأن المصطلح عليه أخصٌ من 
الأسعفاء اللدوي » فليس عالاكي تعريقا الشى «بطسة 

ب-وأجيب عن الاعتراض الثاني بأنه تشكيك بأمر واضح» لآن 
الكلام على معنى(أو) يفهم ذلك كل من له دراية . 

ج -وأجيب عن الاعتراض الغالث بأنَ المراد بنحو(إلاً) في الأحكام 
التي تثبت ب(إلا) من حيث وجوب نصب المستثنى إذا كان الكلام تامأ 
سا معاد عيب والإتبّاع إذا كان الكلام تاماً منفياً» ووجوب أن 
يكوق ما بعد إل عل حسبب العوامل إذَآ كان الكلام ناقضا. 


(1)العير السابق. 
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وهذا من الأمور المعروفة المشهورة التي ينصرف إليها الكلام . 

د- وأجيب عن الاعتراض الرابع بأن الأصل في القيود أن تكون 
الإيضاح » وبيان أن(إلآ) المقيّدة للاستثناء تكون دائما ص21 , 

ه-وقال صدر الشريعة(ت47/اه) هو المنع من دخول بعص ما تناوله 
صدر الكلام في حكمه بإلا وأخواتها”؟" . 

وهذا التعريف قال عنه صدر الشريعة(ت17ام) إنه عن تفرد نك 6 وانه 
أجود من سائر التعريفات » وإنه أعرض عن تعريف الاستثناء بال خراج » 
لأنه إِنْ أريد حقيقة الإخراج فإنه متنع ؛ لأن حقيقة الإخراج إِمّا أن يكون 
بعد الحكم وهذا تناقض ء وهو واقع في كلام الله تعالى» أو قبل الحكم . 
الكلام فيمتنع الإخراج من الحكم » وإنما المستثنى داخل في صدر الكلام 
التناول بعد الاستثناء باق » فعلم أن حقيقة الإخراج غير مرادة » وأن من 
قالوا بن الاستثناء إخراج » صرّحوا بأنه إخراج ما لولاه لدخل » فعلم أن 
المراد من الإخراج المنع من الدخول مجازاء والمجاز غير مستعمل في 
الحدود . فالتعريف بالمنع من الدخول أولى0” . 

وقوله: « بعض ما تناوله »» قيد لإخراج الاستثناء المستغرق . 

وقوله: 9إلا وأكوراعا» احتراز سائر الشتهات #الصفة والبتل أو 
الشرط وغيرها!؛؟؟. 


. 407-451/١ انظر في الإجابات عن الاعتراضات: أصول الفقه لأي النور زهير‎ )١( 


(؟) التنقيح بشرح التوضيح حاشية التلويح 1" 
( )المصدر السابق. 
()المصدر السابق . 


نضينق 





وتبدو لما قاله صدر الشريعة(ت»:/م) وجاهة»ء ولهذا فيمكن القول بأنه 
أولى من سواه في تعريف الاستثناء . 
المسألة الثانية: أدوات الاستثناء: 

الاستثناء في الاصطلاح لا بد أن يكون بأدوات خاصة معلومة » وإن 
كان من الممكن الاستثناء بقول القائل : أستثنى كذاء أو باستثتاء كذا ؛ غير 
أن هذا الأسلومه لسو مراداً للعلماء » بل المراد فى الانعناء بأدوات أو 
صيغ خاصّة ‏ وهذا فقد حذه الغزالي!ت0٠‏ سو باه اقول ذى صيخ عخصوضة 
محصورة(21» والأكثرون على أنه إخراج ب (إلا) أو أخواتها . 

واختلف في هذه الأدوات والأخوات :فالأكترون على أخها ثانية هي : 
الأعوغر ووسرف بوعل رسداء وحاقاه ولس عول يكرن1 1 

وذكر القرافي(ت:18م) في كتابه : (الاستغناء في أحكام الاسخناء) ؛ ثلاث 
عشرة أداقاع بناء على عا ذكر في(الجزولية)90)ع وفي كلامه تكثير للأدوات 
بناء على الاختلاف في نطقها » فهو في سوى يذكر ثلاث لغات » هي : :سوى 
بكس السين: وسّوق يضم السين» وسواعء مع أنها جميعاً أداة واحدة» 
ومثل ذلك حاشا وحشى . وخلا وعدا مقترنتين لذن رغ الجن منهالةة. 

وهناك أدوات أضافها بعض العلماء » ولكن لا يوجد اتفاق بشأنها » بل 
عي لا الله في وله من أنوانت لباه ألا جعنها. 


(١)المستصفى(مع‏ فواتح ال حموت) 151/7 . 

(؟) جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني 116/8 + مراجعة عبد المنعم 
خفاجي ط ١7‏ المكتبة العصرية » بيروت ‏ سئة 4٠١7‏ ١ه/19865م.‏ 

(") الاستغتاء ء في أحكام الاستثناء ء للقرافي ص ” ١ع‏ رتحقيق ذ..طه محسن/مطبعة الإرشاد- 
بغذاد سنة 7٠15١اه/9585١‏ م والحزولية مقدمة في النحو د تسمى القانون وتسميتها 
نسبة إلى مؤلفها أبي موسى الجزولي . 

0 )لمصدر السابق. 


لقنا 


(تله) ممق لآ ستاء اتحوه أكريت الطلاتب يله الجتهدين ه عل 
معنى أن إكرام المجتهدين يزيد على إكرام مطلق الطلآب» وقد أثبتها 
البغداديون والكوفيون» وأنكر ذلك البصريون؛ لأن(إلا) لا تقع مكانها 
ولآآن ما يعدها الآ بكرن إلا من جس ها قبلها «ولآن حعروقف الحطف عرز 
دخوطا عليها!١'.‏ 
ومنها: (بَيْدَ) » ويقال( مَيْد) بإبدال بائها مي]0" . 
وفي عرضها في كتب النحو والأضصول اضطراب في التصنيف 
والترتيب » وربها كان أقرب إلى تصوير واقعها ما ذكره الجزولي (ت107ه)227 . 
الذى جعلها ستة أصناف » هى : 
اك طااع سروف بيعي 013 باق لعاف هل عب ين العلاء, 
؟- ما هي أسسماءء وهي(غير)ء و(سِوَّى) ويلحق بها سُوى وسواءء 
و(سد). 
'- ما هي أفعال» وهي(ليس) ؛ و(لا يكون) وكذا(عدا) و(خلا) إذا 
كانتا مقترنتين ب(ما). 
4- ما هي متردّدة بين الأفعال والحروف. وهي(عدا) و(خلا) غير 
المقترنتين د(ما). 
4- ما اتفق على أنه حرف ». واختلف في فعليته وهو( حاشا) . 


() همع الموامع مع شرح جمع الجوامع للسيوطي 770/١‏ . 
المقدمة وشرح على الإإيضاح لأبي على الفارسي ؛ وشرح لقصيدة بانت سعاد . 


١ 


1- ما كان مركباً من الاسم والحرف » وهو(لا سيّ|)17). 

ونذكر فيما يأ أهم أحكام هذه الأدوات: 

آولة: الدروق: 

أمّا أدوات الاستثناء التي هي حروف؛» فمنها ما هي متفق على 
حرفيتها » ومنها ما هي مختلف فيها . 

١-أمَا‏ المتفق على حرفيتها فهى (إلآ) وهى أصل أدوات الاستثناء : 
وماعداها محمول عليها('"' . 

وعلّل ابن عمرون (ته؛<م)!”) ذلك » أي إنها من الخروف» بأنّ الأصل 
في نقل الكلام للحروف» تقول: قام زيد» ثم تقول: ما قام زيد» فتنقله 
(ما) من الإثبات إلى النفي » وكذلك (هل) والهمزة تنقل الكلام من الخبر 
إلى الاستخبار أو الاستفهام » وحرف التعريف ينقل الكلام من التنكير إلى 
الفعريقه.. 

وكذلك(إلآ)!4» تنقل الكلام من العموم إلى المخصوص » وحمل عليها 

بن اللقلياس ما كان موافقاً لعملهاء من نقل الكلام من العموم إلى 
الخصوص'"' 


(١)الاستغناء‏ في أحكام الاستثناء ص ١٠١7‏ وما بعدها. 

() الاستغناء في أحكام الاستثناء ص ١١6‏ » وجامع الدروس العربية 1760/75 . 

)هو أبو عبدالله محمد ين محمد بن أبي على بن سعيد بن عمر ون الملقب بجمال الدين » 
توفى سنة 5 4ه . من آثاره : شرح المفصل للزمخشري . . معجم المؤلفين 511/1١‏ . 

() نقل عن القرّاء(ت, ١٠ه)‏ أنه كان يقول : إن(إلا) أخذث من حرفين :إن الى تب 
الأسماء ؛ وضمت إليها(لا) . ثم حَمُفت فأدغمت النون في اللام » فلذلك أعملوها فيا 
بعدها عَملين عمل (إِنَ) فنصبوا بهاء وعمل(لا) فجعلوها عطفاً . انظر : الاستغناء 
ضٌ 179 , 

(5) الاستغناء ص ١١6‏ . 
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لوأف العلف: ! 2 حرفيتها ذف (حاشا) » فذهب إلى حر ليها أكثر 
البصريين ومنهم (سيبويه) (ن.داهد١22‏ وقالوا: إنها حرف دائ) بمنزلة 
(إلا) لكنها تر المستئنى» وأنكر الكوفيون» ومنهم الفرّاءات»0م'" 
حرفية (حاشا) وقالوا إننا فعل أبدا؛ لقولهم حاشى يحاشى » وأمًا الجر 
بعدها فليس بباء بل بلام مقدّرة» والأصل حاشا لزيد؛ لكن كثر الكلام 
عباء فأسقطوا اللام وخفضوا بها(" . 

ثانياً: الأسماء: وذكروا منها عَيْر » وسوى » وبيد . 

١‏ -أمَا (غَيْر) » فهي نكرة متوغلة في الإمهام والتنكير ؛ فلا تفيد إضافتها 
إلى المعرفة تعريفاً» ولهذا توصف بها النكرة» مع إضافتها إلى المعرفة » نحو 
جاءني رجل غيرك أو غير خخالد. 

وقد تحمل (غَبْر) على إلا فيستثنى بها كما يستثنى إلا »والمسقعنى عا 
موود أبذا بالآفاقة إليهاء نحو جاء القوم غَيْرَ علي(؟)» وهي اها 
يعرب به الاسم الواقع بعد(إلا)0* . 

ويجوز أن تقطع عن الإضافة لفظأً» إن فهم المعنى » وتقدّمت عليها 
كلمة (ليس) » نحو: قبضت عشرة ليس غَيْوُ2"0 . 


. ه1٠١ هو عمرو بن عثان بن قنبر أديب نحوي » له كتاب سيبويه في النحو توفي سنة‎ )١( 
.٠١١/8 معجم المؤلفين‎ 

. 1ه‎ ١ / هو يحيى بن زياد من جماعة الكسائى » توق سنة‎ )١( 

(5) تمع الجوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي 11/1. 

(4) جامع الدروس العربية 777/5 . 

(5) تمع الموامع .77١/١‏ 

(1) هنين اللبييب 175/1 وقد ذكر أن قوطي الأخي نو كبا متم اران 
المتعلقة ب(غير) . 


لين 


١-وأمًا‏ (سوى) بكسر السين وضمها''؟. فهى مثل(غير). ولكن 
تنفرد (سوى) عن(غير) بلزوم الإضافة لفظاًء بخلاف (غير)» وقوله 
تعالى : كان سوى 1 [طدهه]» هو بمعنى مستو » فتكون (سوى) لفظا 
مشتركاً » وتنفرد عن(غير) أيضاً بوقوعها صلة دون شيء قبلها » نحو جاء 
الذي سواك ؛ لكن هذا من النوادر » ومذهب أكثر النحو بين أنه للظرفية . 

وقد تضم سينها مع القصر. ؛ فيقال قام القوم سّوى زيد» وقد تفتح 
سينها وعد الكلمة يدل القضر وفيقاك اقام القوعسواء يدا 0 

#برآقا (ييد)ء ويقال: (تئد) بإبدال بائها عيياء ٠‏ فهي اسم ملازم 

انهم عل الأيطناء» كا أنه للإضافة إلى أن وصلتها» نحو: نحن 
السابقون بَيْد أنهم أوتوا الكتاب من قبُلناء ومعناها معنى(غير) في 
المشهور ء إلا أنها لا تقع مرفوعة ولا مجرورة؛ بل منصوبة » وهي لا تقع 
ضفة عرولا اسكناء متصلاً » وإنم) يستثنى بها في الانقطاع خاصة صة9"). 

ثالثاً: الأفعال: وقد ذكروا منها (ليس)» و(لا يكون)ء و(عدا) 
و( خلا ) المقترنتن ر(ما) . 

وفيها يأتي توضيح لأحكام هذه الأفعال. 

١-(ليس)‏ و(لا يكون)»؛ وهما من الأفعال الناقصة التي ترفع المبتدأ 
وتافضب ار و والميقى ييزعنا نسون غل أله عير خياء وأمًا اسم كل 
منهم| فهو ضمير مستتر وجوباً» يعود على المستثنى منه» نحو: قام القوم 
ليس زيداً » وخخرج الناس لا يكون خالد]!؟ . 


)سوق يكير النبرق وإشوض يفم البق فم واهد هل اقل عن عن ابن عصعور . 
انظر: الاستغناء ص ١١4‏ . 

. 0190-657:/١ المساعد على تسهيل الفوائد( شرح التسهيل) لابن عقيل‎ )١( 

() مغني اللبيب ٠١5/١‏ . وهمع الشوامع 70١‏ وجامع الدروس العربية "144/7 . 

(4 ) شرح ابن عقيل على الألفية1/ 71١‏ » وهمع اللوامع 7770/1 ؛ وجامع الدروس العربية 151/5 . 


بشن 





والمعنى جاوز ريدا “وجاوز خالدا . 
-وأمّااعدا) و(خلا) المقترنتين ب(ما) فهما فعلان ماضيان؛ ضمّناً 

معنى (إلا) الاستثنائية » فاستكتني مهما » »كا استغتى ب(إلاً) . 

وهما من الأفعال الجامدة القاصرة على الماضى » فلا يتصرّفان إلى 
المضارع ولا إلى الأمر١'2.‏ وهما فعلان متعديان ينصبان ما بعدهما.على أنه 
مفعول به» وإنما كانا فعلين في حالة اقترامم| ب(ما)» لأن(ما)» مصدرية 
فدخولا عليهما يعني الفعلية » تقول : قام القوم ما خلا ليدأ أئْ قاموا 
حالين من زيد!؟؟ . 

ونذكر هنا أنه من الممكن أن تدخ ل( حاشا) مع هذين الفعلين على رأي 
الكوفيين الذين قالوا إن( حاشا) فعل . 

رابعاً: الأدوات المتردّدة بين الأفعال والحروف: 

وذكروا اثنين منهاء هما: (عدا) و( خلا) غير المقرونتين ب(ما) . 

ومن أجل تردد هاتين الأداتين بين الفعلية والحرفية » جاز فيم] بعدهما 
النصب على أنه مفعول به لما » وأنب| فعلان متعدّيان ناصبان » وجاز الجر 
فيكونان حرفين من حروف الجر . 

وقد نص ابن مالك(ت:27ه) على حرفية( خلا) و(عدا) و(حاشا) في 
ألفيته » فقال: 


. 7715/١ همع الجوامع‎ )١( 
.١١8/١ مغني اللبيب‎ )5( 


١١ 





خامساً: ما اتفقوا على أنه حرف » واخختلفوا في فعليته : 

وهو اق » وقد سيق أن ذكرنا الخلاف بشأنبا بين البصرين 
والكوفيين : كنا ذكرنا عقن الاستدلالات التي وجه بها كلام بعضهم » 
وقلذكر أبن معاعاد :0ق حاف لكر مل للا أره: 
1 آنا رن قحلا مععريا معس فا 
١‏ - وأنها تاق تنزيبيّة » نحو :حاش لله . 
#ا- وأنا تكو الإاسشساءء والأكتر عل اعباس ف 

وبحي ب ا 


اي و 2م انوا 
ومن جر ما بعدها: قول القائل: حاشا اي ورهطهء وحاشا أبي 


توربان17؟: 
والأساقنا) اسقي انق متعدّدة » ذُكِر كثير منها في(همع الهوامع )”" . 
ساذسا: ماكان 0 من الاسم والحرف: وهو(لا ع8 أذ هن 
مركبة من (مينّ) بمعنى مثل » ومن (لا) نافية لجنس !6». 


وقد عدّها الكوفيون وحماعة من البصريين وغيرهم من أدوات 


()المصدر الابق١1/١١1١.‏ 

(5) همع الجموامع 715/١‏ . 

() مع الموامع 717/١‏ . 

(4) جامع الدروس العربية ١51/7‏ . 


الخال 


غالقهى تداق أ لاقيام منهم» تهو الهم في لمكم الذي 'ليت ننم 
بطريق الأولوية277؛ ويجب فيها تشديد الياء؛ وسبقها بالواو؛ وقد تخفف ؛ 
أو تحذف الواو قبلها ثادرا: 

وقد محف( ما) منها فيقال( لا سئ) . 

والستي إن كان نكرة جاز رفعه ونصبه وجرّه؛ نحو: أحبٌ 
القاكية تافوحة ولا ]ا اشاحة صل الرنء أو ففاسة عل الريق: أو تفاحة 
على الريق » والجرٌ أولى وأكثر وأشهر”" . 

فالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير هي » وتكون ما اسم 
موصول محلها الجرٌ بالإضافة إلى مّ » وجملة المبتدأ والخبر صلة الموصول . 

والنصب على أنه تمييز» وإن كان المستثنى بها معرفة جاز رفعه وجره 
فقط ؛ نحو : نجح التلاميذ ولا سيّا خليل ؛ ٠أو‏ لا سيّما خليل» وإنا لم يجز 
النصب لأن المعرفة لا تقع تمييزاً» والنصب إن هو على التمييز”” . 
المسآلة الثالثة:أقسام الاستثناء: 

للاستثناء تقاسيم متعدّدة » بحسب اختلاف الاعتبارات » وسنشير إلى 
بعضها بإيجازء ولكننا سنبسط الكلام في التقاسيم التى اختلف فيها 
العلماء » وانبنت على اختلافاتهم آثار فقهية . 

وفيا يأ بيان ذلك : 


. 515/١ همع الموامع‎ )١1( 
. ١47” /” جامع الدروس العربية‎ )١( 
١411357 (0)المضدر السات‎ 





أولاً:نة تقسيمه يافتيازعنمه» أي لو 1 يكن موسوءاً: 
وهذا التقسيم أورده القرافيات؛2م) في شرح تنقيح الفصول» وقد 


جعله أربعة أقسام هي : 

-١‏ أحدها: ما لولاه لعلم دخوله» كالاستثناء من النصوص» نحو: 
عندىي عشرة إلا ثلاثة . 

1 والثاني: ما لولاه لظن دخوله » كالاستثناء من الظواهر » نحو : اقتلوا 
المشركين إلا زيدا. 

“7- والثالث: ما لولاه لجاز دخوله ؛ كالاستئناء من المحال» والأزمان؛ 
والأعرال »تكو أكرم رجلاً إلا زيداً» وصل إلا عند الزوال» وقوله 
تعالى : : 9 َأ بعلا أن يماط 9 [يو ب 1 

2-0 والرابع: ما لولاه لقطع بعدم دخوله » كالاستثناء المنقطع » نحو: جاء 


القوم إلا حمارا"'؟. 
قائنا: تفسيهة باضعبار عفله: 
أي ما يقع فيه الاستناءء وقد جعله عشرة أقسام» اثثان ينطق بها ء 


وثانية لا يتظى مها ؛ فيا ينطق مبما : الأحكام » والصفات , وما لا ينطى بها : 
الأسباب» والشروط» والموانع والمجالء والأحوالة والأزمان: 
والأمكنة .وفيا يق انقلةالخذه الأمور الحشرة: 


١-الأحكام:‏ وضابط الاستثناء منها هو الاستثناء ء من الأفعال المنطوق 


مها ؛ وما كان في معناهاء فمثال الأفعال : قام القوم إل زيدا . 


)١(‏ شرح تنقسيح الفصول ص 197 وشرح الكوكب المشير 41/8 وإتحاف الأنام 


. ١ ص77‎ 


١١ 





9-الضفات: 5-09 الاستتناء منها أنك تذكر موضوفا بصفة ثم 
تستثني نوعاً من تلك الصفة» أو متعلقأ من متعلقاتها » أو تستثنيها بجملتها 
عن موصوفها . 

فمثال استغناء ء نوع من الصفة: قوله تعالى: 8و أَنَمَا عن بِمَبَتِينَ إلا مَونَتنا 
لذو #* [الصافات 8ه 2 » باعتبار أن الموتة الآولى أحد أنواع الموت. 

ومثال ابكناء متعلق هن متعلقاتياء قول الشاعر : 

قاتل ابن البتول إلا علياً * 5 

أراد بالبتول فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وبابنها الحسين » والمراد 
قاتل ابن المنقطعة من الأزواج إل عن علي بن أب طالب . 

ومكال اسك عليا: قوق القان. لابراهة أنت طالق واحدة إلا 
واحدة. 

#بالأميامية رقاهاة قوله تعال: لا وَمَا هم يطَتَاون بي من لعي إلا 
بدن أل © [البقرة/6101. 

ووسة اه دام عاد ين الآبيايث أذ اليه ق الض الس 

وتقدير الكلام : وما هم بضارين وبال عن اعد تمع الأسياب 
إلآ بإذن الله تعال أي إلا بقدرته وإرادته سبحانه » وهذا هو السبب الذي 
إذا تيشركل الصرر بالسخر ولا فللا يحصل شير رأصلة. 

#بالشروظع رطان لأسن إلا طبور . 

4-الموانع : ومثاها: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض . 


١47 


5-اللسال:رمقافاء أكرع وجل إلا زيداً. 

وضابط الاسعتاء من المحال: أن كل معنى عام أخرجت منه بعضص 
أفراده سواء كان نوعاً أو شسخصاً فهو استثناء من المحل . 

/ا-الأحوال: وضابط ذلك ان قو للستعي برا متعددة ع 
فتُستثتّى حالة واحدة منهاء مثلاً» نحو قوله تعالى: 98 َي يد إلا أنيًا 
م # (برسف:5)) أي لتأتنني به في جميع الأحوال إلا في حا ل الإحاطة بكم : 

م-الآزمان » نحو : صل إل عند الزوال . 

#-الأيكية؛ تجو ها إلا عند المويلة. 

ااي سا 1 ع ا لود سويب 
مال : ١‏ 38 إن م إل م يوك أَسْمْ وَبَابَآزقٌ ©# (التجم/*7]» أي لا حقيقة قيقة 
لأسا اب لأعد وجود لظا 

ثالثاً : : تقسيمه من حيث موافقة المستثنى المستثنى منه في الجنس : 

ورجعلوه قسمين: الأسظناء المعضل ‏ والاسضناء المنفضل أو المتقطع . 

وفيما يأتي بيان هذين النوعين » وبيان آراء العلماء فيه : 
الاب كتام االنتضيل: 


ويريدون به ما كان المستثم من جنس المستثنى منه » نحو: : حصر 
القوم إلا زيداً ؛ واشترط الحنفية في الاتصال البعضية أي أن يكون المستثنى 


عقا هى ا مستت ه30 : 


. 581 شرح تنقيح الفصول ص19 » شرح الكوكب المنير 144/7 إتحاف الأنام ص‎ )١( 
.7171/١ مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ )١( 


١ 





الاستثناء المنقطع: 

وهو ما كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه » نحو: حضر القوم 
إلاّالحمار » فإن المستثنى » وهو الحمار ؛ ليس من جنس القوه(!" . 

وقد اتفق العلاء على أنَّ الاستثناء حقيقة في المتصل » ولكنهم اختلفوا 
في المنقطع . هل هو حقيقة فيه أو مجاز ؟ على أربعة أقوال 

القول الأول: إِنَّ الاستئناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطء”"» وهو 
المختار لجمهور العلاء ؛ ومنهم القاضي البيضاوي (ته20<ه) بل صرح 
بعضهم بأثه باطل في المنتقطع”". وفي كلام فخر الدين الرازي(ت::2م)» 
مايشعر يأثة ياطل عل وه الحقيقةاء وجاترخل رجه المجاز0؟, 

وقد نقل هذا القول عند علماء أسبق فن ذكرثاء كان ختفيةت :1ه 
والشافعي:ت؛0٠م)»‏ ومالك(ن:17م)» وجماعة من المتكلمين كالقاضي أبي 
5ن يدا 

القول الثاني: إنه حقيقة في كل منهما » أي في المتصل والمنقطع . لكنه م 
يوضع لكل منهم| استقلالاًء بل هو موضوع للقدر المشترك بينهماء أي 
مخالفة ما بعد الأداة لما قبلهاء أي إنه مشترك معنوي77) 


2التحرير شرح البمير اللبعوبر ١0؛‏ وذكر أن شرط المنقطع أن يكون المستثنى 
مايقارن اسح هيه كيرا لون مو تابح # الب وان سي القنوم إلا 
حمارهم ؛ أو كلبهم ؛ انظر أيضاً: البحر المحيط 711/7 ؛ ومرة الأصول ١51/7‏ . 

() التبصرة ص ١١560‏ ء ونباية السول 95/7 ؛ وإرشاد الفحول ص ١5١٠‏ » وأصول الفقه 
لزهير .135/١‏ 

() الحاصل من المحصول 57/8/1١‏ . 

.4١8/١ (غ:)الملحصول‎ 

(6)نباية الوصول ١677/5‏ . 

(1) أصول الفقه لأبي النور زهير 419/١‏ . 


١ 


القول الثالث: إنه حقيقة في كل منهما|ء وأنه قد وضع لكل من المتصل 
والمنقطع بوضع مستقل » فعلى هذا يكون مشتركاً لفظياً('" . 

القول الرابع: التوقف , أي إنه لا يُدْرَى أهو حقيقة في كل منهما أم مجاز 
في أحدهما حقيقة في الآخر . وإذا كان حقيقة في واحد فقط فلا يدرّى ما هو 
منهم| » أهو المنقطع أم المتصل'" . 

وقد ذكرت لكل هذه الأقرال أدلة تيز ز وسية نظر أصحانيا + قورة 
أهمها فيا يأتي : 

١-استدل‏ للقول الأول الذاهب إلى أن الاستثناء المنقطع مجاز» بأدلة 
أهمها : 
- 1 الاسطاءع اذا أطلق تادر لغ الفهم ديه يتاع المتصل فقط» دون 

المتقطع ؛ والتبادر أمارة الحقيقة »؛ وحيث لم يتبادر الاستثناء المنقطع لا 

يكون حقيقة .| 

المعف غير داخل في المسقد اي و ينين 

الناس إلا الحمير والكلاب: وإنيا قبح ذلك لكونه اتاد ء من غير 

3 


. 459/١ وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ » ١5/7 جمع الجوامع‎ )١( 
لمصدران السابقان.‎ )( 

() أصول الفقه لأبي النور زهير 14/١‏ 4 » وإتحاف الأنام ص .77١‏ 
(؟) العدة لأبى يعلى 577/7 ». والتمهيد لأبي الخطاب 68/7 . 

(5) التبصرة ص١‏ والعدّة ؟119/4/5. 


١ ه‎ 


وبنى عليه بعض الأحكام » ومما بني على ذلك"'': 
- قال الخرقي(74م): من أقرّ بشىء؛ واسكتى من .غير .حقيقتة + كاذ 
الاسغناء باطاة1؟) : 
- وقال الإسنويات "ادا مغلا لرأي 97 يصحح ذلك: إذا قال المقر: 
ع ألف درهم إلآ و أو عبداً ٠‏ أو غير ذلك » صح ؛ وحمل اللفظ 
مل المجاز 1 
١-واستدلٌ‏ للقول الثاني الذاهب إلى أن الاستثناء المنقطع حقيقة ؛ 
أيضا ء بم| يأتي : 
إِنَّ الاستثناء بن قي المندى نعو من الث المريدة اليل حل لك 
الاستعمال من قِبّل العرب أنفسهم . وفي القرآن الكريم 
وما يدل لذلك من القرآن قوله تعالى: 89# 5 تي انتبكة كلم 
أْمَمُونَ إلّ ليس #6 احبر .+]ء وقوله تعالى: 3# فم و 2 النتيية 4 
[الشغراء//1] ؛ ففي الآيتين استثناء من غير الجنس . 
ومن كلام العرب : قول»جران العود عاهر بن استارك ببن كلدة: 
ويلنة لبون ها ائيش 4ه إلا البحافية وذ اليس 


فاستثنى اليعافير والعيس وهي من الحيوانات » من الأنيس المقصود به 
الإنسان1 1 


الفقهء توق سنة 6 ١‏ آه. 
)الع “ا 
() التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 79١‏ . 
(:) العدة 71/5/57 596 » والتبصرة ص ١596‏ . 
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وأجيب عن هذا الدليل بعدم التسليم با ذكر » فإن استثناء إبليس من 
المللائكة هو استثناء الشّىء من جنسه ء لآن إبليس من الملاتكة غ وقد ورد 
عن ادن عباس (ت18ه) ما يؤ كد ذلك . 


عي حبني افر صن 


وأمّا قوله تعالى : إِلَاربَألَْلَيِينَ#» فالمراد به لكن رب العالمين . 
وقول الساعر : إلا الإحاقير وإلاً العيس +سو اسطقاء الك من بعسة؛ 
لآن ذلاف كله نما تستانس يدا" ١‏ 
*-واستدلٌ للقول الغالث الذاهب إلى أنّ الاستثناء حقيقة في النوعين 
المذكورين » أي: الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع » بأنه قد استعمل في 
كل من النوعين المتصل والمنفصل » والأصل في الاستعمال الحقيقة . 
ولكن يمكن الإجابة عن هذاء بأنه وإنْ كان الأصل في الاستعمال 
الحقيقة » لكنه معارض بأنَّ الاشتراك خلاف الأصل + وبالرد. بوجود 
الاشتراك المعنوي» أي القدر المشترك بين الاثنين المتصل والمنفصل” '". 
-وأمًا من قال بالتوقف الحعةة أن الأدلة متعارضة » ولا مر جح 
لأحدهما عل الآخرء فتتوقف دفعاً للتحكمء والترجيح بلا مرجح. 
فيكون التوقف أسلم . 
والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول الذاهب إلى مجازية 
الاستفتاء المنقطع» لما يترتب على القول بأنه حقيقة من اللجوء إلى دعوى 
الاشتراك اللفظى أو المعنوي » وكلا الأمرين فيه مخالفة للأصل ؛ وليس 
التوقف قولاً ليلجأ إليه . 





(١)المصدران‏ السابقان. 
(؟) أصول الققه لأى النور زهير 4053/1 :وإتخاف الأثام ص17 . 


١ باغ‎ 


ذكر العلماء للاستثناء ب(إلاً) أو إحدى أخواتها شرطين أساسبين ؛ 
أضاف إليهما بعض العلاء شروطاً أخرء نذكر فيا يأتي أهمٌ ما ذكر في 
ذلك . 1 

الشرط الأول: أنَّ يكون المستثنى متصلاً بالمستثنى منه» إلا الفصل 
اليسير للتنفس أو السعال أو العطاس أو التجشو”'' . 

وروىق عن ابن عباس(ت28م) # جواز الفصل بشهر أو بسنة أو 
مطلقا!؟" . 

وقال بعض العلاء عنها إنها روايات لم يصح بها نقل'"'» وروي عن 
الحسنات١١٠ه)»‏ وعطاءات؛١اهم)‏ أنه يصحٌ الاستثناء ما دام في المجلس” 4 . 

وقد استدل لأقراط الأتصال بعدد من الآدلة و عتها: 

١-إجماع‏ أهل اللغة واللسان وتعارفهم على عدم الفصل . وعلى عدم 
تسمية ما انفصل عن الكلام وتراخى عنه » استثناء7* . 

؟-لو جاز تأخير الاستثناء لما عيّن الله تعالى لير أيوب -صلوات اللّه 
وسلامه عليه- أخذ الضغث. بقوله تعالى: 8# وَحُدِْيْدِكٌ ضِعْدًا دَأَمْرِب يو ولا 


تت 4# [ص!] . 


)١(‏ التمهيد لأبي الخطاب 29/١‏ وجمع الجوامع محاشية البناني ؟/ »٠١‏ والإبهاج 
5/ 56 والتحرير بشرح تيسير التحرير /١‏ 27917 والبحر المحيط / 184» وإرشاد 
الفحول ص 7507 . ْ 

(؟)المصادر السابقة . 

(7) التبصرة ص57١‏ » والتمهيد لأبي الخطاب 15/7. 

( 5 ) المصدران السابقان ؛ ونهاية السول 91/7 . 

(6) المصدران السابقان ؛ ونهاية السول ؟41//7 . 
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ذلك ذونا أرقدة امتدعهال إل أعين الشينفيت! 1 

“-لو جاز تأخير الاستثناء إلى ما قيل»؛ لما كان أحد يثق بوعد ولا 
وعيد » سخوال ان يستتي بعد زهان ها يسائط بحم الكلام 1" 

١‏ -إن اليهود لا سألوا النبي وليه عن مدّة أهل الكهف. قال: غدآ 
بوركم » فشآخر الوسي بضعة عائر يوماء ثم بزل قوله تعال : 9# وَلَا نوكن 
لِسَأَىَْءَِقَ فَاعلٌ دَلِلَكَ عدا لد أنَيِمَا أهَدوَاَذْكُررَيكَإِدَا سيت [الكيف57 : 1 
فقال عَكَِيّْ: « إن شاء الله »» ول يكن هناك ما يرتبط به هذا الاستثناء إل 
قوله يِل : «غداً أجيبكم »» ولولا صحة انفصال المستثنى لما قالها0” . 

وأجيب عن طلك بأن اسضاءه لا يمس ارنباطا يا قال لليهود قبل 
ذلك ». وإنما هو امتثال لقوله تعالى: 9# وَلَا نَمُودَنَ لِسََىْءِقٍ ماعل ذل بلح عدا إل 
أن مشاء ألم 4 (الكيف 1:7 ؟]. 

١‏ - إن النبى ينثي قال: « لأغزون قريشأ؛» ثم سكت » وقال بعد ذلك 
بسي إن شاء الله »129 ولولا صبحة الاسكفاء بعد السكوت :لما قمله 
ع 

وأجيب عن ذلك بأنه من المحتمل أن يكون السكوت لعارض منع من 
إتهام الكلام 3 وإيصال المستاى بالمسكين ا" 

)١(‏ التحرير بشرح تيسير التحرير 48/١‏ » وإتحاف الأنام ص7/5. 
(0)التبصرة ص”77١‏ » والتمهيد لأبي الخطاب 70/7 . 

(") التمهيد لأبي الخطاب 475/1 والتحرير بشرح تيسير التحرير .599/1١‏ 
 (‏ إ مصدران السابقان. 

(6) الإلمام ص 7"9414. 


١:4 


أو أنه سول عل ققدي استغتاف لأغزون ثانياً ححا بين الأدلة20, 
0 (التعد) لأبى الخطاب(ت١٠5ده)‏ أن امراك نه 9 الأفعال المستقيلة 


3 عه ا" 


الشرط الثاني : أن لا يكون المستثنى مستغرقاً للمستثنى منهء أي أنه لا 
يبقى شيء من أقراد المسكى منه » بعد الاسظناءة تبحو: له عل عشرة إلا 
عر 4 إِذْ إن ذللك يعد من الباط[ حتف العلياء ا 

ولكنهم اختلفوا في استثناء الأكثر والمساوي , فمنهم من منع ذلك . 

ما منْمُ الأكثر فبحجّة أنه ل يرد في اللغة » وبأنَ الشىء الأنقص يسيرا م 
يزل عنه اسم ذلك الشيء»ء أمّا لو استثنى الأكثر فإنه يزول عنه الاسم » 
ونقل عن ابن جني (ت10م)(21 2 أنه قال : لو قال: له عندي ياقة الآ سس 
وتسعينء ما كان متكلا بالعربية » وكان كلمه عيقاً من القول297, 

وفي المسألة كلامٌ كثير» واختلاف لا طائل من ورائه بين العلماء فانظر 
ذلك في البحر المحيط . 

على أنه قد فرّعع بعض العلماء على الخلاف في الشرطين السابقين 8 وف 
تفاصيلههم| طائفة من الفروع » نذكر منها: 


(0) التحرير بشرح تيسير التحرير 7949/7. 

(؟)التمهيد 6/7لا. 

() الملحصول 6,١‏ والحخاصل 01١٠/١‏ 'والاحكام +١‏ وطتمير متهي بشرح 
العضد .١7//7‏ ونهاية السول 291/5 ومناهج العقول 4357/7.؛ والتحرير بشرح 
تيسير التحرير ١1/١‏ » والبحر المحيط 1588/7 784 ؛ وإرشاد الفحول ص 76 . 

(0) هو عشثان بن جني الموص ا( أبو الفتح) » من كبار علماء العربية ؛ له تصنايف كثيرة ؛ 
منها: سر صناعة الإعراب » وأسرار البلاغة » وشرح ديوان المتنبي وغيرهاء توفي سنة 
57 انظر ترجمته ومراجعها في: معجم المؤلفين 7607/5 . 

(6) البحر المحيط 7/7/7 :7835. 
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١-لو‏ قال: علَ ألفٌ-أستغفر الله- إلا مائة» فإن ذلك الإقرار 
ات 1 علل الشافعية ؛ خلا فأ 0 حنيهة(ت١15د)‏ ريه ايلم ووجهه نظر 


3 - لو قال اده عثرة [لأتسة» لوأك علد لاز اين مها 
أو أنت طالٌ ثلاثاً إلا ظلقتين» فإن الاسناء يُعدٌ صحيحاً عند من جوز 
اجقعاء الأ 13 

مالي قال لمريقين: أغطرء ثلث سال إل قيراً منهه جاز إعطاؤة أقل 
سيول ولو قال إلا فليا أو إلا شيا فكذلك3؟, 

ومما أورده الحنفية من الاستثناءات المستغرقة الباطلة : 
أ-. إذا قال: عبيدى أخرار إلا سالماً وغاتاً وراشداً» وكانوا هم كل 


عبيده » صم كلامه وعتق الجميع”؟' . 
نس -لو قال: له عات ألف إلا اق لزمه ما أقَرَ به وهو الألف» وبطل 
الأسناءةة؟. 


لو قال: لفلان ما فى هذا الكيس من الدراهم إلا ألفأًء فإنه ينظر فإن 
كان ما في الكيس أكثر من ألف . فالزيادة للمقرٌ له» والألف للمقرء وإن 


)١(‏ التمهيد ني تخريج الفروع على الأصول ص1/5. 
(9) امسر السايق ص 75197 . 

()المصدر السايق. 

(5) الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشى ص١١‏ . 
(8العهر العابق. 1 
()المسثكر السابق: 
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الفرع الثاني 
بعض أحكام الاستتناء 


وفيه ثلااث مسائل : 
المسألةالأولى: الاستثناء من النفي ومن الإثبات: 
ومن الموضوعات المتعلقة بالاستثناء تما بحث فيه الأصوليون مسألة 
الاستثناء من النفى » ومن الإثبات . 
فذهب جنهور العلماء إلى أن الاستثناء من الإثبات نفي » فقولنا: جاء 
القوم إلا زيدا » نفيٌ للمجيء غك زيك. 
وما الاستثناء من النفى » نحو : ما قام أحد إل زيدا؛ قمع جهور 
العلماء يكون إثباتا لقيام زيدء أمَا أبو حنفية(ت150ه) فعنده لا يكون ذلك 
إثباتأ لقيام زيد » بل هو دليل على إخراجه من المحكوم عليهم . 
ونقل عن بعض محققي الحنفية كالقاضي أب زيد الدبوسي5:0:م)؛ 
والبزدوي (ت428م)» والسرخسىات'٠‏ ه) وغيرهمء موافقتهم لذهب 
حمهور العلماء في أن الاستثناء من النفي إثبات7١2.‏ 
والتحقيق: أنه لا فرق عند الحنفية بين الأمرين» لكنهم في حالة 
الاستثناء من الإثبات ينفون الحكم عن المستثنى بإبقائه على البراءة 
الأصلية » إذْ إن الأصل هو العدم » فالاستثناء ليس فيه غير إخخراج المستثنى 
عن أن يتناوله صدر الكلام في حكمه» وليس فيه فيه حكم على المستثنى لا 
بنفي ولا بإثبات » كى| هو الشأن عندهم في المفهوم المخالف . 
(1) مسلّم النبوت وشرحه فواتح الرحموت ١/111؛‏ وحاشية الإزميري على شرح مرقاة 
الوصبيل 1489 : 
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وقد استدلٌ كل فريق بأدلّة متعدّدة على وجهة نظره» وفيا يأت نذكر 
أهّ ما استدلٌ به كل فريق على رأيه . 

اسعدلٌ الخمهور القائلون بأن الالسعناء من النقى إثبات »عن الإثبانت 
نفي » بأدلة منها : 

١-لو‏ ل يكن الاستثناء من النفي إثباتاً لم تكن كلمة (لا إله إلا النّه) 
توسحيذا؛ لآن التوحيد نفى الألوهية عن غير الله » وإثياتها له سبحانه 
وتعال ٠‏ فلو لم يدل هذا اللفظ على إثبات الألوهية له تعالى بل كان ساكتا 
عنه » فقد فات أحد شَّرْطَي التوحيد7" . 

وأجيب عن هذا الدليل بأن إثبات الألوهية له تعالى مقرّر في بدائه 
العقول. والمقصود نفى الشريك”'' . 

١-إنَّ‏ المتبادر إلى الفهم عند ساع قول القائل: لا عالم في المدينة إلا 
زيد » إثبات كونه عالما » ونفي العالمية عن غيره » ولو لم يكن الاستثناء من 
النفي مفيداً للإثبات لما فهم ذلك . 

راسعدل اططية النائرة اراي المسورر فق دلالة الالسكتاكه عل النلنى 
بأدلة + فنتها * ْ 


)١(‏ المحصول 4١١/١‏ ؛الحاصل 647/١‏ » ونباية السول ٠١7/7‏ » والسراج الوهاج 
لبسجيوي د بسب يف شي :بيجب حبابيار ج01 
اام ييا بيو يواكم يتيوه بودي سل مسد يرقب 
والقبول له منهم » من غير زيادة ولا احتياج إلى أمر آخر ء ولو كان وضع اللفظ لا 
يقتضى التوحيد » لكان أهم المهمات تعليم اللفظ الذي يقتضيه؛ لأنه المقصود الأعظم . 
انظر : البحر المحيط 7٠7/7”‏ . وإرشاد الفحول ص/701 . 

() الإحكام للأمدي 708/7 » ونهاية الوصول 1947/5 . 
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فسإن مثل قوله ليله : ١لا‏ نكاح إل بولى » '4. و «الا صلاة إل 
بطهور» ("©» لا يفيد الإثبات» إذ لا يلزم من تحقق الولي والطهور تحقّق 
التكاح والصلاة» أي إذا وجد الولي وجد النكاح» وإذا وجد الطهور 
وعدت اللؤاة. لأن الصلاة قد لا تصلح في حالة الطهورء ولا التكاح 
عند جرد الولى77؟. 

وقد أجيب عن هذا اللاستدلال بعدة أوجه : متها: 

أ- إِنْ الحصر قد يأتي للمبالغة لا للنفي » كقوله يككِكُ: «الحج عرفة ؛: 
وكذلك الآمر كهناء لأن الطهارة لما كان أمرها متاكدا ضارت كاأئه لا 
شرط للصحة غيرها ؛ حتى إذا وجدت وجدت الصحة”7؟'. 


بِحإِن هذا اياك من طير المسىء ]د لا يصداق :اسم الأول »بورهو 
السك هبه والآسشتاه عن غين الحسن ياطل ونيا سيق 3للقه لبيآن 
اشتراط الطهارة في الصلاة . والاستعمال يدل عليه » والمراد بيان الشرطية ‏ 
ومن المعلوم أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط!*'. 


)١(‏ حديث: ١لا‏ نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ؛ روي موقوفاً على ابن عباس » وروي 
مرفوعاً بصيغة أخرى عن طريق عدي بن الفضل ؛ وعدي ضعيف. انظر: التلخيص 
الحبر ١١7/7‏ . ورواه أحمد عن عمران بن الحصين مرفوعا بلفظ : « لا نكاح إلا بول 
وشاهدين ؛ ؛»انظر: كشف الخفاء 152/7 . 

() يرد هذا الحديث بهذا اللفظ ؛ لكن أخرج البخاري من حديث أبي هريرة #ه قال 
رسول الله يِه : ٠لا‏ تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاأً ؛» وأخرجه مسلم في كتاب 
الطهارة . باب وجون الطهارة للضلاة : وأخرجه آخرون كأبي داود والترمذي الذي 
قال عنه : حديث غريب حسن صحيح . 

(؟) الحاصل 2476547/١‏ » ونبايةالوصول 641/5١645-1١»ونهايةالسول‏ 
٠ ٠/5‏ والتوضيح بشرح التلويح 0٠/7‏ . 

()هباية السول ”/ر١1.‏ 

(5) الإحكام للآمدي 08/7 ؛ ونباية السول 1١17/7‏ . 
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وقد تذبذبت أقوال بعض العلماء » فبعض الحنفية أخذوا برأي المجمهور 

من العلياء » في أن الاستثناء من النفى إثبات: كيا ذكرنا» وفخر الدين 
الرازي(ت1: ده + أل رأج اشاس امة. ٠م)»؛‏ في المحصول وبرأي الحنفية 
في كتابه( المعالم )17 . 

وفي المجال التطبيقي نجد في كتب الحنفية ما يدل على أخذهم برأي 
الجمهورء ففي كتاب(الهداية) ورد في كتاب(العتاق) قوله: (ولو قال ما 
أنت إلا حر ) حتق : لأن الاسعناء من النفي إثبات على وجه التأكيد » كما في 
كلمة الشهادة1؟؟ , 

ومن الفروع المبنية على هذه المسألة : 1 

١-لو‏ قال: له على عشرة إلا خحسة ء أو ما له علي شيء إلا خمسة . فإنه 
يلزمه خحسة7" . 

؟ -إذا قال : والله لا أعطيك إلا درهماً» أو لا آكل إلا هذا الرغيف ء أو 
لا أطأ في السنة إلآ مرّة » ونحو ذلك: كقوله: لا أضرب. أو لا أسافر» فلم 
يفعل بالكلية ففى حنثه وجهان حكاهما الرافعي في كتاب الإيلاء من غير 
ترجيح: أحدهها: نعم؛ لاقتضاء اللفظ ذلك »وهو كون الاستئناء من 
النفي إثباتاً. والثاني: لا؛ لأن المقصود منع الزيادة» وقياس مذهبنا-أي 
الشافعي- و الأول ؛ ولكن صحح النووي(ت:,1د) من زوائده الغا ؛ 


. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص47‎ )١( 

)١(‏ هداية المهتدي شرح بداية المبتدي ٠/7‏ 4( مطبعة مصطفى البابي الحلبي / مصر/ سنة 
ما 

() التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ”97 . 

( 4 )المصدر السايق ؛ والكوكب الدري ص 77/0 » بتحقيق د . محمد حسن عواد . 
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“7 - -لو قال: ما له عندي عشرة إلا خمسة» قيل يلزمه خمسة» وصحّح 
الإسنوى(ت""الاه) أنة أي" يلزمه شىء ؟ أن العشرة إلا حن4 مدلوها خمسة 


فكأنه قال: ليس على خمسة''' . 
المسألة الثانية: تعدد الاستثناءات: 

المقصود من تعدذد الاستثناءات وتكرّرهاء هو الاستثناء من الاستثناء , 
وللعلياء في ذلك أقوال متعدّدة » وتقاسيم متنوّعة » كالذي أورده الصفي 
المندي(<ت5١/ادم)‏ في( نباية الوسيول)سن التفسيياق!". 

وقد أوجز ابن السبكي(ت”م) الكلام في هله اللبالاء فذقر أن 
الاستثتاءات إمّا أن تتعاطف أو لا . 

فإن تعاطفت نحو له علك عشرة إلا أربعة وإلاً ثلاثة وإلاّ اثنين » فإنها 
تعود للأول» أي للمستثنى منه الأول وهو العشرة؛ لأن العطف يقتضي 
المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم » فيلزمه واحدء بطرح 
الأربعة والثلاثة والاثنين المساوية لتسعة من المقرٌ به أولاً وهو العشرة . 

وأنّا إن لم تنعاطف » فإِنْ كل استثناء يعود إلى ما قبله ما يليه » فلو قال: 
له عن عشرة؛ إلا خمسةء إلا أربعة؛ إلا ثلاث فيلزمه ستة؛ لأن الثلاث 
تخرج من الأربعة فيبقى :واحد» يخرج من الخمسة فتبقى أربعة» فإذا 
خرجت من العشرة بقيت ستة . 

وهذا مشروط بعدم استغراق المستثنى كل المستثنى منه الذي يليه ؛ أي 
الذى قبله » نحو : له عل عشرة إلا عشرة إلا عشرة ة بطل الكل . 


(9)الكوكي الدرع هر انا قالام: 
(1) نباية الوصول في دراية الأصول 1 وما بعدهاء وانظر ما أورده الزركشي. من 
التقسيهات في البحر المحيط 4/7 ٠" ١‏ وما بعدها. 


١ باه‎ 





ما إذا كان الاستغراق لغير الأول» نحو: له علي عشرة إلا اثنين إلا 

ثة إلا أربعة عاد الكل للمستثنى منه فيلزمه واحد فقط » وي المسألة 
سور بدا 

ولتوضيح ذلك نذكر أنه لمعرفة ما يترتب على ذلك ينبغي استحضار 
قواعد الاستثناء . 

ومن عله انعد نا مي ]يه هون »مر أ الاسنادسن النقي 
إثبات » ومن الإثبات نفي » وعلى ضوء ذلك نقول فيمن قال : له على عشر 
الآ قائئة إلا سبعةء إلا سفةاء إن التزائية مققية؟ لأنها مسضناة د شيعه 
وهى»ء أي العشرة » مثبتة فتكون الثانية منفيّة » فالباقي اثنان » وقوله: إل 
سبعة هقتة الأنيا مسطناة من الثمانية ؛ وهى منفية » وتكون الستة منفية ؛ 
لأنها مستثناة من السبعة وهي مثبتة » وبذلك يكون اللازم في هذا الوقرار 
ثلاثة » لأنه لما قال : إل ثيانية » لزمه اثثان» وبقوله ؟ إلا سبع لمعيه 

من الثانية التى نفاها عنه ؛ يُضمّ إليها الاثنان اللذان لزماه بالاستغناء 
الأول » فيكون جملة ما لزمه تسعة» فإذا أخرج منه ستة بقوله: الا سغةع 
يكون الباقي ثلاثة » فهي لازمة عليه » وقس على ذلك في بيان أمثالها(" . 
المسألة الثالثة: عود الاستثناء بعد جمل متعاطفة: 

قد ترد في الككلام جمل ستعاطفة يرد في آخرها اسعداء» تجو قوله تعال: 
: نما جروا لذن يحارِبونَ لله وَرَسُوله, وَسَعَوْنَ فى الأرض قساذا أن يلوا و 
0 طلم أَيَدِ يهم وَأَرْجلُهُم مِنْ جِلٍَ أو نوأ ء وضع الاتض اكت 
امترنزة ف الذي خم في 5 وت لك الةا لوت تلا من تل أن 


لزي الس --5 0 


تعد رواعلهم فاعلموا 


ع ار وه 


أرعك الدطهوة به * [المائدة تا . 4 7]., 


. ١1//5 جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني‎ )١( 


١ كرة‎ 


فيا بعر الاريكاء ء إلى الجملة الأخيرة نموأ مرب الْأَرْضٍ # أو 
يعود إلى جميع الجمل ؟ اختلف العلماء في ذلك ؛ ولكن قبل بيان آرائهم 
ا نذكر طائفة من الأمور التي تلقى الضوء على هذه المسألة . 
وتبن موضع الخلاف . 

١‏ -اتفق أكثر العلياء عل أن العطف إن كان بغير الواو كأن كان ب(ثم) 
أو القاء: أو غرغنا مع حروق العظفه فإن الاسهناه يكرة راجعا إل 
الجملة الأخيرة ؛ ورأى آخرون أن لا فرق في الحكم في هذه المسألة بين أن 
يكون العطف بالواو أو بغيره(١).‏ 

١-واتفقوا‏ على أنه إذا قام دليل أو قرينة على عود الاستثناء أو رجوعه 
إلى شىء معيّن من الجمل المتعاطفة» فإنه يعود إليها تبعاً للقرينة أو 
الدليا 527 

وعلى هذا فإن الخلاف إن هو فيا إذا لم يوجد دليل أو قريئة تستدعي 
عودة إلى معن »وآت يكون العطف بالواو عل أشهر الأقوال: اذا وسجدت 
على مسماماة برااي عرو يويسا اماه ملا البعاانه اليا ء في ذلك على 
أقوال » أوصلها بعضهم إلى خمسة » وبعضهم إلى ما يزيد على ذلك" '" . 

لكنّ أشهر هذه الأقوال ثلاثة » هي : 

القول الأول: إن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل» وهو قول الإمام 
الشافعي(ت:١5ه)‏ ومن تابعه . 


() لإ حكام ٠/١‏ “ء والاستغناء ص 7507 » ونهاية السول ٠١7/7‏ » والتمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول ص98 وجمع الجوامع ١7/1‏ ؛ واليخر المحيط 71١7/7‏ 
وأصول الفقه لزهير 5560/١‏ . 

(؟) إرشاد الفحول ص708 » وأصول الفقه لأبي النور زهير 550/١‏ . 

() أصول الفقه لأبى النور زهير . 
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القول الثاني: إِنَّ الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة » وهو قول الإماء 
أبي حنيفة(ت١15م)‏ » ومن تابعه . 

القول الثالث: التوقف . وهو قول القاضي أب بكرات.؛م»» والمرتضى 
من الشيعة ف عين!011 لكن المرتضى توقف من جهة الاشتراك » أي بعدّه 
الاستثناء الواقع بعد الجمل , مشتركاً لفظياً بين الكل ؛ وأو وسوعةه إل الملة 
ا من أقراعه إلا بقرينة. 

وما القاضى أ بو بكر(ت408م) فتوقفه لعلم العلم بالمدلولء فإنه لا 
يُذْرَى أهو موضوع لرجوعه للكل» أو لرجوعه للجملة الأخيرة 
فقط ؟(225, لكن صرّح صاحب الحاصل بأن القاضي(ت”. '6ه) لم يصرح 
يذلك27؟. 

1 -اسعدل للقول الأول بطالثة مع الأدلة مها : 

ل إن الخمل هش تقبها شرط فاه يعوذ إل كلها كذلك الامضتاء. 
والجامع بينهم| عدم الاستقلال في كل منهم|9؟) . 


(١)هو‏ علي بن الحسين بن موسى وأبو القاسم الملقب بعلم الحدى ؛ والشر.يف المرتضى. ‏ 
فقيه ومتكلم وأصولي له( الذخيرة) في الأصول و(الشاني) فى الإمامة » وله مشاركة في 
الأدب وسلوء أخر توق ف بغداداسنة ث2 58 امعجم الولقين1/7:. 

() المحصول 517/١‏ . والإحكام 7٠٠١/7‏ و١١",.‏ والحاصل من المحصول ١/555غ:‏ 
ونباية الوصول ٠500-1١5577/14‏ . ونهاية السول ٠١7/7‏ »؛ وأصول الفقه لأبي النور 
زهير .515/١‏ 

(1) الحاصل 044/١‏ ؛ ونذكر هنا أنَّ الإسنوي(ت:7/اه) ذكر أنَّ هذه المسألة مما اختلف 
فيها النحاة أيضاً ؛ فجزم ابن مالك بعود الاستثناء للجميع ؛ وخصه أبو علي الفارسي 
بالجملة الأخيرة » نباية السول 7//ا 1١‏ . 

(5) التبصر.ة ص177 . والتمهيد لأبي الخطاب 47/7 » والمحصول 4١5/١‏ » والحاصل 
0١‏ : وجاية الوصول ١575/5‏ ء ونباية السول 1/7 .١١‏ 


1 


وأجيب عن ذلك بأن.هذا قياس :ف اللغة » واللغة لاثثبت بالقياس )١(‏ 

بِحإن الخسل المتعاطفة #الحجملة الوالحذةء إل لا فرق بين قولنا رايت 
بكر بن محمد » ورأيت بكر بن علي » وبين: رأيت البكرين » وإذا كان الأمر 
كذلك كان الاستثناء عقيب الحمل كالاستثناء العائد إلى االحملة الواحدة7' . 

وأجيب بالفرق بين الجمل المتعاطفة ؛ والجملة الواحدة . يوضح ذلك 

أنه لو قال ل وجته: أ: تق طالك عونا إل واحدة» وقعت طلقتان وص 
الاسطناء . 

ولو قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة؛ لم يصحٌ الاستناء ؛ 
ووقعت الثلاث . 

ورد هذا الجواب بعدم التسليم بوقوع الثلاث» بل تقع طلقتان ولا 
فرق دين الاثيين7؟, 

ج-أنَ الاستثناء صالح للعود إلى كلّ واحدة من الجمل » وليس بعضها 
أولى من بعض » فوجب أن يرجع إلى الجميع » كالعموم ؛ ؛ فإنه لما كان لفظه 
صا حا لكل واحد من الجنسين أي الذكور والإناث » ولم يكن بعضها أؤلى 
من بعض حمل على الكل » والمسألة عندنا كذلك7؟) . 

وأجيب عن ذلك بأنْ صلاحية الاستثناء للعود إلى الجميع لا توجب 
ظهوره في العود إليها جميعاً . 





. 1571/١ اية الوصول 1577/4 » وأصول الفقه لأبي النرر زهير‎ )١( 

()التبصرة ص 174 . والتمهيد لأبي الخطاب 44/7 ؛ والمحصول 4١5/١‏ ؛والحاصل 
5//اغؤة., 

() التمهيد لأبي الخطاب 95/7 . 

(4) التبصرة ص 174 », والتمهيد لأبي الخطاب 10/75 ؛ والإحكام ؟/7١5»‏ والخاصل 
١ه‏ وقد أورد الآمدي في الإحكام سبعة أدلّة ؛ فانظرها مع إجابته عنها إن شئت . 
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ولهذا فإن اللفظ إذا كان حقيقة في شيء ومجازاً في شىء فهو صالح 
للحمل على المجاز» ولكن لا يجب حمله على المجاز لمجرّد الصلاحية 06 

اونبو للقول الثاني » وهو قول أبي حنيفة(ت١16ه)‏ » بعود الاستثناء 
إلى الجملة الأخيرة » بأدلة متعددّة » منها: 

أ- إِنَّ الاستغثناء لما كان نافياً للعموم فإنه يُعَدَ مخالفاً للدليل » لأنه إنكار 
بعد إقرار» فكان مقتضى الظاهر عدم اعتباره في الجميع لمخالفة هذا 
الأصل » لكن اعتبرناه عائداً للجملة الأخيرة ضرورة لصيانة كلام العقلاء 
عن اللغوء فتبقى سائر الجمل على عمومها؛ لأن الضرورة تقدر 
بقدرها!''. 

ووجه تخصيصه بالجملة الأخيرة؛ لأنها الأقرب إليه » وللقرب اعتبار 
عند النحاة في إعمال العامل7'' . 


وأجيب عن ذلك بالنقض بالشرط » فإن التخصيص به خلاف 
الأصل . ومع ذلك فقد قلتم بأنه يعود إلى الجمل كلها ؛ قبطل قولكم إن 
الضرورة تقدر بقدرها”!؟' . 

ب- إن الاستثناء المذكور عقب الجمل لو رجع إليها جميعاً» لم يخل 
الأمر عن حالين: إِمّا أنْ يضمر مع كل جملة استثناء بعضهاء أو لا يضمر 
ذلك ء ؛ بل الاستثناء المصرّح به في آخر الجمل هو الراجع إلى جميعها . 


. 4 5 إتحاف الأنام ص5‎ )١( 

(0) لحاصل من المحصول ١ ٠ 541/١‏ ونباية السول ١٠‏ ؛وإتجاف الأنام 
حن 28 2.. 

(7) المصادر السابقة . 

(؛ )لمحصول١/!ا١18.41١4.‏ 


1 





الآول. باطل؟ لأن. الأإضار خلاقف الأضل + نفلا يضان إليه إلا 
لشرووةء ولا خرورة عنا + والفان ياطل أيفياً؟ لأن العامل فى قصب ها 
ذللف الأسشناء إل كل الحمل كان العامل فى لصب المستعنى أكثر من 
واحد. 

وهذا معناه اجتماع عاملين على معمول به واحدء وهذا ممنوع عند أئمة 
الساةة *. 

وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بأنه لا يجوز أذ بجشيع خاملان عل 
معمول واحد؛ أن عدم نجويز سيبوية(ات اماه) ذلك معارض بنص 
الككسائى (صعداء) عل أنه ور , 

ج-إِنَّ الاستثناء من الاستثناء مختصٌ با يليه » فكذا في سائر الصور ء 
دفعا للاشتراك عن الوضع'"' 

وليب يان الاأسسنادمن الاسكاء الو عاد إليهوإل السضتى مساء لم 
فسادان . وهذا لا يتحقق في الاستثناء من الجمل . 

وقد يجاب بأنَّ هذا قياس في اللغة فلا يصحٌ . 
بكر(ت108د) » والمرتفى من الشيعة(ت155م) ) فيا يأ : 

أ- إِنَّ الاستثناء في القرآن الكريم واستعمالات العرب نراه تارةً عائدا 
إلى كل الجمل . 


(١)المحصول١/لا١5 .4١8٠‏ 
(9) المسكر السبايق 2711 
(1)المهيترو السابق ١8/١‏ : 
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كقوله تعالى: 98 أوُلتِبِكَ بد د بيج + وَألنَا 
جحي اليس 2 ار 0 العداث 2 ضًُ الى 
يخفف عنهم 


اخيث انين ا 3 العذ 


ها اتن 2 


> مر 
عا 
6 
5 .0 م 
خطا 
لاعس 
حم 


رون 


[آل عمران47] . 


وتارة إلى الحملة الأخيرة فقط ؛ كقوله تغالى: © إنك لله مَيحكم 
َس ركم كرت ِنْهُ فلس عق وَمَن لم يَظعمَه ونه موْ إلا من أخترف عرف يرو 
[البئرةة 4 ؟] . 

وظاهر الاستعمال دليل الحقيقة فكان مشتركا » والمشترك مجمل يوجب 
التوقف0:. 

السب هن كديا الأسل فل الاطلدف عم الأقتراف © أذ 
الاستغثناء بعد الجمل ظاهر في رجوعه إلى الكل » فيكون حقيقة فيه » وهذا 
ينفى أن يكون مشتركة؟. 

بم[قا وو ابضفاء بعد خل عاطق بالواو جَالٌ السفاظيه أن 
يستفهم من المتكلم عما أراده؛ فهل أراد استثناء ما استثناه من كل الجمل أو 
من الجملة الأخيرة » ولو كان الاستثناء حقيقة في واحدة من هذه المحامل 
لا حسن الاستفهام » وهذا دليل على كونه مشتركاً يوجب التوقف”؟ 

وأجيب عن ذلك بأن حسن الاستفهام للحصول على اليقين ودفع 
احتهال التجوّز أو غيره”؟2», أو أن الاستفهام كان لعدم المعرفة بالمدلول 
الحقيقي والمجازي أضلاةة) . 


. 4 5 وإتحاف الأنام ص4‎ 7١/1 ؛ والاحكام‎ 18/١ المحصول‎ )١1( 
. 4 5 والإحكام 5017/7؛ وإتحاف الأنام ص؟‎ . 000/١ (؟) الحاصل‎ 
. 4 4 ؛ والإحكام 1707/7 وإتحاف الأنام ص4‎ :١18/١ المحصول‎ )"( 
. 4 الإحكام 01//7؛ وإتحاف الأنام ص44‎ )5( 
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ج- أن الاستثناء فضلة لا تستقل بنفسها » فكان احتمال عوده إلى ما يليه 
وإلى جنيع الجمل متساوياء كالحال وظرف الزمان وظرف المكان» فيها لو 
قال: ضربت زيداً » أو خالداً » قائيا في الدار يوم الجمعة . 

وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بصحّة ذلك في الحال والظرف؛ إِذْ هو 
عائد إلى الكل » أو إلى ما يليه » فالخلاف فيه كالخلاف في هذه المسألة ؛ ولو 
سلم ما قيل فإنه قياس في اللغة» والقياس في اللغة باطل(" , 

والذي يبدو أن هذا القول هو الراجح ؛ نظراً لتساوي الاحتمالين؛ لأن 
الأخذ بواحد منهها مع التساوي ترجيح من غير مر ججح » وتحكم ني الحكم 
لا يعضده دليل ؛ فالمسألة شبيهة بالمجمل » إن لم تكن منهء أمّا لو ترججح 
واحد من الاحتمالين فلا إشكال في أنه يعمل بالراجح . 

ثمرة الخلاف : 

١-تما‏ بني على الخلاف المتقدّم » قبول شهادة القاذف بعد التوبة؛ إذ 
قال الله تعالى : 8( وَالبَ بون المحصكت ثم لرأو رس شهده سد وهر شين جاده ولا 
بأ سبد دولك هلفط سودت © 
[الثور؛ ؛ 2] . 


قرا جتحم عي 


ففي الآيتين المذكورتين ثلاث جمل متعاقبة» هي: 98 فَأَِدوهرْ تمدن 
جَلدَهَ 4 وجملة 9# ولا لوال مده بدا 6 وجملة ل وَأوْليِكَ هم الْمسِمنَ 4 
وجاء بعدها الاستثناء بقوله تعالى : :3 إل الينَمَابومِ بعد لِك وأصَلسُوأ 4# 

واتفقوا على عدم عوده إلى الجملة الأولى: ل تَأبَدومْر © . لقيام دليل 
على عدم عود الاستثناء إليهاء لأن الجلد في القذف بالزنا حق للآدمي . 
وحق الادمى لا يسقط بالتوبة . 


)١(‏ الإحكام ؟701//1. 





ىا اتفقوا على عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لِك هم الْمَسِعُونَ #6 . 

وخلافهم إنما هو في عود الاستثناء للجملة الثانية #إولا نبلو هم سَبَدَة 
أبَدَا #» فالشافعية ومن معهم يرون عود الاستثناء إليهاء أيضاء فإذا تاب 
القاذف قبلت شهادته» بناءً على قاعدتهم بعود الاستثناء إلى الجمل 
المتعاطفة بالواو كافة(١)‏ . 

أمَا الحنفية الذي يرون أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط. 
فالآية أفادت من وجهة نظرهم سقوط الفسق بالتوبة؛ لأنه آخر الجمل » 
ما عدم قبول شهادة القاذف فلا يسقط بالتوبة؛ لأن الاستثناء لا يعود 
إليه » عندهم ء بل إلى الجملة الأخيرة » وهي الحكم عليه بالفسق”'" . 

١-لو‏ قال: لزيد علي ألف درهم » ولبكر علي ألف درهم ؛ ولخالد عللّ 
لقت درهم إلا ستائة ) فإن | لا عا علدل الشافعى(ت؛4١٠6م)‏ زر حقة اللّه بعود 
إلى جميع الجمل » ى| هو في الشرط ء وآَمّا عند الحنفية فالقياس أن يرجع إلى 


2 


؟-قول النبي وَكُِ: ١لا‏ يَؤْمّنَّ الرجلّ الرجلّ في سلطانه» ولا يجلس 
على تكرمته إلا بإذنه » (224 يقتضى الإذن في الحالتين عند الشافعية ومن 
معهم ؛ والإذن في الجلوس على التكرمة فقط عند الحنفية . 


)١(‏ التمهيد في أصول الفقه 51/7 »؛ وجمع الجوامع بحاشية البناني 14/7 » وأصول الفقه 
لأبى النور زهير 478/١‏ :455 . 

2578/١ وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ » ١7 5 الوصول إلى قواعد الأصول ص؛‎ )١( 
456 

()الرضول إل تراعد الأضول ص 7148 . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب المساجد. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 177/5 . 
والتكرمة ى) ذكر النووي عن العلماء : الفراش ونحوه؛ ما يبسط لصاحب المنزل 
وبختص به . 


لير 


١7 


ا-هذا وقد قرا عل جود اللفقاء إلى - عم الشنملل لق عدد عن 
الآيات » ولكن ذلك كان بسبب ما حف بالجمل إلى ئن التى استلزمت 
عود الاستثناء إلى الجميع » ومن ذلك : 

قوله تعالى #2 تن :ةا لذن ارون انه ووتر اث وتتمزة ف الأش اذا 
أن فكوا أو تسيا أ نكف قيعي والختق وق الى 1 ذا مت 
الاارض لفك م رق ف الذي وَلَهْمَ في ال عَدَابٌ يلي .ارت 06 
من جك قفو ثوامقح ااتلواارت النتنهة تبه [المائدة/ 1 :كع هذا اذا 
قلنا بالتسوية بين حروف العطف . وأن حكمها واحد. 

ب-ك] اتفقوا على عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة في مواضع للسبب 
نعسه وهو وجود القرينة » ومن ذلك : 

قوله تعالى : « ومن مل ونا ًا ميقي موُمِمَة ويه لكلتة 
أهلهء ‏ لَه أن عسل فوأ أ 1#انساء/:14» القرينة فيه عود الضمير في 276 
إلى أهل القتيل» وهم مذكورون في الدية لا في تحرير الرقبة » وأن مي 
إنها يتأتى في الدية لأنها حق آدمي بخلاف التحرير”" . 


3 





() شرح جمع الجوامع للجلال المحلي بحاشية البناني ١8/57‏ ٠وثقل‏ عن ابن السمعاني 
الإجماع . 


() حاشية البئان على شرح جمع الجوامع ركنا : 


١ 117 


ء 


المطلب الثاني 
الشرط 


| وفيه فرعاق: 
الفرع الأول: معنى الشرط؛ وأقسامة؛ والفرق بينه وبين الإسستناء | 


الفرع الثاني: بعض أحكام الشرط والتخصيص به 





١18 


الفرع الأول 
معنى الشرطء واقساهه!" والفشرى بينه وبين الاسكتتاء 


وفيه ثلااث مسائل : 
المسألةالأولى: معنى الشرط: 

والشّرط: إلذا م الثيىء واشتراطه قي البيع وتخوة» وجعه اشروطة؟؟: 
ومنهاتسقى السكوك شروطا ؛ لأمبا وضعت أعلاماً على العقود التي تجري 
ين لمتعاقدرين ومت (الشر لي ) لكونه مع بعلامة يتم ها عن غيرء1؟' 

غلب اسئى) لات المادة تدذور حول ذلك 3 دكن أبن فار س(ت545م) 
أن الشين والراء والطاء أصل يدل على علم وعلامة وما قارب ذلك”*' . 

أمّا في الاصطلاح فقد ذكرت له معانٍ عدة » منها : 

١‏ -ما يتوقف عليه وجود الى 2*0 وأضيف إليه » ويكون خارجاً عن 
ماعيعه» ولا يكون عؤائرا ف وسود0, 


. سيأتي مزيد من الكلام . عن الشرط عند الكلام عن مفهوم الشرط‎ )١( 

() لسان العرب والمصباح المثير . 

)٠(‏ ميزان الأصول ص5١1.:‏ وأصول السرخسي ارد 27 22 | شرح 
المصنف على المنار ”/ /ا47» والتوضيح بشرح التلويح 1 

() معجم مقايس اللغة .71٠/7‏ 

(6) رسالة الحدود للتفتازاني ص١‏ 7 . 

(1) التعريفات للجرجاني ص ١١١‏ » والحدود الأنيقة ص ./١‏ 


١ 





-ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببيّة"''» وقولهم على 
غير جهة السببيّة قيد لإخراج السبب وجزئه , لأنه يلزم من انتفائه الانتفاء . 
أيضاً » فجاء القيد لإخراجه . 

“-هو الذي يقف عليه المؤثر في تأثيره» لا في ذاته("2ء وبهذا عرّفه 
فخر الدين الرازي<ت:0٠د)‏ في المحصول”'"' . 

وكعريفه هذا حكن القاضى البيضاوي١-180ه)‏ في منهاجه ) مع تعديل 
سر ]3 قال: عسي ليا عاد عي 
37 لكف عل الاسسالة وييوه الزن إِذْ قد قد يوعد 1ق ولا يمسي 
الإحصان. 


وذكر ابن السبكي<ت0م) ما يفيد أن تعبير القاضى البيضاوي(ت120ه) 
ب(لا وجوده) أولى من تعبير الإمام الرازي١ت::<م)‏ (لا ذاته) لئلا يرد عليه 
طوة العله التامة ع وهي المركبة من المقتضى والشرط وانتفاء المانع » فإِن 
تأثيرها متوقف على ذاتها بالضرورة » فالشرط جزؤها» وذاتها لاا يتوقف 
عليها؛ لأن الثبىء لا يتوقف على نفسه» بخلاف الوجود؛ فإنه على رأي 
القاضي(ت:+7ه) وصصف عارض للماهية » فلا يدخل قرت الرةة 5 


. 47١/١ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

.177/١لوصحملا)١(‎ 

.577/١ المحصول‎ )( 

() منهاج الرصول بشرح نهاية السول .٠١8/5‏ وبشرح الإبهاج ؟/167. وبشرح 
السراج الوهاج ١/اةه.‏ 

1١58. 161//١ الإبباج‎ )5( 


اا 


4 -ومن التعاريف المشهورة للشرط » عندهم » قوهم: إنه: ما يلزم من 
عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجودء ولا عدم لذاته”'' . 

وهذا التعريف ى| ذكر هو من أشهر تعريفات الأصوليين» وأكثرها 
تداولاً عندهم ؛ والمراد من الوجود في التعريف» الوجود الشرعيء 
كالقدرة على تسليم المبيع ؛ فإنها شرط لصحّة البيع » والطهارة شرط لصحّة 
الصلاة » وحضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجوده » بحيث يستتبع 
أحكافه» وتتر تب عليه آثاره. 

وفي شرح الجلال المحلّن10مم) لجمع الجوامع ذكر محترزات هذا 
التعريف . ومنها: 

قوله: ما يلزم من عدمه العدم ؛ احترز بهذا القيد عن المانع ؛ فإنه لا 
يلزم من عدمه العدم . 

وقوله: «لايلزم من وجوده وجود ولا عدم» احترز به عن السبب . 
فإنه يلزم من وجوده الوجود ء وعن المانع فإنه يلزم وجوده العدم . 

وقوله: « لذاته » احترز به عن مقارنة الشرط للسبب » فإنه يلزم الوجود ‏ 
لكن لا بالشرط بل بالسبب» كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب 
الزكاة » مع النصاب الذي هو سبب للوجوب » ومن مقارنته للمانع كالدّين 
على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة» فيلزم من وجوده العدم ء فلزوم 
الوجود والعدم في ذلك لوجود السبب والمانع » لا لذات الشرط''". 


)١(‏ الحدود للباجي ص٠5‏ » وشرح تنقيح الفصول ص١3‏ » ونهاية الوصول للصفي 
الهندي 5 وجمع الجوامع بشر.ح الجلال المحلي وحاشية البناني ؟/ "١‏ » وشرح 
مختصر الروضة للطوفى 770/١‏ » وروضة الناظر ص37 ؛ وحاشية القليوبي على شرج 
الجلال المحلي على منهاج الطالبين 05١‏ والحدودالأنيقة والتعريفات الدقيقة 
ص الاء والم قف عل مهات التعازيف صن 111 : والبحن المخيط ؟//761, 

(؟) شرح الجلال المحل على جمع الجوامع بحاشية البناني 5١7١/7‏ . 


١ 





المسألة الثانية: أقسام الشرط: 
للشرط أقسام متعدّدة » تختلف باختلاف الاعتبارات والحيثية » والذي 
يتصل بموضوعنا هو تقسيمه بحسب طبيعته ومصدره» وهو بهذا الاعتبار 
ينقسم إلى أربعة أقسام » هي : 
-١‏ الشرط الشرعي : وهو ما اشترطه الشارع كالطهارة للصلا 
؟- الشرط اللغوي: وهو ما حَكَمَتُ بشرطيته اللغة» أي أن اللغة حكمت 
بربط الشرط بمشروطه» نحو: إِنْ جئتني أكرمتك ؛ وإن دخلت الدار 
فأنت طالق. 
-٠‏ الشرط العقلي: وهو ما حكم بشرطيته العقل » كالحياة للعلم » والعلم 
للإرادة » والجوهر للعرّض . 
- الشرط العادي: وهو ما كان مصدر اشتراطه العادة» كنصب السلم 
للصعود للسطح”'' . 
وكلام الأصوليين عن الشرط يريدون به الشرط اللغوي» لأنه 
المقصوه بالعليقات كقول الرجل الزو هه ؛ إن دخلت الدار فانت علالق ؛ 
وبالتخصيصات كقولك: أكرم الطلبة إن كانوا تاجحين ؛ حرق ضهن 
الشرط (إن كانوا ناجحين) عموم الطلية . 
والشرط عندهم هو ما دخلت عليه إحدى الكلمتين (إن) و (إذا) أو 
ما يقوم مقامهما » ى) سبق بيان ذلك في الكلام على مفهوم الشرط . 


3 جع اللبرامع بشرج الكلال الحلى واشة البنانىي 875١/7‏ 35,» والإبهاج في شرح 
المنهاج مه ونهاية النوك ار اع والإحكام 4 © ولععصبي الكوبين 
بشرح العضد ”/ »١55‏ والبحر النحيط 7١09/١‏ ١١"ء‏ وإرشاد الفحول ص .55١‏ 


١ 


وقد عللوا بيان أن المقصود بالمخصّص هو الشرط اللغوي بأنه يرجع 
إلى كونه سببا » حتى يلزم من وجوده الوجود ؛ ومن عدمه العدم لذاته”١'‏ . 
المسألة الثالثة: الفرق بين الشرط والاستثناء: 
ذكرت للشرط أحكام متنوعة . منها بعض ما يفارق به الاستثناء » ومن 
تلك الفروق : 
١‏ - الاستغناء مخرج الأعيان » والشرط يخرج الأحوال . 
- الاستثناء يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه » والاستثناء 
يجمع بين النفي والإثبات في حال واحدة . 
ب لآ عبوز تأخير القطق بالشرط فى الزمان غن المشروط قطعا» وتجوز 
4- يصمح دخول الشرط على الشرط ؛ فيكون الثاني شرطأ في الأول ؛ 
و يسيميك النحويون اعتراة فين الخرط عن قل الش د كقوله تعال : 3 وَلَا 
د 7 إِنْأرَدت أن أنصح لَك نكا الله يريد أن ينويك 4# [هود/ 4 7] 4 ومعناه 
أن الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحيء إِنْ أردت أنْ أنصح لكم . 
4- لا يلزم في الشرط وجوابه أن يكون اللزوم بينهها ضرورياً بالعقل ٠‏ بل 
كفي اللازمة بالرضع عازه قلت: : إن جاء زيد أكرمته » فهذا لازم 
بالوضع » 3 وضع المتكلم ؛ لمعو الإكرام لازها للمجيء 
بالشيرورة؟؛ 
51- يجوز إنخواج الأكثر من الباقي بالشرط , واتختلف في الاستناء”؟ . 


.11//1 شرح الكوكب المئير 541/7 7؛ والبحر المحيط‎ )١( 
,77794-778/7 (")البحر المحيط‎ 
. 745/7 شرح الكوكب المنير‎ )( 
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الفرع الثاني 
بعض أحكام الشرط والتخصيص به 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى 
وقت حصول المشروط 


وقت وجود المشروط تابع للشرط » وهو نوعان: 

- شرط يتحقق في الوجود دفعة واحدة» وفي هذه الحالة يوجد 
المقروط عفق أول نزم وبعوة القرظ المعلق علية مح هيت الرجود: 
وينعدم عند انعدامه » نحو: إِنْ بعت داري فلك ديناران » وإن تزوجت ليل 
فلك عندي هدية» فالديناران يستحقان عند البيع » والهدية تستحق عند 
حصول عقد الزواج الصحيح على ليل » ولا يوجد أي من المشروطين عند 
عدم الشرط . 

ب -شرط يتحقق في الوجود على التدريج » أي إنه يحتاج في وجوده إلى 
أزمان متعددة . كالتعليق على قراءة سورة من القرآن كالفاتحة » مثلا » وفي 
هذه الحالة لا يتحقّق المشروط إلا عند تكامل كل أجزاء الشرط » وينعدم 
المشروط عند انعدام أي جزء من أجزاء الشرط''' . 


)١(‏ نهاية الوصول ١585/4‏ » ونباية السول ١1١١/7‏ : والإبهاج 159/7 » وأصول الفقه 
لآبن النون زهين: 


فل 


المسألة الثانية 
تعدد الشرط واتحاده 


قد كرون الشرط واعداء وقد يكرة صعدداء والعيدد قد وكين 
معطوفاً بحرف يفيد الجمع كالواو» وقد يكون معطوفاً بحرف لا يفيد 
الجمع كأوء فهذه ثلاثة أقسام في الشرطء أن يكون واحداً وأن يكون 
متعدذا معطوقاً بالواوء أو يكون معيدد!ا معطوفا ب(أو). 

والمشروط مثل الشرط فى ذلك قد يكون واحداء وقد يكون متعدداً 
معطوفاً بالواو أو معطوفاً ب(أو) » فهذه ثلاثة اقسام إذا ضربت في الأقسام 
الثلاثة المتقدمة كانت لنا تسع صور ء وبيانها كالآتي: 

أ- اتحاد الشرط مع اتحاد المشروط » مثل: إِنْ سرق زيد فاقطع يده 
وفي هذه الحالة أو الصورة يتوقف المشروط » وهو قطع اليد» على الشرط ء 
وهو السرقة . وجودا وعدما. 

بح اتاد الغرط وتعده الشروط بالواق» نحو: إن شُفِيت من عرشى 
تصدّقت بخمسين ريالاً وصمتٌ ثلاثة أيام » وفي هذه الحالة يكون حصول 
الشرط وهو الشفاء من المرض مقتضياً للجمع بين الأمرين التصدق 
والصيام . 

ج-اتحاد الشرط وتعدّد المشروط ب(أو) 56 إن شَقِيكٌ عن عرق 
تصدّقت بخمسين ريالاً أو صمت ثلاثة أيام» وني هذه الحالة أو الصورة 
يكون حصول الشرط مقتضياً لأحد الأمرين» التصدّق أو الصيام» على 
التخيير » وعليه أن يعيّن ما يفعله منهم . 
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وده الشرط يحرف الواوة هم اقناد الفروط » عقل؟ إن ساءلة 
محمد وكان ناجحاً فأكرمه وفي هذه الحالة لا يوجد المشروط وهو 
الإكرام : إلا إذا وجد الشرطان معاً . 

' -تعدّد الشرط بحرف الواو» مع تعدّد المشروط بحرف الواو أيضاً ‏ 
مثل : إن جاءك محمد وكان ناجحاً فأعطه درهماً وساعة » وني هذه الصورة ؛ 
اقتضى الشرط المتعدّد » مشروطأ متعدّدا . 

و-تعدّد الشرط بحرف الواوء مع تعدّد المشروط ب(أو)» مثل: إن 
جاءك محمد وكان ناجحاً فأعطه ديئاراً أو ساعة » وفي هذه الصورة يكون 
حصول الشرط المتعدّد مقتضياً أحد المشروطين على التخيير» ويكون 
التعيين للآمر . 

ز- تعدّد الشرط بأو مع اتحاد المشروط » مثل: إِنْ نجح محمد أو فاز في 
السباق فأعطه عشرة دنانير » وفي هذه الحالة يحصل محمد على عشرة الدنانير 
المشروطة ‏ إِنْ تحقق أي واحد من الشرطين ؛ النجاح » أو الفوز في السباق . 

حَ -تعدّد الشرط بأو مع تعدّد المشروط بالواو مثل إن نجح علي أو فاز 
بالسباق فأعطه ديناراً وساعة , وفي هذه الحالة يكون حصول أحد الشر طن 
النجاح » أو الفوز في السباق مقتضياً للأمرين معاً» أي الدينار والساعة . 

ط-تعدّد الشرط بأو مع تعدّد المشروط بأو أيضاً» مثل: إِنْ نجح علي 
أو فاز بالسباق » فأعطه ديناراً أو ساعة » وفي هذه الحالة أو الصورة يكون 
حصول أي واحد من الشرطين مقتضياً لحصول أحد المشروطين » الدينار 
أو الساعة » على التخيير الذى يعود إلى الأمريه() . 
(١)نهاية‏ السول ١١١/5‏ . وإتحاف الأنام ص 179-41 » وأصول الفقه لأبي النور زهير 


56١‏ . والإحكام "١١/7‏ ١١"ء‏ وناية الوصول 5 / اجر ١‏ ومابعدهاء 
ومختصر المنتهى بشرح العضد ١57/7‏ . 


المسألة الثالثة 
عود الشرط إذا تعقب حملا متعاطفهة 


اختلف العلماء في الشرط إذا تعقّب جملاً متعاطفة» هل يعود إليها 
جميعاً : أو يعو إلى الأخيرة ؟ ذكرت فى ذلك طريقتان: 

الطريقة الأولى: أن في المسألة قولين: 

أ- قال قوم إنه يرجع إلى ما يليه حتى يقوم دليل على إرادة الكل . 

بسوقال قوم إنه يربع لل الكل حتى يقوم ليل على زاف العف ”1". 

واختار بعض العلاء عَوَدَهُ إلى الكل » منهم الصيرفي(ت ع1" واوابن 
السبكي (ت١/الام)‏ » ف جمع الجوامع (ي وهل ا المحلى(ت011م) »؛ بقول 
القائل للع بتي قم دو أ”حسن ل رينة» واشطع عن مر إن جورفلا 

واستدلوا على ترجيح عَؤُده للجميع با احتجوا به على عود الاستثناء 
إلى الجميع » بل إن القول بعود الشرط إلى الجميع أولى من عود الاستثناء 

يسابع 1 

لطريقة الثانية : القطع بعوده إلى اللجميع : 

عب ‏ -7 وفنا عر 

لفظأً كان كالْمُصَدّر في الكلام» ولو صَدَّر لَتَعلّق بالجميع ؛ ؛ فكذا المتأخر 


(١)البحر‏ المحيط */ 776 , 

(؟)البحر المحيط ؟/ 776 , 

() جمع الجوامع 71/7 . 

(4) شرح جمع الجوامع بحاشية البناني 77/7 . 
(6) إتحاف الأنام ص 400 . 


اما 


واتفقوا على تعلّق الشرط بالجميع في نحو لا تصحب زيداً» ولا تزره؛ ولا 
تكلمه إن ظلهى » واغتلفوا فى الاسكناء(؟ . 

هذا حكم الشرط إذا تأخر عن الجمل المتعاطفة» أمّا إذا تقدّم عليها 
فقد ذكر الصفى الحندي02٠/م)‏ أنه يختص بالجملة التي تليه عند من خصه 
بجملة: ونقل الزركشى :وى في البحر المحيط أن الصيرقي(ت:مم)ء 
صرّح بأن الشرط إذا تقدّم يكون حكمه كحكمه إذا تأخر ء في أنه يعود إلى 


لد 





(9)البصر المسيظ “الاو ويانة الوسول قوز , 


"ىرا 





المطلب الثالث 


الصماف 


الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات»؛ نحو طويل 
وقصيرء وعاقل وأحمق وجميل وغيرها('2»: وأن العلاء فرّقوا بين النعت 
والصفة ؛ بأن الصفة إن) هي با حال المتنقلة » والنعت بم| كان في حَلْقٍ أو 
ا" ٠‏ فإذا قيل أكرم العلماء ء الزهاد؛ فإن التقييد بالزهاد يخرح غيرهم ؛ 
وقد ذكرت لذلك أحكام وشروط . منها: 

1-يسترط فيها الأتضال. بالموصوف» ولا يصخ أن يفل بينها 
بقاصل 77 

لذ -لا تكون مخصّصة للعموم إلا بشروط عملها بالمفهوم المخالف » 
بأن لا يكون الوصف خرج مخرج الغالب» ولا سيق لمدحء أو ذم» أو 
ترحم » أو توكيد» أو تفصيل!؟ . 

*٠-قالوا‏ : إن الصفة إِنّْ كانت لنكرة ففائدتها التخصيص » نحو: مررت 
برجل فاضل » ومنه: : « ات تْكت # ذال عمران//5» وإن كانت الصفة 
لمعرفة ففائدتها التوضيح ليتميز الموصوف بها عن عيره » نتحو: : يد العالمء 
ومنه : الصلاة الوط 59 


١(‏ )التعريفات ص5 ١١‏ ؛ وجامع العلوم ؟/57١.‏ وانظر كلامنا عن مفهوم الصفة في 
موضعه من هذا الكتاب . 

. المصباح المثير‎ )١( 

البيحر ابيط 841/9 

(4) شرح الكوكب المنير 47/7 7. 

(6) البحر المحيط 747/7 ٠‏ 787. 


"ما 


وفي هذا الكلام نظرء لأن النكرة ليست من ألفاظ العموم ليدخلها 
التخصيص »ء بل هي من المطلق ذي العموم البدلي والشمولي . 

؛ -الصفة إِمّا أن تكون مذكورة عقب شيء واحد ؛ أو عقب متعدد . 

فإن كانت بعد شىء واحد فإنها تعود إليه؛ نحو: ارحم الأطفال 
اليتافى ‏ 

ونا إذا وقعت بعد متعدد فإمًا أن يتعلق أحدها بالآخر أو لا : فإن 
تعلّق أحدها بالآخر نحو أكرم العرب والعجم المؤمنين» كانت الصفة 
عائدة إليهماء وإن لم يتعلق أحدهما بالآخرء نحو: أكرم العلماء وجالس 
الفقهاء الزهاد» فإن الصفة تعود إلى الجملة الأخيرة(١)‏ . 

ه-الأصل في الصفة أن تتأخر عن موصوفهاء ولكنها قد تتقدم » وقد 
توسط» فإن تقذمت عل موصوقهاء نحو وقفت غلى عتفاجي أولادقي 
وأولادهم؛ فإن الحاجة تشترط في أولاد الأولادء أي بالإضافة إلى 
الأولاد » على رأي الأكثر من العلياء . 

وإن توسّطت الصفة ‏ نحو وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم . 
فالمختار اختصاصها با وليته » أي على أولاده(" . 


)١(‏ المحصول 417/١‏ » وانظر الإحكام 7١7/7‏ » الذي جعل الحكم في ذلك كالحكم في 
الاستثناء » والإبهباج 170/7 . 

)١(‏ شرح الكوكب المنير 74/8//7؛ وجمع الجوامع بشرح الجلال انخلى ؟/ 277 وانظر: 
البحر المخيط 7/ 7547: وإتحاف الأنام ص 484 . 
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المطلب الرابع 
الغاية 


تطلق الغاية على معانٍ متعددة» سواء كان ذلك في اللغة أو 
الاصطلاح » وقد أتينا على كثير منها عند كلامنا عن مفهوم الغاية من هذا 
الكتات.. 

وآقرف الك امعان ساكس فدهو أن التاية ع ات لدي" عوان 
حكم ما بعدها مخالف لما قبلها» فيخرج عن أن يكون مشمولاً به» وذلك 

سر الساسيس » الي السالة قلاف تربره يورم اليه 

وللغاية لفظان هما: حتّى » وإلى » كقوله تعالى :9#وَكَاتعْروهَُ َيه # 
[البقر 5) وقوله : 9# تمد يسالصِيَامَِلَألْقَلِ © [البقرةم:]7) . 

وشرط كوخ الثاية لتخصيصي العاةه أن يبقدعها لقظ يشملها لوم 
يوت بباء نحو قوله تعالى: 92 كَيِلُواً لس لا يُؤمئورت باللَّه وا الَو الآخزر 
وَلَا عُرَمونَ ماح وء الله ورسولك ولايرورت دن الْحَيّ مِنّ اليرت أوثو ا لحكتبَ 
حن عط | الجزية عن يَلٍ وهم صر ورك 6 [التربة/:؟] ؛ كترم يؤتيالغاية يوجله 
الآية لقاتلنا المشر كين سواه أَعْطَوًا الجزية أو ل يُخطُوها!” , 


. ١١؟ص وتسهيل الوصول‎ » ٠١١/7 حاشية الإزميري على مرآة الأصول‎ )١( 
.7١/ما/61١6596/86 نهاية الوصول‎ )7( 
457/7 البحير المسيط‎ )77( 


١م‎ 





تعدد الغاية والمغيا: 

قد تكون الغاية واحدة» وقد تكون متعددة» والمتعددة قد تكون 
معطوفة بحرف الواو المفيد للجمع, وقد تكون معطوفة بحرف (أو) 
الدال على البدلية لا الجمع . 

وكذلك الشأن قِ المغباء فقل يكون وأجدا وقد يكون ةدا : 
والمتعدّد قد يكون على الجمع أو على البدلية . 

رواسا ميهج سوام جل يق 

١-المحاد‏ الغاية ع نحو: لا تكرم الطلاب حتى ينجحوا ؛ 
فالنجاح يقتضى اختصاص عدم الإكرام با قبل النجاح . 

*'-اتحاد الغاية وتعلد المغما بالواو المفيلة للجمع . بححو . لا تكرم 
الطلاب ولا تكافئهم حتى ينجحوا » فهذا يفيد عدم الإكرام والمكافأة حتى 
ينجحوا . 

'-اتحاد الغاية وتعدد المغيا ب(أو) المفيدة للبدلية» نحو: لا تكرم 
الطلاب أو تكافئهم حتى ينجحواء فهذا يفيد عدم الإكرام؛ أو عدم 
المكافاة» حتى ينجحوا . 

-تعدد الغاية بالواو المفيدة للجمع واتحاد المغيّاء نحو: لا تقربوا 
الخيض حتى ينقطع حيضهن ويغتسلن» فهذا يفيد حرمة القربات من 
الخائض حتى توجد الغايتان انقطاع الحيض والاغتسال . 

4-تعدّد الغاية ية بالواق المفيدة عر وتعدّد المغي بالواى ا المفيدة 
ايض والافسال. 


1 ما 





تاسقيرّد القانة ,أي المفيدة لليدلة» وتعده المقيا يذآو) المقيدة 
للبدلية أيضاً» نحو: لا تكرم الطلاب أو تكافئهم حتى ينجحوا أو يفوزوا 
في السباق . 

فهذا يفيد تحريم أي واحد من الأمرين الإكرام أو المكافأة » حتى توجد 
إحدى الغايتين النجاح أو الفوز في السباق . 

/ا-تعدّد الغاية بالواو المفيدة للجمع» وتعاد المنيًا ي(أو) اللقيدة 
للبدلية» نحو لا تكافأ الطلاب ولا تكرمهم حتى ينجحوا أو يفوزوا في 
لاد 

فهذا يفيد تحريم مكافأة الطلاب وإكرامهم حتى يحققوا أحد الأمرين 
النجاح أو الفوز في السباق . 

8 تعدّد الغاية ب(أو) المفيدة للبدلية» مع اتحاد المغيا » نحو: لا تقربوا 
الجيض حتى يطهرن أو يغتسلن » وهذا يفيد حرمة الاقتراب من الحائض 
سق يتحقق أجل أهرين الظيارة أن الاغتساله. 

-تعرّد الغاية ب(أو) المفيدة للبدلية» مع تعدد المغيًا بالواو المفيدة 
للجمع » نحو : ؛ لا تطف الحائض ولاتصل حتى تطهر أو تغتسل» وهذا 
يفيد حرمة طواف وصلاة الحائض حتى تحقق أحد أمرين: الطهارة » أو 
اللاعتييال251, 





(١)انظر:‏ المصادر الآتية: مع اختلاف في التفصيل والإيجاز: اثياية الوعحول 155775 
وغا تعدها أضول الققه لأبى النور زهبير /١‏ 141/4 والإحكام 517/7 وإتماك 
الأنام ص؛ 4 ؟ و 440: وشرح الكوكب المر / 67" . 001 وشرح ختصر 
المبتهى للعضن 151/7 


ودال 





بعض أحكاح الغاية: 

للغاية أحكام أخر متعدّدة ولكننا أكدنا على بحث ما له علاقة قوية 
ومباشرة بالتخصيص » وتركنا الكلام عن بعض الأمور» وإن كانت لها 
علاقة يسيرة بالتخصيص . 

ومن الأمور أو الأحكام التي ذكرت: 

١‏ -إذا كانت الغاية واحدة مذكورة عقب حمل كثيرة » فالخلاف في 
عودها على الجملة الأخيرة ؛ أو على جميع الجمل » هو كالخلاف في الاستثناء 
الذي سبق بيانه » والمذاهب هناك هي المذاهب نفسها هنا”'' . 

١-اختلف‏ العلماء في دخول الغاية في المغيًا أو عدم دخوطا فيه » على 
أقوال متعددة لم نجد حاجة تدعو إليها » فانظرها في المراجع الأصولية7" . 


.١8957/14 ونباية الوصول‎ :7١7/7 ؛ والإحكام‎ "17/١ فواتح ال حمموت‎ )١( 
الإهاج 111/15ء‎ , ١/5 ؛ ونباية السول‎ 476/١ (؟) أصول الفقه لأبي النور زهير‎ 
والبحر المحيط ؟1141//7.‎ 761١/7 وشرح الكوكب المئير‎ 


١م‎ 





المطلب الخامس 
بدل البعض من الكل 


البدل في اللغة: العوض. ومثله: (البدل) بالكسرء و(البديل) . 
والجمع : أبدال . 

وأبذاعه بكذا إبدالاً نكيت الأولث وجعلت الثانٍ مكاتهه وبدلت 
كبديلا معني قرت ععورتة تقيدر ؛ وقد استعمل(أبدل) بالألف 
كان [يدّل) بالعقدونة . 

وفي اصطلاح النحاة: البدَلُ تابعٌ قُصِدَّ نسبة أمر إليه بنسبة ذلك الأمر 
إلى متبوعه بدونه . أي: لا تكون نسبة ذلك الأمر إلى متبوعه مقصودة» بل 
تكون نسبته إليه توطئة وتمهيداً لنسبته إلى التابع 7" . 

وهو عندهم أربعة أقسام » هي : 

١-البدل‏ المطابق: أو بدل الكل من الكل » أي بدل الثىء با هو طبق 
معناه » ومساو له » كقوله تعالى : «[ آذيم قرط النحيم رط نت عو © 
[الفاغةة- “1 » فالصراط المستقيم » وصراط المنعم عليهم متطابقان معنى . 

1-بدل البعض من الكلّ: وهو بدل الجزء من كلّه؛ قليلاً كان ذلك 
الجزء» أو مساويا للنصف أو أكثر مثهة» نحو جاءت القسيلة ربعهاء أو 
انيأر كقاها. 


)١(‏ المصباح المنير. 
(؟) شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل 71 وشرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد 
الأزهري 150/1 ؛ وجامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلايبني 577/1 . 


١4 





٠‏ ديل الأققال : وهو بدل الشيء » مما يشتمل عليه ؛ عل كط 
يكون جرءا متب تجو سيد .لبر حب يبدب و سي 


ولا بدّ للبدلين بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال من ضمير يربطه) 
بالبدل». سواء كان مذكوراً نحو قوله تعالى: 38 يَحَلُوتكَ عَنِ لشم رِألْسَرَامِ قِتَالٍ 
فد 4# [البقرة/11] ) » في بدل الاشتمال » وقوله تعالى : لوم نموأ وَصسيُوأ سكي 
ينيم ## [المائدة/01] » في بدل البعض من الكل : أو كان مقدراً» كقوله تعالى: 
«وَيَدعل تاي جح ليسي سا | ليه سَيِلا 4 [آل عمران//317] » ف بادل البعض 
من الكل » والتقدير من استطاع م: منهم » وقوله تعالى : 48 فيل أب الالتدود آلثار 
ذَاتِ الوثود 44 [البروج/5] » في يذل الاشتاك أي النار ذات الوقود فيه : أى قَْ 
الأجدود. 

:-البدل المباين: وهو بدل الشىء عا باهم سيق لا كارن عظابها 
له ولا بعضاً منهء ولا يكون المبدل منه مشتملاً عليه » وهو ثلاثة أنواع : 
بدل الغلط » وبدل النسيان » وبدل الإضراب » وهذا النوع من البدل لا يقع 
في كلام البلغاء7١؟.‏ 

والمخصّص للعام من هذه الأقسام هو بدل البعض من الكل ؛ 
كالأمثلة التي ذكرناها » وقوهم » مثلاً: أكرم القومَ علّماءتهم » خصّ الإكرام 
بالعلماء من القوم وأخرج مَنْ سواهم . 

وقل نص أسنْ الحاجب(ت140م) قُْ ختصره عل عد هذا البدل من 
مخصّصات العموه”''؟. ولم يذكره كثيرون » بل إن بعض العلماء اعترض على 
كلام ابن |الحاجسات141ه) ومسهم الأصفهاني(ت؟:/م) شارح ختصره / 


() مختصر المنتهى بشرح العضد 1 ٠»‏ وبشرح بيان المختصر 5557/5 /514. 


١٠ 


اكوا را اا البدط يسم ليوا ال 
يككون عخصصا له:2170, 

وم يرتض علماء آخرون دعوى أن المبدل في حكم الطرحء إِدْ نقل عن 
المحققين من العلماء أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر 
المطروح» بل هو للتمهيد والتوطئة؛ وليفاد بمجموعها فضل تأكيد 


20 
و سبيين 


وقد ألحقوا ببدل البعض من الكل » بدل الاشتمال» نحو: أعجبني 
زيد علمة» لآن كل واحد منهما فيهبيان وتخضصيصضص.””؟. 


. 5 1١ص بيان المختصر 157/7 البحر المحيط /٠7”0؛ وإرشاد الفحول‎ )١( 
. وإتحاف الأنام ص49‎ »76٠ /1" (؟) إرشاد الفحول ص 751 وانظر: البحر المحيط‎ 
. إرشاد الفحول في الموضع السابى‎ 0 


١4١ 





الكتاب الثاني 
في وضوح المعنى وخفائه 


وفيه تمهيد وباباق: 


التمهيد: أهمية التعرف على الوضوح والخفاء في الدلالات 
| الباب الأول: في واضح الدلالة 
الباب الثاني: فى غير واضح الدلالة 





١ 57 





ا 1 


+ :سد سيا يكبا 


يدر 
2 


ير تي ليوو ع رون رويسلا 





ا لتمهيد 
أهمية التعرف على الوضوح والخفاء 4 دلالات الألفاظ 


يمكن القول إِنْ مشكلة الوضوح والغموض أو عدم الوضوح في 
التعبير تُعَدَ من أهم المشكلات التي تعترض المخاطبين بوجه عام 
والباحثين عن المعنى لغرض التعرّف على الأحكام الشرعية بوجه خاص » 
وهمي وشكلة شغلدتة الأصوليين؛ وجعلتهم يبحثول عن طبيعة دلالاات 
الألفاظ من هذه الحيثية . 

إن الذي لا شك فيه أن مبدأ الوضوح والإبانة هو الأكثر تغلغلاً في 
علم البلاغة عند علماء العربية » على خلاف البلاغة اليونانية التي ترى أن 
فكأ التأثير نفس السامع ‏ أو المخاطب . وإقناعه هو الذي محدد بلاغة 
الكلاه212 . 

كان علاء أصول الثقه السلمون من آأكثر العلياء اهتاماً يفهم 
النصوص » والبحث عن الواضح والغامض من الألفاظ . وبيان طرق 


)١(‏ مبدأ الوضوح والغموض ف الفكر البلاغي والنقدي عند العرب » للدكتور ناصر 
حلاوى ض 4 : بحث منشور في العددة »من جلة المريد- جامعة البضرة . 
ولمعرفة أهميّة الوضوح والبيان عند البلاغيين والنقاد العرب » عدا الأصوليين » انظر 
المرا جع الااتية : 
ات الإيضاح لمختصر تلخيص المفتاح ص 5417 . 
-١‏ أسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجاني ص١١‏ . 
7- الميان والتسين للجاحظ 7٠17/1/ا.‏ تحقيق السندوبي . 
4 - الصناعتين لأبي هلال العسكري ص ٠١‏ . 
ه- سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ص79 . 
5< المثل السائر لآبن الأثين ١١86/1‏ ؛ 
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م لط مي ع و 
الكشف عن أسباب الخفاء والغموض فيما خفي وغمض منهاء من أجل 
إيضاحه والكشف عن المراد منه » وإزالة ما فيه من غموض » لأن ذلك هو 
الطريق إلى التوصل إلى الأحكام الشرعية . 

وعل هذا فإن الأصل في النصوص الشرعية الوضوح والانكشاف », 

يفهم المخاطّبُ معنى ما وجّه إليه من الخطاب» فيمتثل لما طلب منه ؛ 

فيعمل ب أمر بعمله» وينتهي غهما نبي غنهء وإلا فلو لم يكن الأمر كذلك م 

يحصل منه امتثال» ولا استجابة للخطاب » فتكون مطالبته بالعمل با م 

يفهمه نوعاً من التكليف ب لا يطاق» أو التكليف بالشاق الذي لم يعهد من 

الشارع التكليف بمثله”'' . 

وسنبدأ أولاً بالكلام عن الواضح من الألفاظ , مفرداً أو مركب . وبيان 
درجاتة عند كل من جهور العلياء: والحنفية» وحكم كل بوع منهاء 

وحكمها لو وقع التعارض فيا بينها » فنقول: 


)١(‏ دراسة المعنى عند الأصوليين ص8/١١‏ ؛ للدكتور طاهر سليمان حمود/الدار الجامعية 
للطباعة والنشر والتوزيع/مصر/سنة 5٠4١ه/1917م.‏ 


155 


الباب الأول 
واضح الدلالة 


وفيه تمهيد وخمسة قصول: 
التمهيد فى تعريق الواضح وبيان أقسامه 


| الفصل الأول: الظاهر 


الفصل الثاني: النص 

الفصل الثالث: المفسر 

الفصل الرابيع: المحكم 

الفصل الخامس: التفاوت بين أنواع واضح الدلالة 





1١417 


لمهيد 
ل تعريف الواضح وبيان أقسامه 


الواضح في اللغة هو الظاهر البارزء ومادة الواو والضاد والحاءء كما 
يقول ابن فار س(ت45+م) أصل واحد يدل على ظهور الشىء غ11 
طائفة من الألفاظ تدخل ضمن معنى الواضعء كالظاهر وَالنصٌ والمفشر 
والمحكم ؛ مع اختلاف العلماء في تقاسيمهم » اختلاف تنوع لا تضاد . 

لقد قسّم ال حنفية اللفظ واضح الدلالة إلى أربعة أقسام؛ على حسب 
وضوحها في الدلالة على المعنى » ورتّبوها على الصورة الآتية : 
1- الظاهر . 
1- النص» وهو أقوى في دلالته عل المعنى من الظافر. 
- المفشّرء وهو أقوى في دلالته على المعنى من النص . 
5 - المحكم .وهو أقوى أنواع الواضح . 

وو يمكن القول إن الجمهور نَحَوًا ما يقرب من هذا المنحي » وإن كانوا 
' يمردوا المفسر بالكلام » وإن) دار كلامهم على الظاهر ء والنص» 
والمحكم. 

وفيا يأتي بيان هذه الأقسام » وأحكامهاء سواء كان في العمل بها أو في 
ترجيح بعض على بعض عند التعارض . 


.١١9/5 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


١08 





0 


الفصل الأول 
الظاهر 
تعريفه عند الحنفية والجمهور وحكمه وتطبيقاته 


الظاهر في اللغة: الواة ضح » وهو اسم فاعل مأخوذ من الظهور » ومادة 
الكلمة( الظاء » والماء » والراء )» كما يقول ابن فأرس(ته55م) أصل صحع 
واحد» يدل على قوة وبروزء ومن ذلك ظهر الثىء يظهر .ظهوراً فهو 
ظاهر ؛ إذا انكشف وبرز ولذلك سكت ماعة الؤرال ظهرا » وظييرة: 
لأنها أظهر أوقات النهار وأضوؤها''' » ويقال ظهر لي رأي » إذا عَلِمْته بعد 
إِذْلم يكن كذلك » وظهِرْتٌ عليه: اطلعت ؛ وظهرت على الحائط : علوته" . 

وفي مادة الكلمة معان كثيرة يمكن ردّها إلى الأصل المذكور » ويدعي 
ابن فارس2<ته24م) أن الأصل في كل هذه المعاني هو ظهر الإنسان» أي ما 
خالف بطنه إِذْ هو يجمع البروز والقوة(” . 

أمّا في الاصطلاح فنجد اتجاهين في تعريفه ؛ وبيان معناه» أحدهما اتجاه 
علماء الحنفية » وآخرهما اتجاه جمهور العلماء . 

أمّا الحنفية فهم يرون» مه| اختلفت تعريفاتهم » أن الظاهر هو اسم 
لكلام ظهر المراد به للسامع بنفس صيغته صغته7 1 . 


. 401/8 معنجم مقاييس اللغة‎ )١( 

. انظر: المصباح المنير‎ )١( 

0 معسجم مقابيس اللغة 4/1/8 . 

()انظر: أصول الشاشي ص/3: وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٠0/١‏ 3# 
والتوضيح بشرح التلويح 01 (ضبط عميرات):؛ وتقويم الأدلّة ص5١1»‏ 
والتعريفات ص4 277 والتوقيف على مهمات التعاريف ص * 1١‏ . 


١١ 





أ أنه دال على معناه بنفسه » دون توقف على أمْر خارجي ء كسَوق 
الكلام له ونحو ذلك27 »؛ ومن دون تأمّل”"2» وقد وردت عنهم عبارات 
متنوعة بشأنه » لكنّ مدلوها واحد”" . 

وأمّا غير الحنفية فتنّعت عباراتهم في بيان معنى الظاهر » ولكنها تتفق 
في المدلول » إذ الظاهر عندهم ؛ هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهرة؟ . 


. 7١9/١ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار‎ )١( 

(؟) أصول الشاشئى ص18 . 

() ومن تعريفاتهم : 

أ- قول الشائي : اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير تأمّل . أصول 
الشائى ضور . 

مساقو أل ويد حوري اند ه) : الظاهر ما ظهر للسامعين بنفس السماع » ومثل له 
بقوله تعالى : ظ ياي نشتيك 14[لفان1+8 » وقوله تعالى : «وَأحلَ نيجع 4 
[البقرة 6 . وقوله تعالى : 8 وَأَلسَارِفٌ والمَّارِكة فَأفْط عو أَيدِيَهُمَا #[المائدة74] . انظر : تقويم 
الأدلّة ص١‏ . 

د وقال السرخسي(ت٠‏ ه) : الظاهر ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمّل » وهو 
الذي يسبق إل السقول والأذهاة ٠‏ لظهوره موضوعاً فييا هو المراد » وذكر الأمثلة التي 
أوردها الدبوسي . انظر : أصول السرخسي .١14:17175/١‏ 

د- وقال البزدوي(ت145ه) : الظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته » مثل 
قوله تعالى : فَْتكْحومَاطابَ لك مِنَألِيَسَكةِ © [النسا ]ا فإنه ظاهر في الإطلاق » ومثل قوله 
تعالى: «وَأحلَ ناليم 4 [البقرة75؟]» ظاهر في الإحلال. انظر: أصول البزدوي( كنز 
الوصول إلى معرفة الأصول) ص8 . 

ه- وقال السمرقندي(ت058ه): اللفظ الذي انكشف معناه اللغوي ؛ واتضح للسامع من 
أهل اللسان بمجرد السماع » ومن غير قريئة » ومن غير تأمّل » وذكر من أمثلته بعض ما 
تقدم ذكره من الآيات التي ذكرها غيره. انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول 
15 
وانظر في ذلك سائر كتب الحنفية في الأصول . ومعاجم المصطلحات والتعريفات . 

( ) روضة الناظر 55/8/1١‏ » لابن قدامة ( تحقيق د . محمد شعبان إسماعيل ) 5 


بين 


أو هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى » مع تجويز غيره( . 

فأساس الظاهر عندهم أنه لفظ يحتمل أكثر من معنى » لكن المتبادر منه 
والذي يسبق إلى الأفهام هو المراد منه» مع احتمال أن كوث المحتى الأهر 
مرادا ؛ لكنه معنى غير راجح . 

وقد عبر التفتازانيات؟5/م) عن ذلك بقوله: (إنه ما يحتمل معنيين 
أجدهها أقرى من الآحر )92 , 


ومن أجل أن المعنى الآخر مُْثَمَلٌ عبّر بعضهم عنه بقوله: (ما له دلالة 
ظنيّة ) » وضده الذفى7"' . 


وللعلاء 2 ذلك تعريفات عديدة تفصح كلها عن المعنى المراد من 
الظاهر ؛ وَإِنْ اختلفت ف التعبير أو الزيادات التى لا تل بالمقصودة؛) . 


. روضة الناظر 058/1 » لابن قدامة( تحقيق د . شعبان محمد إسماعيل)‎ )١( 

(؟)رسالة الحدود ص7١‏ . 

0 رسالة الحدود ص18 . 

() ومن تعريفاتهم: 

أ- قول أبى حامد الغزالى(ت505ه): الظاهر اللفظ الذي يغلب على الظنْ فهم معنى منه » 
مين غير قطع. ! : ال 01١‏ وانتقده الآمدي(ت١1ه)‏ بأنه غير جامع » وفيه 
,! زيادة . وكونه غير جامع عنده» جاء من قوله: (يغلب على الظن) مع أن الظاهر يشمل 
الظن أيضاً ولا يقتصر على غلبة الظن . والزيادة جاءت من قوله (من غير قطع) لأن ما 
كان ظناً غالباً لا قطع فيه . الإحكام 01/7 . 

ب- وقال الأمدي(ت١27ه)‏ :هو مادل على معنىّ بالوضع الأصلي » أو العرثئي » ويحتمل 
غيره احتمالاً مرجوحاً . الإحكام 07/7 . 

ج- وقال فخر الدين الرازي(ات0د) : الظاهر ما إفادثُهُ لأحد مفهرميه أرجح من إفادته 


د- وقال الزركشى(ت4/اه) : الظاهر ما دل على معنى دلالة ظئية. تشنيف المسامع 
. 


1 





ونرى أن من المستحسن في إيضاح هذا المت أن نذكر قم 
أبي الوليد الباجي(ت471ه)» في تعريف الظاهر عند غير الخنفية ' فت كان 
فيه بعض الطول والاسترسال ؛ لكنه يوضح ما يريدونه بجلاء . 

قال رحمه النّه: «هو المعنى الذي د يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي 
يحتملها اللفظ » ومعنى ذلك أن يكون اللفظ يحتمل معنيين فزائدا إلا أنه 
يكون في بعضها أظهر منه في سائرها ما لعرف استعماله في لغةٍ أو شرع أو 
صناعة » ولأن اللفظ موضوع لهء وقد يستعمل في غيره» فإذا أورد على 
السامع سبق إلى فهمه أن المراد به ما هو أظهر فيه » ولا يدخل على هذا 
لعش ؟القرلقاة من الللماق الى مخيلها اللقظة لآن القش لين له شين 
معت واحد :ويذلك سم هن الظاس 176 

وحكمه: وجوب العمل بالذي ظهر منه'"' ؛ ونص بعض الشْرّاح على 
أن وجوب العمل به بعل سيل القطع و الاين »سحت بح اليابته اشديوة 
والكفارات به» لأن غايته قل الصمال وخر امال لون اي كين 
دليل » فلا يعتير() . 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى ما ورد في بعض الأصول والقواعد 
الفقهيّة حيث ذكر أن الأصل حمل الكلام على ظاهره» ولا محْرَجِ عن ذلك 
إلا بدليل؟»2. 


(١)الحدود‏ ص ”27. 

(1) المنار بشرح كشف الأسرار للنسفي »5090/١‏ والتوضيح بشرح التلويح 7177/١‏ 
( ضبط عميرات) . 

(؟) شرح نور الأنوار لملاجيون 7١7/1‏ » مع كشف الأسرار . 

(4) البحر المحيط 18/7 المنهج إلى المنهج ص5 ٠١‏ » وقواعد الفقه للبركتي ص 50 » نقلاً 
عن السير الكبير . 


وأريد بالظاهر : ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ عند سماعه » والموافق 
للدلالة الوضعية » وفي ذلك يقول الإمام الشافعي(ت؛: 6م) رحمه الله في 
(أحكام القرآن): «قال لي قائل : تقول الحديث في عمومه وظهوره وإن 
احتمل غير العام والظاهر » حتى تأتي دلالة على أنه خاصٌ » دون عام » وباطن 
دون ظاهر ؟ قلت اك ال 

وقال في (اختلاف الحديث)  :‏ القرآن عرب كما وصفت » والأحكام على 
ظاهرها وعمومها» وليس لأحد أنْ يحيل فيها ظاهرا إلى باطن » ولا عامّاً إلى 
خاصٌ إلا بدلالة »50 . 

إذن فيحمل الكلام على ظاهره الموضوع له ني اللغة ؛ ويمكن حمله على 
غير الظاهر » إذا وجد دليل صارف له عن ذلك . 

مثال ذلك ما ورد في بعض القوانين من طلب التشديد في عقوبة السرقة 
المرتكبة في أثناء الليل . 

والظاهر من الليل هو كا في الوضع اللغوي » من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر"'. 

وقد ذكر أن تطبيق هذا المعنى على نصوص القائوت ليس مراعاًة إذ 
الحكمة المقصودة من التشديد في العقوبة كان بسبب ما يترتب على الظلام 
نن تشجيع وتسهيل للسارق في إقام الجريمة من جهة + ويذير الخوف في 
نفس المجني عليه من جهة أخرى!؟ 





. ١9/7 البحر المحيط‎ )١( 

()المصدر السابق . 

(") المصباح المنير . 

(4) أصول القانون للدكتور سعيد عبدالكريم مبارك ص7١١‏ . 


ته ؟” 





ولهذا فإن فهم النصّ وتفسيره ينبغي أن ينظر فيه إلى الحكمة المقصودة 
سيو لا 


وما الام ع الققيادقي أاسوء قيل فيه: هو الحالة القائمة 
التي تدل على أمر من الأمور(١)‏ 


(0)الفوائد البهيه ص ١69‏ . 





الفصل الثاني 


النص 
معناه وأمثلته وحكمه 
النص في اللغة : الرفع » يقال: : تست الحديق ثضاء من باب قبل : 


رفعته إلى من قاله . 

ونص النساء العروسٌ رفعتها على المنصة» التي هي الكرمي الذي 
تقف عليه المرأة في جلائها » ونصصت الدابة استحثثتها واستخرجت ما 
عتدقنا فرق السع!؟؟. 

ومادة الكلمة التي هي النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع 
وارتفاع وانتهاء في الشيء » | يقول ابن فارس(ته:"م) ؛ ومنه قوم » ى) 
ذكرنا» نصّ الحديث إلى قائله رفعه إليه» والنص في السير أرفعه» ونص 
كل شىء منتهاه!!) . 

وما النصّ في الاصطلاح فنجد أن النصٌ أطلق على صيغة الكلام 
الأصلية التي وردت عن المؤلف أو المتكلم» وهو من المعاني المولدة التي 
استعملها الناس قديأ بعل خصير الرواية!؟؛ ؛ وهو عبذا الإطلاق لايتنوع إلى 
الأقسام المعروفة عند الأصوليين» ولهذا فهو ليس مقصودنا؛ إذ المقصود 
بيان معناه عند الفقهاء والأصوليين» وهؤلاء لجدهم عتافغين في بياذ 
معناه» فلجمهور العلياء اصطلاحهم » ولعلماء ء الحنفية اصطلاحهم أيضا . 


باد الس م وابباق الست 
(؟) معجم مقاييس اللغة 5051/6؟. 


)0 المعجم الوسيط مادة( نص) : 





ففي اصطلاح الحنفية أطلق النصّ على ما كان أعلى رتبة في الوضوح 
من الظاهر » ودون مرتبة المفسّر والمحكم. 

فالنص: ما ظهر منه المراد كالظاهر » وزاد على ذلك بأن كان سوق 
الكلام من أجله(١2:‏ وهو ما عبّروا عنه بقوهم: لمعنى في المتكلم'"' ؛ كا في 
قوله تعالى : 9# وأحلٌ لَه السَيمَ وَحَرّم ليوأ 4 [البقر:770] » فإنه ظاهر قُْ دلالنه عا 
حل البيع وحرمة الرباء ونصّ في التفرقة بينهه|ء» لأن النصّ سيق للردٌ على 
من زعم التسوية بينهه| » وقاس الربا على البيع . 

وعلى هذا سار جمهور المتقدمين من علاء الحنفية ؛ ومنهم : 

١-فخر‏ الإوسلام البزردوى(ت:44ه) الذي ذكر أن النص ما ازداد 
وشوحاً عل الظاغرء بمعتى هن المتكلم لآ في نفس الضيغة!؟ + ومثاله 
قوله تعالى : 5ق مَدكِمامَاطابٌ لك من اليس ممق تت وريم ## [الساء*]» فإن هذا 
ظاهر في الإطلاق » نصّ في بيان العدد ‏ لأنه سيق الكلام للعدد وقصد به 
فازداد ظهوراً على الأول بِأنْ قصد به وسيق له+ ومثله قوله تعالى : 9 وَأَحلّ 
لايع وبحرّم ليأ © [البقرةه/0] (4) , 


(1) سران الأصول للسعرقتذى ضس» الا وقشف الأسرار للبغازي 1/ 118-177 
بتحقيق محمد المعتصم البغدادي » والتلويح مع التوضيح ١74/١‏ و ١١15‏ . والتقرير 
والتحبير 145/1١‏ ؛ وكشاف اصطلاحات الفئون #/رة 18 . 
هذا ونشير هنا إلى أن ما ذكر في المتن هو اتجاه المتأخرين من العلماء » وهناك وجهة نظر 
أخرى في التفريق بين النصّ والظاهر ؛ عند الحنفية ؛ هي وجهة نظر المتقدمين منهم » 
فانظر ذلك في كشف الأسرار المشار إليه في المامش » وتفسير النصوص للدكتور محمد 
أديب الصالح .١74-١57/١‏ 

. 1١5 تقويم الأدلّة ص77 ؛ وأصول الشاشى ص38 » والتعريفات ص‎ )١( 

(؟) كنز الوصول إل معرقة الأصول(أصول البزدوي) ضر . 

( 4 )المصدر السابق. 


#-السرخيىات:44ه) الذى ذكر أن النص «ها ازداذ وصضوحا بقريئة 
تقترن باللفظ من المتكلم» ليس من اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون 
تلك القريئة » وزعم بعض الفقهاء أن النصّ لا يتناول إلا الخاصٌ وليس 
ل 1 

“-السمر قندي(ت50ه) الذي قال: «وأما النصّ فهو الظاهر الذي سيق 
له الكلام الذي أريد بالإساع والإنزال» دون ما دل عليه ظاهر اللفظ لغة 
فالكلام سيق للتفرقة بين البيع والرباء لا لإحلال البيع ولتحريم 
الربا 276 . 

؛-وقال الخبازي(ت141م): النص ما ازداد قوسا عن الظاهر . 
بمعنى في المتكلم )7 . 

وجميع هذه الأقوال التي ذكرناها عن أئمة علماء الحنفية المتقدمين تفيد 
أن النصّ ما ازداد وضوحاً على الظاهرء لا من اللفظ نفسه » ولكن من 
قرينة سوق الكلام له » الذي عبر عنه بأنه معنى في المتكلم . 

ومن أمثلة النص » عدا ما ذكرناه» قوله تعالى: 9# مَطْلَمُوهْنَ درك 4 
[الطلاق1] . فإنه نص على وجوب الطلاق للعدّة» إذا أراد الزوج الطلاق» 
لآن الآية سيقت لبيان الوقت47) . 


(١)أضصول‏ السركهى .13515/١‏ 
( ميزان الأصول ص ١؟77.‏ 
0 المغنى للخبازي ص © ١١‏ . 
(4) تقويم الأدلّة ص١١‏ 107. 





وحكم النص : أنه يوجب العمل بيا وضح منه على احتيال تأويل هو في 
حيّر المجاز » فهو فى ذلك كالظاهرء ولكن يظهر الفرق بينهم| عند المقابلة . 
والتخارضن فيكون النصن أولى من الظاه 213 

مثال ذلك: إن قوله عليه للعرّنيين: «اشربوا من أبوالها وألبانها» . 
نص في بيان سبب الشفاء » ظاهر في إجازة شرب البول7'' . 

وقوله كَكَيْية: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه 2204 , 
نص في وجوب الاحتراز عن البول فيترججّح النصّ على الظاهر» فلا يحل 


وأمّا جمهور العلماء من غير الحنفية فقد أطلق النصّ عندهم على معانٍ 
متعددة » منهاأ: 


. -أنه بمعنى الظاه (؛ '» أي ما فهم المعنى المراد منه من غير قطع‎ ١ 
. وهنا الإطلاق ورد عي الإماء الشافعي(ت:١٠د) رحمه الله تعالى(*)‎ 


)١(‏ تقويم الأدلة ض 111 واصول الشاشى ص الا وانظر: المثار بشرح كشف الأسرار 
26 ب والتوسيم شرج اللريي 7/1 

(1) قصة العرنيين الذين أمرهم رسول الله يَكئِبِ أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل ؛ جاءت 
في الصحيحين عن أنس #ه ؛ فانظر القصة وسائر الروايات في نيل الأوطار 48/١‏ ؛ 
5 

(1) حديث : « استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » » رواه الدارقطني من حديث 
أبي هريرة ضيه » وف لفظ له وللحاكم وأحمد وابن ماجه : «أكثر عذاب القبر من البول ؛. 
وأعله أبو حاتم فقال : إن رفعه باطل » ولكن نقل عن الحسن أن رجاله ثقات » وفى هذا 
انيت ووابات أخر. انظرة الالخيص اشير 1 

(5) الفائق 1/9 . 


(5) المستصفى 2784/١‏ 785» وروضة الناظر 20//1١‏ » بتحقيق د .شعبان إسماعيل . 


للا 


”-إنه ما يقابل الظاهر الذي يحتمل التأويل» فالنصٌ ما لا يحتمل 

التأويل أصلاًء لاعن قرب ولااعن بعد» كالخمسة ؛ مثلاًء فإنبا نص فى 
معناها » لا تحتمل الستة » ولا الأربعة ؛» ولفظ الفرس لا يحتمل ا حمار ولا 
البعير ولا غير ذلك(١2‏ , 

'-إنه ما لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده الدليل ؛ ما الاحتمال 
الذي لا يعضّده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نضا(" . 

وقد ذكرت له تعريفات متعددة لا تخرج في معناها عن دائرة ما تقدم , 
فيكتفى عن إيرادها با ذكرناه . 

وستكمة: أن يصار إلية ولايعدل عن إلا سف 


(0)لرهان١/27١ءوا‏ لمستص في 0/١‏ )وده تشئيف المسامع 4١9/7‏ ١247غ‏ 
ونزهة الخاطر 1//7؟ . 

(0) لمصادر السابقة . 

() روضة الناظر 0017//1١‏ ( تحقيق د .شعبان) . 


للقن 


الفصل الثالث 
| 3 322 
معناه وأمثلته وحكمه 


المفسّر في اللغة: اسم للظاهر المشكوف المراد» مأخوذ من المْسْر 
مقلوب السفرء وهو الإظهار والكشف . يُقال: سفرت المرأة إذا كشفت 
النقاب عن وجهها ؛ وأسفر الصبح ء إذا أضاء إضاءة تامّة(1 . 

ومادة الكلمة (الفاء والسين والراء) ؛ تدل على بيان شىء وإيضاحه”'" . 

وأصل استعمال الكلمة في الكشف المادي » لكن غلب استعمال الفشر 
في الكشف عن المعاني المعقولة » والسفر لإبراز الأعيان للإبصار”" . 

أمّا في اصطلاح الأصوليين فذكرت له تعريفات , منها : 

١‏ -هو ما ظهر به مراد المتكلم للسامع من غير شبهة ‏ لانقطاع احتمال 
غيره» بوجود الدليل القطعي على المراد » ويسمّى مبينا ومفضلا”؟'. 

؟-هو ما ازداد وضوحاً على النصّ على وجه لا يبقى معه احتمال 
التأويل والتخصيم 1 


)١(‏ المصباح المئير. 

.0٠ 15/4 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(©) مقدمة التفسير للراغب الأضفهانى ضص ١‏ * 5 . 

(4) أصول البزدوي(كنز الوصول) ص8 » وميزان الأصول ص 70١‏ . 

(8) المنار بشرح كشف الأسرار 08/١‏ 5. والمغني للخبازي ص ١١9‏ و1١‏ والتوضيح 
بشلرح التنويح 7777/١‏ و7737 » والتعريفات ص١18‏ » والتوقيف على مهات 
التعاريف ص .7١١‏ 


دنا 





وبان البزدوى(ت445ه) أنه لا فرق بين أن تكون زيادة الوضوح بمعنى 
في النصّ » أو بغيره أن كان مجملاً فلحقه البيان( . 
معه احتمال التأويل والتخصيص 7" 
4-ومنها قول أب زيد الدبومسى(ت.5م): إنه المكشوف الذي وضع 
الكلام لهء كشفاً لا شك فيه . 
وبين الشيخ أبو زيدات:5؛م) وجوه الكشف عنده » وهي : 
أ- أن يكوث النصٌ لآ محتمل إلا وجهاً واحداً؛ لكنه كان تحني لكون 
العريةغرية. 
ىحأن يكون المعنى من الاستعارات الدقيقة فكشف عنها بالدلالة . 
التأويا 220 , 
ديه و يادي هم ): 2 سروه جار الذي 


ثم بين وجوه الكشف )| هي عند أبي زيد الدبومي(ت:5؛هم!* ١‏ 


0 فر يفرع قلف لسار ١‏ ١/م:‏ والشي للخبازي للد الست 
الفساريت عي 1 
)١(‏ أصول الشاشي ص6 . 


() تقويم الأدلة في أصول الفقه ص7١١‏ ؛ وانظر: أصول السرخسي 116/١‏ . 
(4) أصول السرخسي .179/١‏ 


لذن 





وعدف المفسر من قبل أبن الوليد الباجي(ت47/4م) وهو ليبس من 
الحنفية » بل هو مالكي المذهب » بأنه: ما فهم المراد به من لفظهء ولم يفتقر 
في بيانه إلى غيره » ثم بِيّن ذلك » بقوله: معنى ذلك أن لفظ التفسير يقتضي 
تبيين ما يقصد إلى تفسيره قاصد ء بعد إجماله وإبهامه . 

ويصحٌ أن يوصف بذلك إذا كان وضع من البيان على موضوع يقتضي 
كونه مفسّرا » فإذا كان ذلك قائ| قصدنا بالحد إلى بيان اللفظ الذي موضعه 

فإذا ورد اللقظ مشاولاً 1ا تصن العارة البان عنه سن المحاق عل 
درجة التفصيل والإيضاح » وبلغ من ذلك مبلغاً يفهم المراد به من لفظه 
كان مفسّراً » وماكان هذا حكمه لم يفتقر في بيانه إلى غيره » واللّه أعلم )10 . 

وكلامه هذا يقرب من كلام الحنفية » لولا القيود التي ذكرها الحنفية في 
بيان معنى المفسّر » علا بأن المفسّر هو مصطلح حنفي لبعض أنواع واضح 
الدلالة . 

مثال المفسّر قوله تعالى: 8[ سَبَدَ الْملكة كلهم جمَعُونَ © [الحجر:؟. 
وص لا] . 

فاسم الملائكة ظاهر في العموم » وهو يحتمل التخصيص » لكن انسد 
باب التخصيص بقوله تعالى: 8 كُلُهُمْ #. لكن بقي احتمال التأويل » بأن 
سجدوا متفرّقين أو مجتمعين » لكن انسدّ هذا الباب » أي باب التأويل بقوله 
تعالى : 9# أَبمَعُونَ # فصار مفسّرا بلا شبهة . 

ومن ذلك قوله تعاللى: 9# يدوا ْوَلَو 4 [النور؟] . 


(١)الحدودنيالأصول‏ ص45 و/اء ؛ يتحقيق د.نزيه حماد(نشر مؤسسة الزعبي 
للطباعة/سوريا/ط١/سنة‏ ؟119١ه/19177م)‏ . 
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فكلمة فيأتة # في الآية من الأعداد ؛ والأعداد لا تحتمل الزيادة ولا 
النقصء فالآية من المفسّرهء ودلالتها قطعيّة لا تحتمل تأويلاء ولا 
تخصيصاً » لكنها تحتمل النسخ في عهد الرسالة . 

ومن ذلك قوله تعالى و يلا المشركيت أنه © [العرية 3 . 

فإن المشركين ١‏ سم ظاهر عام نص في إهانة المشركين27, ؛ لكنه يحتمل 
التخصيص بن يكون عاتاً خصرضاًء لكن هنا الاحتيال ارتفع بعد ذكر 
كلمة 9# كن #» فصار مفسرا . 

وحكمه زائد على حكم النصٌ والظاهرء فكان ملزماً لموجبه قطعاًء 
على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل » ولكن يبقى احتمال النسخ”"©2, وهذا 
إنما يكون في زمن النبي وَكَكِْةِ ما بعد وفاته فلا وجه هذا الافتراضء إِذْ لا 
- ايسا ؛ فكل القرآن محكم لا يحتمل النسخ » وكذلك ستته 


إد إنه لآية وبحت للق #نابيو لا قات هنة. 


. 4 شهيل الوصول صر8‎ )١( 
"كك وتقويم الأدلة ضص7١١1 ؛‎ 6/١ ()أصول البزدوي ص 5غ وأصول الس رخسي‎ 
. 7١9/١ وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار‎ 


5353 





الفصل الرابع 
المحكم 


| وفيكه مبحتاق: 


ل ع 





المبحث الأول 
معدى المحكم وحكمه 


تدل مادة (ح ك م) الحاء والكاف والميم على معنين: 

الأول: المنع والصرف» ومنه يقال حكمته وأحكمته؛ إذا منعته 
وصيراقته خن رأية:: 

وحكمت الفرس وحكّمته» إذا جعلت له حَكَمَةَ تمنعه من الجموح. 
ومن هذا تسمية الرجل حكيراًء لأنه يمنع نفسه» ويردّها ويصرفها عن 
هواها. 

والمعنى الثاني : الإحكام والإتقان» ومنه قول الله تعالى : 9# كت مَك 
ين © امود »]١‏ ومنه لمكم من أسماء الله تعالى » أي محكمٌ للعالّم الدال 
على قدرته وعلمه » لكونه محى) متقنا7١‏ . 

وفي معجم مقاييس اللغة أن ا حاء » والكاف » والميم ؛ أصل واحد هو 
المنع » قال الشاعر : 

5 خيفة أُحْكمُوا سفهاءكم + إن أخاف عليكم أن أغضبا””) 

أئ امئعوا سفهاءكم » وهذا يقتضي تأويل امعان وصرفها إلى ما ذكر . 

وف اللاصطلاح: 

م يبعد المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي» إذ ذكرت له تعريفات 
عدة » يمكن ردّها إلى معنى المنع ؛ ومن هذه التعريفات : 
)١(‏ المصباح المنير » وميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي ص7١‏ . 
(0) معجم مقاييس اللغة .94١/7‏ 
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١‏ -المُحْكَمُ : ما حكم المراد به من التبديل والتغيير» أي التخصيص 
والتأويل والنسخ ء مبأشوة من قوهم بناء محكم أي متقّن مأمون 
الانتقاض 17. 

والتعريف يفتقد إلى مقومات التعريف المقبول عند العلماء » وتما يمكن 
أن يؤخذ عليه أن فيه دورا بذكر مادة المعرف في التعريف . 

؟١-الْمُحْكةٌ‏ : ما ازداد قوّة على المفسّر » وأحكم المراد به عن احتمال 
النسم7"" . 

وأكثر كلام الأصوليين من علاء الحنفية أن المحكم أقوى درجات 
الواضح من الألفاظ . وأنه أقوى من المفشّر» بحيث إنه تمتنع من احتمال 
التأويل والتخصيص » ومن أن يرد عليه السخ والتيديل ”9 . 

وذكر السرخسبى<ت44ه) أنه هذا المع سق الله تعال الكشكيات أم 
الكتاب» أي الأصل الذي يكون المرجع إلبه» بمنزلة الأم للولد » فإنه 
يرجم إليهاء وسمّيت أم القرى ؛ لآن الناس يرجعون إليها للحجّ وفي اخر 
الأن 40؟, 

وصية وحوري الع به على سبيل القطع!2 . 

ويظهر الفرق بينه وبين الظاهر والنص والمفسّر» عند التعارض » أي 
تتفاوت هذه النصوص فيا بيئها حيئئل ‏ لأنها جميعاً موجبة للحكم قطعاًء 


(؟) التوضيح بشرح التلويح (171/١‏ تصحيح عميرات) ؛ وكشف الأسرار شرح المصنف 
على المنار 7١ 4/١‏ ؛ وحاشية الإزميري على مرآة الأصول 457/7 . 

(7) أصول السرخسيى 156/١‏ . 

(: )المصدر السابق. 

(6) تسهيل الوصول للمحلارىي ص87 . 
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فالنصٌ يترجح على الظاهرء والمفسشر يترجّح عليهاء والْمُحْكَمْ يترجّح 
عل الكل » ويشترط في ذلك تساوى الأدتى والأعل ف المرتية » يأن يكونا 
متواترين » أو مشهورين » أو خبري آحاد(' . 
وقد أورد السيوطى(<ت!11ه) في(الإتقان)» طائفة من أقوال العلماء في 
نعريف[ لَك )وريان الفرق قرا ييه وبين المنشايه» منها: 
-١‏ الْمُحْكَمٌ: ما لا تتوقف معرفته على البيان . والمتشابه لا يرجى بيانه . 
#- الْمشكرٌ: ماعرف المراه.مه إما بالظهور» وإمًا بالتأويل . والمتشايةنها 
استآثر الله بعلمه كقيام الساعة » وخروج الدجّال» والحروف المقطعة 
في أوائل السور. 
*- الْمحْكمٌ: ما وضح معناه والمتشابه نقيضه. 
4- الْمُحكم: دا لا عمل من التأويل إلا وجهاً واحداً.. والمتشاية ها 
احعمل أويفها. 
ه- الْمُحْكَمُ: ما كان معقول المعنى. والمتشابه بخلافه» كأعداد 
الصلوات » واختصاص الصيام برمضان دون شعبان . 
1- القيكك :ما امكل بظلسم. والمتشابه ما الا يقل بنفسة إلا برك إل 
غيره. 
ثم أورد أقوالاً أخرى , حدّدت المحكم برا ذكر فيه الحلال والحرام ؛ أو 
الأواير الزاجرة ع وغير ذلكق1 . 
وليس في هذه التعريفات ما فيه ما هو منهج الأصوليين في تفسير 
الْمُحَكَمْ . 
)١(‏ حاشية الإزميري على مرآة الأصول 5/١‏ ١؛‏ ؛ والمصدر السابق . 
(/الإتقان ؟/”. 4. 
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وعدم احتمال التأويل » بل عدم قبوله للتبديل والإلغاء بالنسخ » إضافة إلى 
عدم قبوله للتأويل » كما ذكرنا من تعريفات الأصوليين . 


ا 





المبحث الثاني 
أنواع المحكم 


المحكم عند طائفة من العلماء قسمان: هما : 

١‏ -الْمُحْكُمٌ لعينه : وهو قسن : هما: 

أ- ما انقطع فيه احتمال النسخ ء » بها يدل على الدوام والتأبيد؛ بالنص 
على ذلك » كقوله تعالى: 99 ولا أن كحو أَروبحَهُ من بَحَدِوء أبدًا ‏ [الأحزاب؟ه] » 
وقوله عَلَيِلْه : ١‏ الجهاد ماضي إلى يوم القيامة » ١!‏ . 

ب- الْمْحْكَمٌ بحسب محل الكلام ؛ ؛ أي أن يكون الكلام في نفسه مما لا 
يحتمل التبديل عقلاًء كالآيات الدالة على صفات الله تعالى والأخبار 
المحضة الصادرة من الشارع . 

؟١-الْمُحْكَمُ‏ لغيره: وهو ما انقطع فيه احتمال نسخه بمضي زمان 
الوحي” '' . 

ويبدو أن كلامهم عن جعل ما انقطع احتمال النسخ فيه بمضي زمان 
الوحي ليس ك) ينبغي؛ لأن الكلام عن النسخ أساسا إن) هو في زمان 
الوحي ؛ ولذلك فإنهم لو جعلوا الأحكام قسمين على الوجه الآتي» لكان 
أفل: 


(1) مما روي: (إِنَّ الجهاد ماض مذ بعشني الله إلى أن يقاتل ... » ؛ أخرجه أبو داود في كتاب 
الجهاد . 
)١(‏ مرآة اللأصول لمنلا خسرو 5٠15/١‏ » بحاشية الإزميري. 


الدرنرا 


١-المحكم‏ لعينه أو لذاته» وهو ما كان من المعاني التي لا تحتمل 
ال وال عقلاً وشرعاً» كالآيات الدالة على صفات الله تعالى أو المبادئ 
الأساسية التي لا تحتمل الزوال» كالأمر بالعدل» والنهي عن الظلم » وما 
شانة ذلك 

١-المحكم‏ لغيره: وهو ما اتصلت به قرائن لفظية تدل على التأييد» 
كقو له تعالى : 9# وَلَانبلا طم مَبَدَة أبَدَا 4# [النور/4]» وقوله تعالى : 9# ولا أنتتكحوأ 


سكاو 20 ا 


م م 
أرويجة,من بسيو أيدا 34 [الأحزاب/57] . 


نا 





الفصل الخامس 
التفاوت بين أنواع واضح الدلا له 


الحكم قطعاء فلا يظهر بينها التفاوت؛ وإنم| يظهر التفاوت بينها في القوة 
والضعف عند التعارض» فيرجّح الأقوى على الأدنى» ويعدٌ الأدنى 
متروكاً بالأعلى . 

ومما يوضح ذلك . ما يأتي : 

١‏ -إنَّ قوله تعالى : 9# وَأيلَ لك مَاوَرَآه دَإِكْمْ نبب عَعْأمومْ تحْصدِينَ غير 
مسفِجِيرت # الساء 14]» ظاهر في أنه يحل الزواج بها فوق الأربع » من غير 
المحرّمات المذكورات قبل هذاء إِذْ قوله تعالى: 99 مّاوَرَآة # عام لا يتوقف 

وقوله تعالى : مَأنَكِحوْماطابَ لَكْم ين أليْسَاء مشو مدت وربع 4 [الناء/م] » وإن 
كان ظاهرا فق ا النكاح ‏ لكنه نص في وجوب الاقتصار على الأربع . 
لأنه سيق لذلك فيعمل به. 

فالظاهر أجاز نكاح ما فوق الأربع » والنص اقتضى الاقتصار على 
الأربع » فلا تعارضا رجح النص لقوته!'. 


. تسهيل الوصول ص87‎ )١( 


ميف 





"إن قوله #كللله: #المستحاضة تتوضا لكل ضلاة» 27+ نص يقيد 
إيجاب الوضوء لكل صلاة» لأنه سيق لبيان ذلك ٠‏ لكنه يختمل التأويل : 
بأن يكون الكلام على حذف مضاف,ء أي لوقت كل صلاة » كا يقال اتيك 
لصلاة الفجر » أي لوقتها . 

وقوله يَكلِل: #المسشخاضة تتوضاً لوقت كل صلا 201 مفشر لآنه لا 
يحتمل التأويل » تعارض مع النصٌ فترجح عليه" . 

٠“-وآمًا‏ التعارض بين المفسر وَالْمُحَكَمُ فقال بعض العلاء إنه لا 
يوأي اوس ١‏ سبحب جيه ود الشرعية » غير أن 

بعض العلماء ذكر له مثالاً» هو أن قوله تعالى: 9 وَأَشْبِدُوا دَوَىَ عَذل يك # 
[الطلان/؟]» مفسر يقتضى قبول شهادة المحدود بالقذف بعد التوبة ؛ لآنه 
صار عدلاً حيتكذ » لكن قوله تعالى: مإ وَلَانفْبَو لك برد بدا © [النرر 14 محكم 
يقتضى عدم قبول شهادته » لوجود قوله تعالى: 8 أيدا . الذي يقتضى 
التأبيد وعدم احتمال النسخ فيترجح المحكم على المفسّر(؟ . 


)١1(‏ عن هشام بن عروة » بشأن فاطمة بنت أبي حبيش أنه ينكد قال لما: «اغتسلي وتوضئي 
لكل صلاة 4 ؛ انظر: التلخيص الحبير 1717/١‏ . ومثله عن جابر أن النبي َل أمر 
المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. المصدر السابق ١594/١‏ . 

)١(‏ في بعض ألفاظ الحديث الوارد بشأن فاطمة بنت أبي حبيش : «توضثي لوقت كل 
صلاة » . انظر: المغني لابن قدامة 448/١‏ :414 » وكشف الأسرار للنسفي 
0١‏ ومراةالأصول١/0٠4.‏ 

(") كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١17/١‏ » ومرآة الأصول وحاشية الإزميري 
١/ة٠:.‏ 

9 لععرات الساقان 


ريا 





الباب الثاني 
غير واضح الدلالة 


وفيه تمهيد وستة قصول: 
التمهيد: في التعريف بغير واضح الدلالة وبيان أقسامه 
الفصل الأول: الخفى 


الفصل الثانئى: المشكل 
القصل القالك» اللكيل 
الفصل الرايع: المتشابه 
الفصل الخامسن:: التاويل 
الفصل السادس: البياة 
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الشمهيد 
التعريف بغير واضح الدلالة وبيان أقسامه 


وكما عني العلماء بالواضح من الألفاظ , فإنهم عَنُوا كذلك بغير واضح 
الدلالة منهاء فبيّنوا مواضعه وأقسامه ؛ وأحكام كل قسم منهاء والطرق 
التي يزال به غموضها . 

وهل المشالة أي غموض دلالات الألفاظ » أو عدم اتضاح معناهاء 
شغلت البلاغيين والنقاد العرب والمسلمين» فتكلموا عنها وبيّنوا أسياب 
الغموض من وجهة نظرهم ء بعدَّهِ مظهراً من مظاهر عدم فصاحة أو بلاغة 
الكلمة والكلام . 

ونجد من المفيد أن نذكر بعض ما أوردوه من أسباب » مكتفين بذكر 
رؤوسهاء تاركين التفصيل فيهاء لأن الذي ببمّنا أكثر هو بيان رأي الفقهاء 
والاصوليث. 

وما ذكروه في ذلك من الأسباب: 
١--غرابة‏ اللنظ. ولد معناب. وترخس العلام: ما يودي إلى عدم 

وضوحه؛ء واختلاف الناس في يراد به('؟. 
؟- الترتيب المتعسّف» أو تعقّد النسج والنظم؛ يسبب التقديم» أو 

التأخير ؛ أو كليههما » واضطراب تركيب الجمل ؛ والفصل بين الكلمات 


: ومن أمثلة ذلك قول تأبّط شرالات:057م)؛ واسمه ثابت بن جابر الفهمي‎ )١1( 
: يظل بموماة ويمسى بغيرها * ججحيشاً ويعرورى ظهور المسالك‎ 
فأراد بجحيش: الفريد المستبد برأيه ؛ ويعرورى: يركب ظهور الخيل عريانا ؛ ومعانٍ‎ 
. هاتين الكلمتين تحتاج إلى البحث والتفتيش في المعاجم‎ 


احا 





وأركان الجمل بأجنبى عنها!'' . 
777 حذف بعض ما يستقيم به الكلام » من دون أن يوجد ما يدل عليه » مما 
يورث جماء الدلألة.والتعمية ؛والالناذ 59 


5 - الاستعمال الخاطيع للألفاظ الذي يقود إلى تأويلات بعيدة(' . 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك قول الفرزدق(ت١١ه)‏ يمدح إبراهيم بن هشام المخزومي خخال هشام 

ابن عبد الملك: 
وما مثله في الناس إلا ملّكاً *# أبو أقعسية آبرة يقار 

وأراة بقلل انوساته] ل هذا الممدوح في الناس حي يقاربه ويشبهه في الفضائل ؛ 9 
ملكا أو أمّ ذلك المملك أبو الممدوح » فيكون الممدوح خال المملك . وخلاصة ذلك 
أنه لا يماثله إلا ابن أخته . 
انظر : بغية الإيضاح 5١/١‏ » والتلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني شرح 
عبدالرحمن البرقوقي ص7 ؛ وعلوم البلاغة ص ٠‏ ا" 

(؟) و مما مشل به إلى ذلك» قوله تعالى : © وترعبونَ أن نَكْحُوشَنَ # [النساء 111] »جيف سجيرات 
الأذوكعيل قديره مين مشادروغيا قوة وك هعون فإذا عدر الستورقك 
حرف( في) كان بمعنى المحبة والرغبة . وإذا قدر المحذوف حرف(عن) كان بمعنى 
الكراهة والإعراض 

() وم مل به في ذلك » قول أبي حاتم ات114ه) ' 

قَسَحٌ الزمان ربوعها بين الصبا © وقبوهًا ودبورها أثلاثا 

نقد استعمل أبو اسه السب يس مدي لكل لقيرل] ل حروأنيا نا 
واحد» مما قاد إلى تأويلات أغمضت المعنى . 
انظر: مبدأ الوضوح والغموض للدكتور ناصر حلاوي ص77. 

(:) وما مثل به لذلك قول أبي تام(ت118م) : 

أجدر بحجرةً لرعة إطفاؤها :: بالدمع أن تزداد طول وقود 

إذ المألوف أن الدمع ؛ يطفئ الغليل وييرّد حرارة الزن ويزيد شدة الوجد ء لا العكس 
الذي ادعاه أبو تمام ‏ إِذْ في ذلك خروج عن المألوف . 
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وت 37 الاسعار 1 

هذا ولنقاد الأدب المعاصرين مناهج مختلفة ومتنوّعة في تحديد 
العمرض. وآسيايد51: لكسا تكضي بالإشارة إل ذلك + ونشّجه إلى ما سق 
أن هلا إن الذق يعنينا وعم يده هو آراء علراء الثقه وأصولة + مبيقيق إل 
ذلك ما يمكن إضافته مما توصل إليه بعض عل)ء اللغة المعاصرين من 
أسباب لم ترد في كلام من تقدّم من العلماء . 

ويطلق على غير واضح الدلالة عند جمهور العلماء؛ لفظ (المبهم) 
و(الغامض) مدخلين في ذلك أنواعَ ما خفيت دلالته من الألفاظ . 

فالإمهام في اللغة هو عدم تبيّن الشىء » يقال أبحت القىء إساماء إذا 
لم أتبينه » ويقال: استبهم الخبر واستغلق واستعجم بمعنى”", والمبهم 
المغلق من الأبواب . والمبهم الأسود أو اللون الذي لا يخالطه غيره . 

ومادة (الباء والهاء والميم) » ى) يذكر ابن فارس(ته71م) أن يبقى الشىء 
لا يغرف المأتّى إليه » يقال هذا أمر مبهم » ومنه البهمة الصخرة التي لا طرق 
فيهاء وبها شُبّه الرجل الشجاع الذي لا يقدر عليه من أي ناحية طلب» 
ومالم يدخل في هذا الأصل عذه ابن فارس هما شدْ عن الباب » كالإبهام من 


)١(‏ انظر: مبدأ الوضوح والغموض في الفكر البلاغي والنقدي عند العرب للدكتور ناصر 
جلاوى ضن 51-١‏ . 

0 انظر فى ذللك: 

أ- الشعر العربي المعاصر للدكتور عز الدين إسماعيل(نشر_دار المودة-دار التضامن- 
بيبروت) ٠‏ مجلة الأقلام عدد" سنة 191/5 م. 

ب- نقاد الأدب-دراسة في النقد الإنجليزي الوصفي ترجمة د .عناد غزوان إساعيل ‏ 
وجعفر صادق الخليل . 

ج- سبعة أنهاط من الغموض ف الشعر للناقد المعاصر(أميسون) لأحمد نصيف الجنابي ) 
بجلة الأقلام العدد 1 سنة 151م. 

( المصباح المنير . 
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الأصابع » والبهمة صغار الغنم والبَهمَى نوع من النبات وغير ذلك!!" . 
وأمّا الغامض في اللغة فهو الخفي » يقال عَمَضَّ من باب فَعَدَ خفي ؛ 
وعْمْض بالضم لغة» وغامض ل عرقي وأقمشيت العيق إقاضيا 
غمّضتها أطبقت الأجفان » ومنه أغمضت عنه إذا تجاوزت”'' . 
والغامض: المطمئن من الأرض جمعه غوامض » وخلاف الواضح من 
الكلام . 
ومادة (الغين والميم والضاد) ؛ أصل صحيح يدل على تطامن في الشيء 
وتداخل » فالغمضة تطامن في الأرض » وجمعه غموض » ثم يقال غمض 
الشىء هن العلم وغيرة فينو غاهض؛: ودار شاهضة إذا ل تكن شارعة بارزة . 
وي فاب ال اترقه واأفشف عد اليف إذا رققته» أي كأنك 
لرقته أخفيته عن العيون9". 
وبوجه عام فإن الكلمتين تدلان على عدم الوضوح . 
والغموض والإبهامٌ عند الأصوليين» جنس لما خفي في دلالته من 
الألفاظ » وليس من مصطلحاتهم الدارجة الغامض والمبهم . 
وبين علماء الأصول اختلاف في أنواع المبهم من الألفاظ » فال حنفية 
جعلوها أربعة أنواع » متدرجة في درجة الخفاء » هي : 


انض .»د الفتك . «بالمجمل . #- المتشابها»ة, 


.١١/1١ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

لمصباح المنير » ولسان العرب . 

("1) معجم مقاييس اللغة 596/4 945". 

(4) انظر في ذلك: أصول الشاشي ص8؛ وتقويم الأدلة ص7١١؛‏ وكشف الأسرار 
شرح المستف على امناو 4815/1 وكشقب الأسرار للبشخاري 178/1 .واصوك 
السرخسي »1717/١‏ والمغني ص58١»؛‏ وميزان الأصول ص ”2707 والتوضيح بشرح 
التلويح /١‏ 5754 وأصول البزدوري ص8؟ . 
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فأقلها خفاء الخفيء ثم إذا زاد غموضاً فهو المشكل » ثم إذا زاد فهو 
المجمل » ثم إذا زاد فهو المتشابه . 

وقد حصر صدر الشريعة هذه الأقسام ب) يأ : 

إذا خفي المراد من اللفظ فخفاؤه إِمّا لنفس اللفظ أو لعارضء الثاني 
يسبمى تيا + والأول إمّا أن يذركة بالعقل أى لآ الأول يسمى مشكلا» 
والثاني إِمَّا أن يدرك المراد بالنقل أو لا يدرك أصلا؛ الأول يسمى مجملا : 
والعاق سا0 

ما المتكلمون من علماء الأصول فلم يتكلموا إلا عن المجمل 
والمتشابه » فالغامض أو المبهم من الألفاظ » عندهم » نوعان هما المجمل 
والمتشاهة؟؟. 

وأمّا ابن حزم الظاهري(ت:ه؛ه) فقصر المبهم على المجمل من الألفاظ . 
وأمّا المتشابه فليس له وجود في نصوص الأحكام التكليفية » عنده . 

قال في الإحكام: «لا يوجد في شيء من الشرائع إلا بالإضافة إلى من 
جهل دون مَن علم ... وليس هو في القرآن إلا للأقسام التي في السورة 
كقوله تعالى: 38 وََلضُّح وليل دا سب * (الشسى 01-١‏ لوادج وَل عَذْرٍ © 
[الفجر١-1]‏ » والخروف المقطعة في أوائل السور » وكل ما عدا هذا من القران 
فهو محكم70". 

ونذكر فيه| يأي معاني ما مَرّ من مصطلحات بشأن خفي الدلالة » ونبدأ 


() التوضيح بشرح التلويح 771/١‏ . 
() تفسير النخصوص ١/77؟.‏ 
(") الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 41/١‏ . 


دقرف 





الفصل الأول 
الخيى 


تعريفه » وحكمه » وتطبيقاته من الفقه والقانون 


وردت بشأن الخفي تعريفات كثيرة » تنفق فيم| بينها على معنى الخفي 
عند الحنفية ؛ فهو عندهم ما خفي معناه بعارض لا من حيث الصيغة أي أن 
اللفظ له دلالة على معناه ظاهرة » ولكن يوجد غموض وخفاء في انطباق 
معناه على بعض أفراده » فيحتاج إلى شيء من النظر والتأمل لإزالته . 

وتذككر قي يأق طاقة من تعريقات علباء المشية لعفي : 

١-قال‏ الدبوسبى(ت. *.د) في التقويم: الخفي اسم لما خفي معناه 
بعارض دليل غير اللفظ في نفسه فبعْدَ عن الوهم بذلك العارض » حتى لم 
يوجد إلا بطلب » من قولنا : اختفى فلان» إذا صار بعارض حيلة صنعها ‏ 
بصيق ل رولب جلي إلا بطلبية: 

؟"-قال الشاشي(ت؛؛"م): فالخفي ما أ: خفى المراد به يعارض لا من 
حيث الصيغة » مثاله في قوله تعالى ل باكرة لكرة لاثرال: يدِيَهُمَا # 
[المائدة/158] » فإنه ظاهر في حق السارق » ٠‏ خفي في حق الطرّار والماف 49 
وحكمه: وجوب الطلب حتى يزول الخفاء؟" . 

'-وقال البزدويات445م): ١‏ الخفي اع لكل ا اشنبه معناه وخفي 

مراده بعارض غير الصيغة ؛ الآبتال آلا بظلب + وذلك مأغوذ من قولح»: 


)١(‏ تقويم الأدلّة ص117. 
)١(‏ أصول الشاشى ص .8١‏ 


ا 





اختفى فلان» أي استتر في مصره بحيلة عارضة من غير تبلديل في نفسه ؛ 
فصار لا يدرك إلا بالطلب وذلك مثل النبّاش والطرّار ل" 

4 -وقال السرخسبيات:41ه) وأه ما الخفي فهو أسم لما اشتبه تبه معناه وخفي 
المراد مث بعارض في غير الصيغة يمتع ثيل المراد بها إلا بالطلب» وعأكية 
من قوهم : اختفى فلان » إذا استتر في وطنه وصار بحيث لا يوقف عليه ؛ 
بعارض حيلة لعنف» إلا بالبالقة في الطلي:» عن غير أن بيدل نس أو 
موضعه » وهو ضد الظاهر7") 

وبيان ما ذكرنا من معنى الخفي في قوله تعالى: 38 وَأَلسَارِفُ والسَارِكَة 
ما د دِيَهُمَا # [المائدة/+] » فإنه ظاهر في السارق الذي لم يختص باسم 
ريوس م يوادي ا يود <.جسودييوتييب عد 
عصان قرت معنى السرقة أو زيادة فيها اببس إلسلاة. 


ه-وقال الخبازي(ت111ه) : ٠‏ الخفى : هو ما خفي المراد منه بعارض في 
غير الصيغة لا ينال إل بالطلب » كابة السرقة والزناء» ظاهران في حق 
السارق والزاني» خفيان فيا اختص باسم كالنباش والطرار واللوطي»؛ 
وحكمه النظر فيه ليعلم أنْ اختفاءه لزيادة أو نقصان فيظهر المراد”" . 
5-وقال حافظ الدين النسفي(ت دااه): وأمًا الخفيى ف| خفي مراده 
بعارض غير النص لا ينال | إلأبالطلب7©). 


. 179/١ أصول البزدوي ص؛ » وكشف الأسرار‎ )١( 
. 111/16 أصول الشر حي‎ )( 

() المغني في أصول الفقه 118 . 

(؛) المنار بشرح كشف الأسرار 7١14/١‏ . 
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وقال في الشرح: لما كان ظهور الظاهر بنفس الصيغة وجب أن يكون 
الخفاء في ضدّه في غير الصيغة ؛ إذ لو كان الخفاء من حيث الصيغة لازداد 
الخفاء من الظهور”'' , 

وكل هذه التعريفات متفقة على أن الصيغة لا خفاء فيهاء وإنا الخفاء 
آتِ بعارض» أي أمر خارج عن الصيغة » والمقصود بذلك هناء هو أن 
معنى المخنفي ما كان في تطبيقه على بعض أفراده غموض » وعدم وضوح » 
فالخفاء آت من سريان النصّ على بعض ماصدقاته أو أفراده . 

/ا-لكن السمرقنديات:<مم): فسر ا خفي ب| هو مختلف عما قاله جمهور 
علماء الحنفية قال إنه: «عبارة عما هو لفظ غريب» نحو العقار للخمرء 
والقظر لالتحا »: وتيحو ذلك فيكون الخمر اسياً ظاغرا + والعقار آسيا 
خفياً» وكذلك إذا كانت استعارة بديعة» ويجازاً دقيقاء كقوله تعالى: 
«#وَاسْمَعَلَ اَلرَأْس َنْبا © [مريم ؛]» فإن طرق الاستعارة والمجاز كثيرة عند 
العرب » بعضها فيه خفاء ودقة 0( . 

وتفسيره للخفي أشبه بتفسير المشكل عند ال حنفية . 

ولتوضيح معنى الخفي عند الحنفية » نذكر بعض ما أوردوه من الأمثلة 
على الخفي . 

١‏ -قال تعالى: 9# وَألكَارِقُ وَالمَارمَةُ أقَطعُوَالدِيَهُمَا جَرَاء يما كَسبَا تَكَلا 
يناشع # [اللائدةه»] ؛ فالسارق معلوم المعنى » وواضح أو ظاهر في أنه: «أخذ 
المال المتقوّم المملوك للغير خفية من حرز مثله 20 . 

. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار في الموضع السابق‎ )١( 

( ميزان الأصول ص 1657. 

(') التوضيح بشرح التلويح 774/١‏ 710 ء حاشية الأزميري على شرح مرآة الأصول 
0١‏ وبدائع الصنائع 10/17 » وتبيين الحقائق 511/7 . 


خرف 





فكل من انطبق عليه المعنى المتقدم فهو سارق » ولكن حين) براد تطبيق 
ذلك على الطرّار(أي النشال) والنباش الذي ؛ ينبش القبور ويأخذ أكفان 
الموتى » يقع الغموض» ومنشاً ذلك يعود إلى أحد أمرين: 

- أن الفرد المراد إعطاؤه الحكم » له اسم خاص » ليس السارق بل 
الطرار أي النشال » والنباش أي آخذ أكفان الموتى بعد نبش قبورهم . 

ب-أن فى الأفراد المراد تطبيق الآية عليهم زيادة أو نقصاً عن المعنى 
المذكور في آية السرقة» فالسارق ظاهر في أنه آخذ المال المتقوم المملوك 
للغير خفية من حرز مثله» والسرقة في اللغة: أخذ الشىء ء من الغير على 
سبيل الخفية والاستسرار بغير إذن الاللقه سواء كان الماغرة هالا أو شير 
مال . 

وفي الاصطلاح»ء فإنها عند الحنفية: أخذ مكلف خفية قدر عشرة 
دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة''' . 

ولم يتضح ما إذا كان هذا المعنى ينطبق على الطرار» وعلى النباش » 
فالآية المتعلقة بحكم السارق خفيت في حق الطرار والنباش » لاختصاص 
كل منهم| باسم آخر غير السارق » وفي هذه الحالة ينظر المجتهد والقاضي في 
الأمر» ويتأمل فيه . 

وبعد النظر والتأمل يتبيّن أن اختصاص الطرار بهذا الاسم مرذه إلى 
مزية وزيادة في معنى السرقة ؛ لحذقه ومهارته في مسارقة الأعين المستيقظة 
متتهزاً غفلة المسروق منه» فسرقته بهذا الاعتبار أخطر وجريمته أفظع » 
فيتناوله لفظ السارق ويقام عليه الحد”" . 


. 575/57 ؛ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‎ ٠١ التعريفات ص؛‎ )١( 
والوجيز للدكتور عبدالكريم زيدان‎ » 5١7/١ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار‎ )١( 
. ١8١ ص‎ 


يفنا 





وأا النباش فقد اختص بهذا الاسم لتقصانه في معنى السرقة لأنه لا 
بلعل هالا مرغويا أ فيه من حرز أو حافظ ؛ لأن القبر لا يصلح حرزاً» 
والميت لا يصلح حافظاً في رأي علماء الحنفية » ٠‏ فلا يقام عليه حد السرقة 
وإنما يعزر» خلافاً لرأي جمهور العلماء7" . 

١-ومما‏ عرض له الخفاء عند تطبيقه قوله عَلَئِيْ: «لا يرث القاتل 
شيعا )(1) . 

فلفظ : «القاتل » عام يشمل بظاهره كل قاتل عمداً كان أو خطأ أو شبه 

عمد أو تسبس» لكن دلالته على القاتل عمدأً ظاهرة » لأنه هو القتل بدون 
وجه شرعي مبيح » والمناسب لمعاقبته بالحرمان من المبراث » لكن في 
انطباق معناه على غير القاتل عمداً» كالقاتل خطأ» فيه خفاء وغموض» 
سببه وصف القتل بالخطأ» ومثل ذلك وصفه بالتسبب وشبه العمد. 
والحرمان من الإرث عقوبة . 

والخطأ وما ذكر معه يختلف عن العمد في استحقاق العقوية. 

وعلى هذا فهل تُساوي هذه الأنواع من القتل القتل العمد في ا حرمان 
من الإرث أم تختلف عنه ى| اختلفت في العقوبة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب متعددة تعرف في كتب الفقه . 

لكن الحنفية أصحاب تفسير الخفى با ذكرناء ذهبوا إلى أن القتل الذي 
يمنع من الميراث » هو القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة » 


(١)السايق‏ : وتفسير التضوض 775/١‏ ».وانظر: مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول 
بحاشية الأزميرى 4٠7: 405/١‏ ء وانظر في الحكم : تبيين الحقائق 7١1//7‏ . 

(رواه أو داروسن صر بوه ضع ادن جه ورور ماتق قي الوطاو أحمد 
وابن ماجه عن عمر #5 قال : سمعت النبى تَكَِيِهِ يقول: ليس للقاتل ميراث ١‏ »؛ وروي 
بطرق و الققظط آخر . ْ 


حرفا 


وعل هذا فالقتل المائع من الميرادثعثدهم هو هو العمد وشبه العمد والخطأ؛ 
لأن العمد متعلّق وجوب القصاص ء وشبه العمد والخطأ يتعلق بكل منهما 
وجوب الكفارة ؛ فكلمة(القاتل) واضحة في معناها » مبينة فيه| تدل عليه ؛ 
ولا شبهة في انطباقها على القاتل عمداً» وإنما جاء الخفاء فيها في حالة 
0 تطبيقها على ماصدقاتها» فهل وصف القاتل ينطبق على اله لشخص. بقيامه 
قاصداً قتله فقط ؛ أو يشمل من كان غير قاصد بالمباشرة أو الوساطة”!' . 

“-ومن أمثلة الخفي أيضاً » قوله تعالى: 3# أَلزَْه والزَن دوا عل ويحِدرينهمًا 
د 
للب دي البعل الم ووا يي يوأ وشسهة 
الملك(2؛ ولكن خفي ذلك في حق اللوطي لاختصاصه باسم آخر غير 
لزاني( , 

وحكم الخفي : قاد اق للا و 0 
بتأمله في نفسه حتى يظهر”* أي يزول عنه الخفاء270» وذكر في المغني أن 
الطلب والنظر فيه يؤدي إلى العلم بأن خماءه كان لزيادة أو نقصان ؛ فيظهر 
امراف . 


.١7؟1/6»1١75ص أصول الفقه لأبي زهرة‎ )١( 

(1) الحداية 1/4/7 » بدائع الصنائع 17/ “77 » تبيين الحقائق 170/7 . 

(*) المغني ص178 ؛ وأصول الشاشي ص ٠‏ 6,وهذالا يقامعليهالحد عند أب 
حئيفة(ت0١16ه)‏ خلافاً لأبي يوسف ومحمد والشافعي . انظر: تبيين ا حقائق 1/7 . 

(5) أصول السرخسي .118/1١‏ 1 

ذه )ظقوي الله عن ١16‏ بدواضوقا السرعضى 115//0. 

(1) أصول الشاشي ص١/.‏ 

(0) المغنيى ص718١‏ . 


ا 


قال لين “دع زهرة رحمه الثّهت؛157) بعد أن ذكر ما مثل به 
للخفي » أن منها «يتبيّن أن الخفاء لم يكن في أصل اللفظ » بل كان الخفاء فيه 
عر تاحية #طيقيه عل الخو فقس رأ انلق الفوديق االقاد ريصتل 
القضاء يختلف في أحكامه في عصرناء فهو كثير في القضاءء ولذلك 
اختلفت التفسيرات » واختلف القضاء كا أشرنا 

وأن الطريق لازالته هو الدراسة والبحث والفحص . وتحري المقاصد 
العامة والخاصة التى وضعت لما الأحكام» فإنها توسّع دلالة الألفاظ أو 
تضيّقها في التطبيقء ويجب أن نلاحظ المصالح العامة في التضييق 
والتوسعة . ما دام اللفظ يتسع في التطبيق لهذه المصالح 2١70‏ . 

ومن أمثلة الخفي في القانون: ما جاء في المادة (١١؟)‏ من قانون 
العقوبات المصري رقم 08 لسنة 1107م ألتي نصت على أن (كل من 
اختلس متق ال تملوكا أ لغيره فهو سارق)» فقد خفي شمول هذه المادة 
لسارق الغبار الكهربائي ؛ إِذْ لم يتضح عند التطبيق أن التيار الكهربائي 
منقول أو غير منقول » لأن المنقول في المادة هو الشىء المادي الذي يمكن 
قله من كان إل مقانة. ١‏ 

وانتهت محكمة النقض في حكم لا بأن التيار الكهربائي من المنقول . 
لتوافر خصائص المنقول فيه » فهو ذو قيمة مالية» ويمكن ضبطه وحيازته 
ونقله من حيز إلى آخر ؛ وبناء على هذا الحكم تدخل سرقة التيار الكهربائي 
في المادة المذكورة”'2» الذي أثار جدلاً واختلاقاً في ذلك . 


.١7؟18٠1١7!/ص أصول الفقه‎ )١( 

)١(‏ تفسير النصوص 7501/١‏ 5070» للدكتور/ محمد أديب صالح ط١/‏ منشورات 
المكتب الإسلامي/ وانظر: أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد للدكتور مصطفى 
الزلمي 451/7 . 


52١ 





ويذكر الشيخ عبدالوهاب خلاف «ده/6دى أن من أمثلة ذلك في 
القوانين: الجرائم التي يشتبه في أنها جناية أو جنحة . أي في انطباق أحد 
اللفظين عليه(١).‏ ويذكر غيره أن من ذلك السَّند الإذني أو لحامله هل 
يعتبر من الأعمال التجارية فيستضع للاختصاص التجارىي ؛ أق يعكين هزه 
الأعمال المدنية إذا كان الموقع عليه من غير التجارء أو كان بسبب أعمال 
مدنية » وحينئذٍ يخرج عن اختصاص القضاء التجارى7'" . 

ويرى الشيخ علي حسب النّهزت158ه/4ةام) أثة عا باحق بالخفي ما 
ا سنزيب .اا اب الإ 97-1 أ 
آخر» ويمكن التوفيق بينهما بالبحث والتأمل» كقوله تعالى: 39 مَآأَصَابْكَ 
حَسَنَوَ لَه ومَآأصَبَكمِن سيك فنلَّفْسِكٌ 4# [النساء/4/] ؛ مع قوله تعالى : 2# كلعل من 
َه 44 [الساء/78] » وكقوله تعالى : 3 امهو لناثزو سذزه 4 
[الإسراء/17] » مع قوله تعالى : ل رك الهلا يأ لفحم لْفَحَسَكهٍ © [الاعراف/27]0 . 

لكن إدخال ذلك في الخفى يشكل بأن بعض العلماء كابن عقيل(ت517ه) 
يرى أن الآيات التى ظاهرها التعارض تدخل في المتشابه » كقوله تعالى: 

داب لَايَطِتُونَ © [المرسلات|هم] » وقوله تعالى : : 98 كَالوا ويلا من بسكا من مَرَقَرِكا 4 

لبس/247651. يضاف إلى ذلك أنه لم يرد في تعريفات الحنفية للخفي ما يؤيد 
هذه الدعوى . 


.7٠١١ص أصول الفقه‎ )١( 

(؟) علم أصول الفقه لأحمد إبراهيم بك ص١‏ 0 . 

(”) أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله ص 77١‏ ؛ 7777 » دار 
المعارف/ مصر/ ط؟/سنة1187١ه//‏ 1974م . 

() الواضح 1١/١‏ » لكن كلام ابن عقيل ليس فيه تمييز بين عدد من المصطلحات التي 
ذكرها. وروضة الناظر ص 40 ( تحقيق محمود حامد عثيان) . 
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الفصل الثاني 
المشكل 
تعريفه » وحكمه . وتطبيقاته في الفقه والقانون 


المشكل في اللغة: الملتبس » يقال أشكل الأمر التبس(23. ومعظم باب 
(الشين والكاف واللام) يدل على المماثلة ومن ذلك أمر مشكل » كما يقال 
أمر مشتبهء أى هذا شابه غذاء وهذا دغل في شكل هذا وشذ عن هذا 
الأصل طاتفة من الألفاظ » ومعظم هذا الباب هو الأقرب لمعنى المشكل 
في الاصطلاح . 

ويذكر كثير من أصولبي الحنفية أن المشكل هو الداخل في أشكاله 
وأمثاله بحيث لا يعرف إلا بدليل يتميز به» كما يقال أحرم » أي دخل في 
الحرم +وأشقى أى دخل فى الكتقاء0” : 

وما ذكر له من التعريفات الااصطلاحية : 

١-قال‏ السرخسبى/ت.4:ه) هو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في 
أقكال هل ويده لآ يعرف الزاة الأ دلبل سرسيو مار الأخكال 3 


ع 8 - 


؟-وقال السمرقندي(ت555ه) هو اللفظ الذي اششيه مراد المتكلم 
للسامع بعارض الاختلاط بغيره من الأشكال مع وضوح معناه اللغوي/* . 


)١(‏ لسان الغربف. 

() معجم مقاييس اللغة 5/7 .7١‏ 

(") كشف الأسرار للبخاري ١5٠/١‏ ؛ وكشف الأسرار شرح المنصف على المثار 5١1/1١‏ ؛ 
وأصول السرخسى 1١18/١‏ » وميزان الأصول ص55 ؛ والتلويح 711/1١‏ . 

(15) أسول البرخس ا لإزةاء وكقف الأسرار للبخاري 141/1 

(5) ميزان العقول ص 5 70. 


رذن 





وهذا أكثر غموضاً من الخفي » وأقل من المجمل والمتشابه . 

وللغموض في المشكل سببان» أوهما الغموض في المعنى » وثانيهم| 
استعارة بدذيعة7 2١‏ . 

ومن آمثلة المشكل لغموض المعتى ء قوله تغالى: «# وَإن ثم جثما 
أَطهّرُوا #* [دائدة:)» فهو مشكل في حق داخل الأنف » وداخل الفم؛ لأن 
غسل ظاهر البدن واجب وغسل باطئه ساقط » فوقع الإشكال في الفم فإنه 
باطن من وجه حتى لا يفسد الصوم بابتلاع الريق » وظاهر من وجه حتى 
لا يفسد الصوم بدخول شيء في الفم» فاعتير الوجهان فألحق الفم 
بالظاهر في الطهارة الكبرى » وبالباطن في الطهارة الصغرى”'' . 

ول يرتض عبدالعزيز البخاري(<ت:*/م) هذا المثال للمشكل » قال: 
«هذا معنى فقهى لطيف إلا أن ما ذكروه لا يصلح نظيرا للمشكل ؛ لأن 
المشكل ما كان في نفسه اشتباه » وليس ما ذكروه كذلك ». لأن معنى التطهر 
لغة وشرعاً معلوم » ولكنه اشتبه بالنسبة إلى الفم أو الأنف » كاشتباه لفظ 
السارق بالنسبة إلى الطرّار والنباش » فكان من نظائر الخفي لا من نظائر 
المشكل 5508 

ومن أمثلة المشكل لغموض المعنى أيضاً» قوله تعالى: 98 يساوم حرثُ 
سك بر م عر سك 22 دترم 
لَك كوأ حر؟ :أن شِقمٌ #[البقرة؟؟5] . 

فكلمة (أَنَى) مشكلة لاستعالها بمعنى (أين ) كقوله تعالى: :9 أن لي 
هادا © [آل عمران/] ) أي من أين لك هذا ؟ 





13 أسول البومري بغر عقف الأبران 119/5 والترشيم قرم التاريس 818/4؟ . 

)١(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري 141/1١‏ »؛ وكشف الأسرار شرح 
المصنف على المنار 7107/١‏ » والتوضيح بشرح التلويح 777/١‏ . 

(7) كشف الأسرار .١41/١‏ 
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وهذا يوجب الإطلاق في جميع المواضع. 

ولاستع الما بمعنى ( كيف ) كقوله تعالى 7 21-7 عه لِعْلم # 
[آل عمران .]1٠‏ 

وهذا يقتضي الإطلاق والتمبيز في الأوصاف» أي كيف شئتم ؟سَواء 
يوي سروس بويت مبنعي سو يضيب بع بج بيد 0 
رسفيو دش عبية وين 559 

وما عدوه مشكل بسبنا الاستعارة قوله تعالى : 2 أرب بن فصق 6 
[الإنسان/17] » فهو مشكل لأن القارورة تكون من الزجاج لا من الفضة ». 
ولكن عند التأمّل نجد أن الفضة مشتملة على خاصيتين » ذميمة وهي أنها 
لا تحكي ما في بطنها » وحميدة وهي البياض » والزجاج على عكسها » فعلمنا 
أن تلك الأواني تشتمل عل صماء الزجاج ورقته » وبياض الفضة 
وحسنهاء لا على الصفتين الذميمتين لهماء وهذه استعارة بديعة7"؟ »2 وربم| 
يدخل في هذا المجال قوله تعاللى: 3# وَأََْعَلَ الس سيا 4# [مريم/4] . 

ويمثل عدد من علاء اللغة المعاصرين للمشكل ب) هو ميشيكر لقاع 
وباللفظ الغريب كلفظ الهلوع”»؛ وذلك عند الأصوليين من المجمل لا 
من المشكل . 
)١(‏ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار 51.3711//1. 
(؟) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار 718/١‏ » وانظر: التوضيح بشرح التلويح 

اللا 
() الدلالة اللغوية عند العرب للدكتور عبدالكريم مجاهد ص44 » ودلالة الألفاظ عند 

الأصوليين دراسة بيانية ناقدة للدكتور محمود توفيق محمد سعد ص 7/5 . 
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وحكم المشكل اعتقاد الحقّية فيها هو المراد» ثم الإقبال على الطلب » 
والتأمل فيه إلى أن يتبيّن المراد فيعمل به(١'‏ . 

ومن الجدير بالذكر أن السرخسي:ت.٠4ه)‏ ذكر أن المشكل قريب من 
المجمل » ولهذا خفي على بعضهم » فقالوا: المشكل والمجمل سواء » ولكن 
بينهيا فرق257 . 

ومن المشكل في القانون لفظ(الليل) جعله واضع القانون ظرفاً مشَدداً 
لعقوبة السرقة» ول يرد في القانون تعريف(الليل)» فهل المقصود به المعنى 
الفلكيء أي ما يبدأ من غروب الشمس . أو الفترة التي يخِيّم فيها الظلام 
فعلاً » وليس الفترة الواقعة من غروب الشمس إلى شروقها ء وقد استقرت 
أحكام القضاء المصري في أول الأمر على أنْ المقصود هو الظلام » استناداً 
إلى حكمة التشديد في العقوبة» لما يبعثه الظلام من الخوف في نفوس 
الناس » ويسهل ارتكاب الجريمة من قبل الجاني ويمكنه من الفرارء ولكن 
محكمة النقض المصرية عدلت عن هذا التفسيرء وأخذت بلمعنى 
الل 1 


)١(‏ أصول السرخسي 1718/١‏ » وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار 317/١‏ ؛ 
والتنقيح بشرح التوضيح والتلويح 5771/١‏ » ومرآة الأصول لمنلاخسرو 1١09/١‏ . 

2 .158/١ أصول السرخسي‎ )١( 

(:) تفسير النصوصن في القانون والشريعة الإسلامية للدكتور محمد صبرئ السعدي ص 
47١65‏ /نشر دار النهضة العربية/ مصر/ ط١/11"49١ه/1914م.‏ 


كر 


الفصل الثالث 
ْ الل 8 5 


وقيك سنة مبابحث: 
المبحث الأول: تعريف المجمل لغة وعند الحنفية وجمهور 


| العلماع 


' المبحث الثاني: تقاسيم المجمل 

المبحث الثالث: أسباب الإجمال عند علماء الأصول وبعص 
المعاصرين 

المبحث الرابع: بعض المسائل المختلف فيها 

المبحث الخامس: حكم المجمل 

المبحث السادس: وقوع الإجمال في الكتاب والسنة 
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المبحث الأول 
تعريف المجمّل لغة وعند الحنفية وجمهور العلماء 


اليكم : اسم مفعول من أجمل الشيء تجِمِلهٌ إحالاً ء ومادة ب 
(الجيم : والميم ؛ واللام) . ترد في كلمات كثيرة يتراءى للناظر إليها أنها 
متباينة » ولكنها في جميع تصرّفاتها لا تخرج عن أصلين: 

أحدهما: تَِمَمٌ وعظم الخلق . 

والآخر: حسن. 

وتما جاء على الأصل الأول: الجَمّل» وهو ا حبل الغليظ » والجالى 
الرجل العظم الخلق» ومن الجائز أن يكون الجَمَلُ من هذا الأصل لِعِظّم 
خلقه » ويمكن أن يِرَدَ إلى هذا الأصل قوهم: أجمل القوم؛ إذا كثرت 
عيالهم » وما كان مجموعاً إلى بعض » لما فيه من تكثير الشيء وكبر حجمه » 
قال الثه تعالى: 38 َكَل ديكروا لالع لفن جمْلَهوحِدَة 4 [الفرقان/ 217001 » 
ومنه أحملت الحساب رددته إلى الجملة ٠‏ أي جميعه . 

وأا الأصل الثاني ؛ أي المُّسْن والجال» فالمراد به ما كان ضدٌ القبح » 
ومنه رجل جميل وحمال ؛ يقول ابن قتيبة (ن070م)17) أصله من الجميل » وهو 
وَدَكُ الشحم المذاب » يراد به ماء السّمن يجري في وجهه » وقالت امرأة 
لابتتها تجمّلي وتعففي», أي كلي الجميل» وهو الشحم المذاب » واشربي 
العفافة » وهي البقية من اللبن . 


() معجم مقاييس اللغة 4/١/١‏ : 
(؟) هو عبدالله بن مسلم الدينوري(ت1171ه) ؛ 
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ويرى بعض العلماء أن مادة الكلمة ترجع إلى معنى التكثير والاجتاع , 
وانضمام الآحاد بعضها إلى بع بعض22 ؛ وهو كا يبدو راجع إلى المعنى الأول 
الذي ذكره ابن فارس(ت210ه) في معجم مقاييس اللغة» أي أن الشىء إذا 
كثر » أو انضمت الآحاد إلى بعضها » فإنه يعظم ويكثر . 

ورجح ابن السبكي(ت١”لاه)‏ أنه مأخوذ من الحَمل وهو الخلط » ومنه 

قول عَلَئِلَِ لعن اله اليهود » حَرّم الله عليهم شحوم الميتة فجَمَلُوها [أي : 

خلطوها] وباعوهاء فأكلوا أثمانها » 0 . 

ويبدو أن هذا المعنى-إن صمح نقل ابن السبكي(ت١”لاه)-‏ هو أقرب 
المعاني اللغوية إلى المعنى الاصطلاحي . 

معناه في الاصطلاح : 

نا في الاصطلاح فقد ذكرت له تعريفات كثيرة» لم يحل أكثرها من 
إثارة الاعتراضات حوله ؛ سواء كان بدعوى أنه غير مانع أو بدعوى أنه 
غير جامع » وأساس الاعتراض على كونه غير مانع نعته بصفة عامة تشمله 
وتشمل غيره» كقوهم: الذي لا يفهم منه شيء عند الاطلاق » وأمًا 
الأعتراض بِأنَّه غير جامع فأهم ما اعترض به على التعريفات التي عرّفته 
باللفظ ‏ إذ الإجمال كم يقع في اللفظ يقع ني الفعل » وتوضيحاً لذلك نورد 
فيم| يأ طائفة من التعريفات » وما قيل فيها ء بإيجاز . 


. 158/7 شرح مختصر الروضة‎ )١( 

07 باج 5و والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم » البخاري في كتاب البيوع ؛ 
باب بيع الميتة والأصنام ؛ ومسلم في كتاب البيوع باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام » كا رواه غيرهما. 
انظر : : صحيح البخاري بشرح فتح الباري 4 ؛ عن جابر بن عبد الله بلفظ 
آخرء وصحيح مسلم بشرح النووي »1/١١‏ والحديث في الصحيحين بلفظ: «قاتل 
الله اليهودة . 





أولاً: بعض تعرينات علاء الحطة. 

وقد وردت عنهم طائفة من التعريفات » نذكر فيما يأي بعضها: 

١-قال‏ أبو بكر الرازي المصاص (ت١/اأم):‏ المجمل هو اللفظ الذي 
يمكن استعمال حكمه عند وروده » ويكون موقوفأ على بِيانٍ من غيره » وهو 
على قسمين : 

أحدهما: ما يكون إجماله في نفس اللفظ » بأن يكون اللفظ في نفسه مبه] 
غير معلوم المراد عند المخاطب . 

مكل لذلك بقوله تعالى : هل أنه ُقْتِيحكُمْ فى الكلداة اه صو 
وقوله: 9 وَءَاثُوأ حَقَمُريوَمَ حَصكَاووء 4# [الأنعا// ]141‏ وقوله تعالى : 9# هعد فَقَدَ حَمَلنًا 
وليه سلطنئا 4 [الإسراء/07] . 

ومنه الأسماء الشرعية كالربا والصلاة» والصوم...و 

القسم الآخر: أن يكون اللفظ مما يمكن استعماله لوي 
ظاهرهء إلا أنه يصير في معنى المجمل با يقترن إليه ما يوجب إجماله من 
لفظ أو دلالة» فهو مما يمكن استعماله على ظاهره؛ فيا اتنظمه معناه»ء لو 
اقتصر عليه » لكنه تعلق به ما اقتضى الإجمال» نحو قوله تعالى : 3# أجلت 
لك بِيمَة الْأَتْعَن إلا مَل عَليَكي # [لمائدة/1]» فمعناه يمكن العمل به لولا ما 
لحقه من قوله تعالى : 9# إِلَامَابتَلَعَليك #» الذي صيّر النصّ مجماة17" . 

ولعل هذا التعريف أقدم تعريف مدن للمجمل وصل إلينا حتى 


الآن» ولا نجزم بأنه الأقدم . 





)١(‏ أصول الحصاص »70-7١/١‏ ضبط د .محمد محمد تامر . وانظر: شرحه لكلامه 
والأمثلة التي ذكرها فيما ذكرناه. 


ذه" 





؟-وقال فخر الإسلام البمرودوي(ت4:ه): المجمل ما ازدحمت فيه 
المعاني » واشتبه المراد اشتباهاً لا يُدرك بنفس العبارة» بل بالرجوع إلى 
الاستفسار ‏ ثم الطلب ثم التأمّل27 . 

وعير الخبازي١2ت181م)‏ عن هذا المعنى بقوله: ١هو‏ ما ازدحمت فيه 
المعاني فاشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك إلا ببيان من جهة المجوول )( . 

وقل مثل الإمام البردوي(ت4:24ه) للمجمل بقوله تعالى : وَحَرَّم اَبَأ 4 
[البترة/570]» فإنه لا يدرك بمجرد معرفة معانيه في اللغة بحال» وكذلك 
الصلاة والزكاة؛ وهو كرجل اغترب عن وطنه بوجه انقطع أثره'” . 

وقد قيل في شرح هذا التعريف: 

قوله: 2 ازدحمت فيه المعاني » » أي تدافعت » يعني يدفع كل واحد منها 
سواه» لا أنه شمل معاني كثيرة(؟) . 

وقوله: «المعاني » ليس بشرط لصيرورته حملا لآن اللفظ المشترك 
بين معنيين قد يصير مجملاً » أيضا*2» إذا انسدّ باب الترجيح » والمراد من 
المعنى » هنا» مفهوم اللفظ . 

وقال عنه عبدالعزيز البخاري(<ت:/م) في شرحه: الأولى أن يقال: المراد 
من ازدحام المعاني: تواردها على اللفظ » من غير رجحانٍ لأحدها على 
الباقي » كما في المشترك في أصل الوضع . 





)١(‏ أصول البزدوي بشر.ح كشف الأسرار للبخاري ١515-١414/١‏ .ء والمئار بشررح كشف 
الأسرار للنسفي »71١8/١‏ والمنار بشرح كشف الأسرار للكاكي ص ”777 . 

(١)المغني‏ في أصول الفقه ص ١159‏ . 

(') أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار في الموضع السابق . 

(6) المصدر السابق. 


07 ؟ 


إلا أن التوارد » هناء أعم من المشترك17) . 

ونقل البخاريات:”/م) أن بعضهم قال إن قوله: اما ازدحمت شه 
المعاني » زائد في التحديد إِذْ يكفيه أن يقول ما اشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك 
إلا بالاستفسار(؟). 


'-وقال السر خسيى(ت410ه): المجمل لفظ لا يفهم المراد منه إلا 
باستفسار من المجمل » وبيان من جهته يعرف به المراد7" . 
وحدّد أسباب ذلك بتوحشٌ في معنى الاستعارة ؛ أو في صيغة غريبة(؛» 
ثائياً: تعريفات لغير الحنفية : 
وتعريفات غير الحنفية كثيرة ا ء لكننا سنورد طائفة محددة منهاء 
لعلماء مختلفي العصور » ومنها 


(١)كشف‏ الأسرار ره 1 

(؟)كشف الأضران .١43/١‏ 

(؟) أصول السرخسي .1748/١‏ 

(؟))المصدر السابق. 
ومن تعريفات الحنفية للمجمل : 

أ- قول أب زيد الدبوسي(ت٠‏ ه) : هو الذي لا يعقل معناه أصلاً » لتوحش اللغة وضعاًء 
أو المعدى اأشههارةه زهو الى يسمه آهل اللسانة القريب::انظر: شري الأدلة 
صن فا 3 

ب- قول السمرقندي(ت575م) هو اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حق السامع » مع كونه 
معلوماً عند المتكلم . انظر: ميزان العقول ص؛ 70 , 66 .1١‏ 

ع قول صدر الشريعة (ت47/ه) هو ما خفي بنفسه وأدرك معناه عقلاً . انظر: التوضيح 
بشرح التلويح 717/١‏ . 

د- قول كال الدين ب بن الهمام(ت13.ه) هو ما خفي معناء لتعدّد فيه لا يعرف إلا ببيان 
كمشترك تعذر ترجيحه . انظر: التحرير بشرح تيسير التحرير 195/1١‏ . 


اننا 











١-قال‏ أبو إسحاق الشيرازيات:/4ه): المجمل ما لا يعقل معناه من 

لفظه عند سماعه ؛ ويفتقر فى معرفة المراد إلى غيره7١'‏ . 
؟-أورد الآمدين:+م) في الإحكام خحمسة تعريفات» أربعة منها 

فاسدة» من وجهة نظره؛ والخامس تعريفه هو للمجمل » ولم يذكر شيئا من 

تعريفات الحنفية » ولا بعض التعريفات المشهورة » ونذكر فيها يأتي ما أورده 

من التعاريف: 

أ- التعاريف المزيّفة » أو الفاسدة من وجهة نظره وهي أربعة: 

. المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيىء”"‎ - ١ 

1١‏ - قول أبي الحسين البصرى<ت:0خ:ه): هو الذى لا يمكن معرفة المراد 
منه7؟؟ . 

اح فون أبي الحسين البصري<ت:.4ه) هو ما أفاد شيئاً من خئلة أشباء: هو 
متعين فى نفسه واللفظ لا يعينه7؟ . 

4 قول أبي حامد الغزا لي2ت505م) قُْ المستضفيى: هو اللفظ الصالح عق 
معنيين والذي لا يتعيّن معناه لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال!*' . 
وسنكتفي بذكر كلام الآمدي(ت1<م) على التعريف الأول الذي نسبه 

إلى بعض أصحابه من الشافعية » ول يعيّنه » وكلامه فيه يمكن أن ينسحب 

أكثره على التعريفات الأخر . 

() شرح اللمع 156/7 » (تحقيق د .علي العميريني) . 


(؟) الإحكام 8/7. 
(1) الإحكام في المؤضع السابق » والمعتمد .7117//١‏ 


(5) المصدران السابقان . 
(5) المستصفى ٠56/١‏ ؛ والإحكام في الموضع السابق» وعرّفه الغزالي في المنخول بأنه: ما 
لا يفهم معناه .انظر : المنخول ص ١7/8‏ 5 
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وقد أفسد هذا التعريف لاعتبارين: 

الأول: أنه غير مانع ‏ لأنه يدخل فيه اللفظ المهمل » فإنه لا يفهم منه 
عند الإطلاق شيء . وهو لا يدخل في المجمل » لأآن الإحمال من صفات 
الألفاظ التى لما دلالة على المعاني » والمهمل ليس كذلك» كما يدخل فيه 
المستحيل الذي لا يفهم منه شيء عند إطلاقه . 

والاعتبار الثاني: أنه غير جامع » لأنه عرّف المجمل باللفظ . مع أن 
المجمل يشمل الأفعال؛ أيضاء فضلاً عن أن المجمل المتردّد بين محامل » 
قد يفهم منه شىء» وهو انحصار المراد في بعضهاء وإن لم يكن معيّناء 
وكالملجمل من وحدحه ومبان من وححه ) كو له تعالى : 9 وَءَاتُوا دما 3 عام 
حَصحَادِوء ## [الأنعام/141]» فهو مجمل » ولكن يفهم منه شيء!١'‏ . 

0 كلام الأمدى(ت١11م)‏ بأنه غير مانع » بأن الكلام إن) هو في اللفظ 
الموضوع », والمهمل خارج عن ذللكه: كا أن المستحيل غير داخل 2 
التعريف» لأن المراد بمدلول الشىء المدلول اللغوي» لا المدلول 
الاصطلاحي » والمستحيل يصدق عليه أنه سىء لغةَ» فهو خارج عن 
التعريقه. 

وَرُدَّ قوله بأنه غير جامع بأن التعريف إنها هو للمجمل من الألفاظ » لا 
المجمل مطلقاً(" . 

ببالمجمل هو ما له ذلالة على أهد الأمرين لا عزية لأحدهما على 
الآخر بالنسبة إليه؟ . 





. 194/7 الإحكام 8/7 : وانظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب بشرح العضد‎ )١( 
. 7 ١ 1/7 أصول الفقه للشيخ أبي النور زهير‎ )١( 
1 . 1/9 الإحكام‎ )9( 





انتقدها وَرَدّهاء لأسباب ذكرنا أهمها . ْ 
وقد شرح الآمدي(<ت١7<م)‏ هذا التعريف وبين محترزاته » بقوله: 
قولنا: ١ما‏ له دلالة» ليعمٌ الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلة 
الممجيلة. 
وق آنا هلل الحد أمريع 4 انز واس لاادلالة له الأ عل معتى واحق: 
وقولنا: ١لا‏ مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه » احتراز عن اللفظ 
الذي هو ظاهر في معنى وبعيد في غيره » كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء 
وخاز فى فى . 
#تيوقال ابح الاج ندحا المسقل سا 1 تنظ د ه21 
ومبذا التعريف اليل ابن السبكي(ت١/الاه)‏ ع ف جمع الجوا مع(2) ش 
والمراد من ذلك » كا بين العلامة العضل(ت::0د) ما له دلالة وهي غير 


واضحة(؟'. 
ومبذا التفسير يتجئب إيراد المهمل على التعريف » والقول بأن التعريف 
غير مانع . 


والذي يبدو أن هذا التعريفف يَعَدَ أرجح تعريفات المجمل ؛ لخلوه من 
من المجمل فيه ؛ فالمتشابه لم تتضح دلالته » وكذلك أنواع المخفي الأخرى . 


)١(‏ لمصدرالسابق. 


(؟) مختصر المنتهى بشرح العضد 198/7 . 
() جمع الجوامع بشرح الجلال المحليٍ وحاشية البناني ره :وبحاشة العطاد */12ة. 
() شرح مختصر المنتهى ١158/7‏ . 


-وقال الطوفي<ت١/م):‏ المجمل في اصطلاح الأصوليين: اللفظ المتردّد 
بين محتملين فضاعداً على السواءء أي لا رجحان له في أحدهما دون 


الآ 400 , 

وشرحه بقوله: 

فقولنا؛ #اللفظ المتروّه# ااحتراز عن النصّء فإنه لا تردّد فية: إذ لا 
عمل الأ معش واعادا. 


وقولنا: «على السواء » احتراز عن الظاهر فإنه متردّد بين محتملين؛ 
لكن لا على السواء » بل هو في أحدهما أظهر » وكا حقيقة التى لها محاز'" . 

تلك بعض تعريفات المجمل» وحول أكثرهاء إِنْ لم يكن جميعها 
اعتراضات ». ولكن مهما يكن من أمر فإن المجمل من الألفاظ الخفية 
سواء كان ذلك عند حمهور العلماء ؛ أو عند علماء الحنفية » وهو في مرتبة من 
الغموض دون مرتبة المتشابه . 

ويرى علماء الحنفية » ى! ظهر من تعريفاتهم » أن خفاء المجمل يعود إلى 
صيغة الكلمة نفسهاء لا إلى عارض من خارج الكلمة » لأن ما كان خفاؤه 
لعارض هو الخفيّء عندهم» وما كان الخفاء فيه بنفس اللفظ. أي 
الصيغة » فهو إمّا أن يدرك بالعقل» وهو المشكل» وإمّا أن لا يدرك. 
بالعقل » بل يدرك بالنقل عن المتكلم فهو المجمل» وأمّا ما لا يدرك أصلا 
فهو المتشابه(؟ , 


() شرح مختصر الروضة 5144/75. 
0 المصدكر الشايق:. 


(؟) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 7/ 71-٠١‏ . 


/بان * 





ويبدو أن تعريفات الحنفية أكثر ضبطاً لمعنى المجمل ؛ فهي امتازت ب 
قي - 
١‏ - بيّنت جهة ورود الغموض » وأنها نفس الصيغة . 
؟- وأن الإجمال لا يزول إلا ببيان من المجمل نفسه» أي بطريق النقل لا 
العقل . 
يؤل ود ما ئنين » بل أطلقت ذلك »؛ 
وهذا أنسب لمعنى المجمل . 
ولكن ل ل أغلب التعريفات عنما زيف به الأمدي(<ت١27م)‏ بعض 
التعريفات » من حيث إنها غير جامعة؛ لاقتصارها على اللفظ » مع أن 
الإجمال كما يكون في الألفاظ يكون في الأفعال. 
وإذا أردئا أن نختار تعريفاً للمجمل فإن أولى تعريفات الخنفية هو 
تعريف الإمام البزدوي(ت481د) ؛ وأفل تبريفات غير اخدفية عو تعريف 
ابن الحاجب(ت:14ه) » ولا يعني ذلك حصانتههما عن النقدء واكتالهم) فا 2 
إذ النقد ما يمكن أن يتوه | إليهما » ولكنهما مع ذلك أحصن من غيرهماء 
وأقل قبولاً لما قيل من اعتراضات . 
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المبحث الثاني 
تقاسيم المجمل 


ذكرت للمجمل تقاسيم مختلفة » باعتبارات متعددة» وم ترد هذه 
لتقاسيم عند جميع العليا» بل إن بعضها أورده علماء معينون واقتصروا 
عليه » وبعضها الآخر أورده غيرهم » ولهذا فإننا سنذكر فيا يأتي أهم هذه 
التقسييات » وذكر العلماء الذين أوردوها » واعتباراتهم فيها : 
التقسيم الأول: تقسيم المجمل من حيث موضوعه: 

وقد جعلوه قسمين: الأول المجمل في الأفعال» والثاني المجمل في 
الأقوال. 

وكان أكثر كلام الأصوليين عن المجمل في الأقوال أو الألفاظ ؛ ولهذا 
فإن بعضهم رد على من انتقد تعريفات المجمل بأنه (اللفظ) من كونه غير 
جامع » بأن المقصود هو الكلام عن المجمل من الألفاظ''" . 

وفيما يأتي بيان لها : 

أولاً: المُجْمَلٌ في الأفعال: 

أي ما كان الإجمال فيه في دلالة الأفعال» ٠‏ كا لو قام النبي وَكةٌ من 
الركعة الثانية ولم يجلس جلسة التشهد الوسط » ؛ فإن ذلك متروّد بين السّهو 
الذي لا دلالة فيه على جواز ترك الحلسة؛ ويين التعمّد الدال على عدم 
الوجوب وجواز الترك”'" . 


)١(‏ أصول الفقه لأبي النور زهير 5/7 » ل/ا. 
( الإحكام 8/9. 


ا 








وفع :ذلك أنه يللد سافر وقصر وجمع» ولم يحدد زمن السفرء ولا 
سافعه! 2 , 

ومن ذلك أنه وك تيز لبعض امستعرة ا روج نزي »تنعله جمل 
فهل لم جز ذلك لهم لصغر السنّ» أو ثكاية بالعدو » أو لسبب اع ة؟؟ 

وطوافه يَكَيِدِ وهو على البعير» يحتمل أن يكون لشكاية فيه » فيدل على 
عدم الجواز إلا لضرورة » أو لتعليم الصحابة بأن يكون مُشاهداً لهم فتسهل 
مسألته أو ليا حراز ذلك مطلقاً. 

ثانياً: المُجْمَلُ في الألفاظ أو الأقوال: 

أي أن تكون الألفاظ محتملة أكثر من معنى ‏ ولا دليل على رجحان 
واحد منها ؛ بل كانت جميعا متساوية في الاحتمال. 

وهذا النوع من المجمل قسمان: أحدهما في المفردات » وآخرهما في 
التراكيب » وفيما يأتي بيانهما وبيان أمثلتهم . 

١-الإجمال‏ في المفردات: ويتحقق ذلك في المشترك المتردّد بين معانيه . 
وهو يكون في الأسماء » وني الأفعال وفي الحروف . 

أك تقال الألمانت التتمه فاه رسقرقة من الطير والليقية والتلق 
المتردّد بين الأحمر والأبيضء والعَيْن المتردّدة بين محامل كثيرة كالباصرة . 
ونبع الماء » وَفُرْص الشمس » وعين الميزان » وغيرها . 


)١(‏ من ذلك حديث ابن عمر أنه َكِب إذا جد في السير جمع بين المغرب والعشاء (حديث 
متفق عليه ) ؛ وحديث أنس أنه يَنَيْةِ كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر( متفق 
عليه) ولم تحدد لا مسافة ولا زمن » انظر : تلخيص الخبير 48/7 . 

(1) عن ابن الزبير أن النبي وك ردّ يوم بدر نفراً من أصحابه ؛ استصغرهم » وروى الحاكم 
في المستدرك من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عَيَِيِهِ عرض جيشاً فردّ عمير بن 
أي وقاص » فبكى » فأجازه . 
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ب-ومثال الأفعال: عسعسٌ 200 أقبل وأدبر» وَعْسّقٌ : المتردد 
بين أظلم وسال الصديد. 

ج-ومثال الحروف: مِنْ» فإنها تكون للتبعيض وللبيان ولغير ذلك»؛ 

١‏ -الإحمال في التراكيب: أي أن توجد جمل تامّة تحتمل أكثر من معنى 
على السواء » ومن أمثلة ذلك: 

أ- قوله تعالى :وى ىبيّدوء عَفَدَة أليَكَاح © البنرة/171]» فهو ححتمل 
لحمل ين بيده عَمدَة النكاح) على الزوج ‏ وعل الولي . ولا مر جح 
ذلك . 


ين 
م 


ب-قوله تعالى : رحبو أن تَكحُوهُن # [النساء/179]» فهو متردد بين 
(في) و(عن), وأحد الحرفين وهو (في) يفيد الرغبة فيهن » والحرف الآخر 
(عن) يفيد الإعراض عنهن . 

ج-قوله يلي : ١‏ لا يمنع جادٌ جاره أن يغرز خشبة في جداره 2 فإن 
الضمير في ١‏ جداره ؛ يحتمل أن يعود إلى الغارز ‏ أي لا يمنعه جاره أن يفعل 
ذلك في جدار نفسه » ويحتمل أن يعود إلى الجار الذي طُلَّبَ مئه جاره أن 
يضع خشبة في جداره(" . 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أب هريرة » ورواه ابن ماجه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس 6:7/7. 

(0) انظر في هذا التقسيم : شرح مختصر الروضة 101-7149/7. 
والنوع الأخير من الإجمال في التراكيب يأتي إجماله من تردّد مرجع الضمير » وسيرد 
ذكره عند ذكر أسباب الإجمال ‏ كما سنورد له أمثلة أخرى . 
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التقسيم الثاني: ته تكسي الوشكول فخ خرية سبية) 

وهو في هذه الحالة يتقسم إلى ما هو مجمل يسبب الوضع اللغوي: وما 
هو مجمل لا بسبب الوضع اللغوي » بل لاشتباه المراد على السامع . 

وفيم| يأي توضيح لهذين القسمين: 

١‏ -ما كان إجماله بسبب الوضع اللغوي» ومن أمثاله ما يكون اللفظ 
فيه موضوعاً لأحد الشيئين على الانفراد » والمراد معلوم للمتكلم » ولكنه 


بجهول للسامع ؛ وهو المشترك . 
؟ -ما كان إحماله 5 سيبا الوضع اللغوي » بل لا شعاء المواد عل 
السامع » لأحد سببين: 
أ- استعماله في بعض ما وضع له مجهولاً» كالعام في البعض المجهول . 
بأن يكون دليل التخصيص مجهولا . 
ب-استعماله في غير ما وضع له مشتركاً» كالألفاظ التي قام الدليل 
على أن حقائقها غير مرادة(١‏ . ظ 


وسيأق تفصيل معاني ما ذكر والأمثلة عليها في بيان أسباب الإجمال . 
التقسيم الثالث: تقسيم المجَمل من حيث الحكم والمحل: 
. وقد أوردوا له ثلاثة أقسام » هي : 
١‏ - أن يكون اللفظ مجمل الحكم والمحل » كقولك لتلا في يمف مال 
حقٌّ » فالحكم وهو الحق مجهول » والمحل وهو بعض المال مجهول أيضا 


0 أن يكون اللفظ مجمل الحكم معلوم المحل ع كقوله تعالى : 7 


حَقَهءيُومٌَ حَصحادوء 4 [الأنعام/١7١]‏ . 


. 700 ميزان الأصول في نتائج العقرل ص‎ )١( 
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فالمحل الذي ورد عليه الحق معلوم , وهو الزرع » والحكم المعبّر عنه 

بافق تجهول القدر والصيفة رالجتس. 
- أن يكون اللفظ معلوم الحكم مجمل المحل ؛ أي مجهوله » كقول القائل 

لنسائه: إحداكنّ طالق» فالحكم وهو الطلاق معلوم» لكن المحل 

الذي يقع عليه هذا الحكم مجهول(. 

هذا ويضيف إمام الحرمين الجويني'ت40م) إل ذلك قا وابعاً :هوأ 
يكون المحكوم فيه -أي محل الحكم . معلوماً» وأن يكون المحكوم له وبه 
اي ا ج بطسا وهو قوله تعالى: 9 ومن هيل مظلُوما 
فد جعلنا لوليّهء سُلْطَننًا 4#[ الإسرا ./ماء فالمحكوم فيه أي محل الحكم : وهو 
اليل » معلوم. والمحكوم له ء وهو الولي » مجهول . وكذلك المحكوم به 
وهو السلطان » مجهول في وصفه''" . 
التقسيم الرابع: تقسيم المجمل باعتبارذات اللفظ؛ من 
حيث الحقيقة والمجاز: 

وهو تقسيم أوردة القاضى البيضاوي245-2ه) في المنهاج . وقد جعله 
ثلاثة أقسام . ؛ هي : 

١‏ -أن يكون اللفظ مجملاً بين حقائقه » أي بين معانٍ وضع اللفظ لكل 
منها يوم سي ب سه حيس 


لجميع المعاني على انفراد » كقوله تعالى: 7# وَالْمُطلقنتُ يربص بأْنفْسهنَ لَه 
بر ابد »...قن ال مترد ين الحيض والطهر» وقد وضع اللنا 
لكل منهما حقيقة حقيقة9) . 


. )1517١( فقرة‎ "5١9/١ البرهان للجويني‎ )١( 
فقرة(؟2771.‎ 55١/1١ (؟)المضدر السابق‎ 
. 73١1/1 ء وبشرح الإبباج‎ ١ 1*7 منهاج الوصول بشرح نهاية السول‎ )( 


رذحا 








أو كان ذلك بسبب الإعلال في الكلمة » كلفظ (المختار) فإنه متردد 
بين الفاعل » على تقدير كسر الياء » وبين المفعول » على تقدير فتحها''' . 

' - أن يكون اللفظ مجملاً بين أفراد حقيقة واحدة » كقوله تعال: ود 
لَه يَأممَحُمَ آن تَذْبحُوا َقَرَهٌ # [البترة/»<]» فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة 
معأرمة »وها لاه كتي الدوائر اه واس سساة يفوا لق بقرة مني :ويس 
المراد أي بقرة() . 

1 -أن يكون اللفظ محملاً بين مجازاته » وذلك إذا انتفت نتفت الحقيقة » وثبست 
عدم إرادتباء وتكافأت- أي تساوت- :عات |40 بأن لم يترججح واعيد 
منهاء وأمًا إذا ترجّح واحد منهاء فيتعيّن العمل بهء ولا يكون اللفظ 
محملة2؟). 

قال ذلف: أن فقول: رأيت بحرا يتمشى ف حجديقة متزله > كلم تر 

حقيفة [البحر)» فيصل عل الداز» ريسب قي اكلام فإن البدخر 
يطلق على العاليم واسع المعرفة » وعلى الرجل الكريم كثير العطاء » فيكون 
اللفظ مجملاً بين مجازاته”*: إِذْ لم يتبيّن لنا ما إذا كان المراد منه الكريم أو 
العالِم . 

فإذا تساوت المجازات فإنه يلجأ إلى الترجيح » وللترجيح هنا طرق 
متعددة » منها : 


)١(‏ مباحث في المجمل والمبيّن للدكتور عبدالقادر شحاته محمد ص": (دار اللهدى 
للطباعة/ مصر/ط١/سنة؟ ٠‏ 5١ه/1984م)‏ . 

() منهاج الوصول بشرح نهاية السول ١57/7‏ » وبشرح الإبهباج 7١7/7‏ . 

(") المصدران السابقان . 

(5) منهاج الوصول بشرح نهاية السول ١47/7‏ » وبشرح الإمباج 7١17/7‏ . 

(0) أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص18 . 
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أ- أن يكون أحد المجازين أقرب إلى الحقيقة من المجاز الآخر» كقوله 
بيه : لا صلاة لمن لا وضوء له :(23» وما كان على نسقه(" . 

والحقيقة هنا غير مرادة؛ لأننا نشاهد الذات واقعة من دون الوصف 
المذكورء فتعيّن الحمل على المجازء وهو إضمار الصحة؛ء أو الكمال» 
وإضار الصحة أرجح لكونه أقرب للحقيقة27 . 

مدق يكفرن أحد المجازين أظهر عرفا مع الجاز الآغره وأشهر بن 
كقوله لكي : « رَفِع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )49 . 

فإِنَ ظاهره رفع نفس الخطأ» ونفس النسيان » وليس هذا مرادا فتعيّن 
حمله على المجاز ؛ بإضمار الحكم » أي حكم الخطأ والنسيان» والحكم يعني 
الإثم أي إثمهماء والحمل على الإثم أظهر من غيره في العرف ٠‏ لأنه المتبادر 
إل النس 3 


)١(‏ الإسباج 707/7 » والحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أب هريرة » وابن ماجة 
عن سعيد بن زيد » والحديث صحيح . انظر الجامع الصغير 3١7/7‏ . 

)١(‏ كأحاديث: «لا صلاة بحضرة طعام»؛ و «لا صلاة لجار المسجد إلأ في المسجد)؛ ودلا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب», و الا صيام لمن يبيت الصيام من الليل»؛ وغيرها. 

() الإ مهاج ٠7/7‏ (؟عؤنابة السول 125579 

(4) حديث حسن أخرجه ابن ماجة ؛ وابن حبان في صحيحه ؛ والحاكم في مستدركه بهذا 
اللفظ من حديث ابن عباس ؛ وأخرجه الطبراني والدارقطني بلفظ : «تجاوز»ء 
وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر بلفظ : «رفع»» وقد روي أيضاً بلفظ : إنَّ الله 
عفا لكم عن ثلاث ». انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص" ١ ١‏ . 
صحيح رواه الطبراني عن ثوبان» الجامع الصغير 74/7 » وانظر صيغ الحديث 
وتفصيلات عنه في كشف الخفاء ومزيل الإلباس 877/١‏ . 

(0) الو مهاج ٠١8/7‏ .» ونباية السول ١55/7‏ . 
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ج-أن يكون أحد المجازين أعظم مقصودا من المجاز الآخر» كقوله 
تعالى : 9 حْرَمَت عَليَكم ألمَِِه 14 [المائدة/*] , 

فالحقيقة إضافة الحرمة إلى نفس العين » وهذا غير مراد» لأن الأحكام 
لا تتعلّق بالأعيان؛ وإنما تتعلق بالأفعال» ولهذا يتعيّن حمله على المجاز 
بالإضمار» فيضمر إِمّا الأكل أو البيع أو غير ذلك» والحمل على الأكل 
أولى » لأنه أعظم في المقصود من غيره » بحسب العرف"'' . 

ونشير هنا إلى أن القول بوجود مرجّحات للمجاز » يحسم الخلاف بين 
العلماء في دعوى الإجمال في أمور كثيرة » وينفي دعوى وجوده فيهاء لأخمم 
يذكرون أن المجمّل لا يعرف إلا عن طريق النقل ببيان من المجمل » وما 
كر ينفى ذللك: 
التقسيم الخامس: تقسيم المجمل باعتبار فهم معناه لغة: 

وهو من التقاسيم التي أوردئها بعض كتب الحنفيّة » وقد جعلوه من 
هذه الحيثية والاعتبار المذكور ثلاثة أقسام » هي : 

أ- قسم لا يفهم معناه لغةً قبل التفسير » كاهلوع في قوله تعالى: 9# إِنَّ 
الإننّ مُينَ مَلْعَا # [العارج5١]»‏ فإنه مجمل قبل تفسيره» ولكنه بعد تمسيره 
بقوله تعالى : «3 إدَامسّهُ تبروا وَِدا سه ير محا © [الممارج٠ 11-٠‏ » زال عنه 
الإجمال وعدم الوضوح بالبيان. 

ب-قسم يفهم معناه لغة» ولكنه ليس بمراد»ء كالرباء والصلاة» 
والزكاة » وما شابمبها. 

وهذا النوع والذي قبله ذكروا أن إجماله يعود إلى غرابة اللفظ وإبهام 
المتكلم . 

. ١43/7 الإبهاج في الموضع السابق » ونهاية السول‎ )١( 


1غ 


ج-قسم يهم معناه لغة » لكنه متعدّد والمراد واحد » ولا يمكن تعيينه ؛ 
لانسداد باب الترجيح فيه » وهو المشترك كالقرء للطهر والخيض. والناهل 
للعطشان والريّان ء والصريم للصبح والليل17" . 

تلك هي التقاسيم المشهورة التي وردت في كتب الأصول . وتوجد 
تقاسيم أخر يسيرة وجزئية » منها : 

تقسيم المَجِمّل باعتبار حالة الظهور فيه إلى قسمين » هما: 

أ- ما ليس له ظهور أصلاً كالصلاة » والزكاة» والرّيا. 

بحما له ظهور من وجه كالمشترك الذي انسد فيه باب الترجيح » فإنه 
ظاهر في أن المتكلم أراد هذا أو ذاك» وم يرد شيئاً آخرء ولكنه مجمل في 
تعيين ما أراذه من المحيي57: 

ونذكر هنا أنه ليس لذكر هذه التقاسيم فائدة أكثر من تصوير واقع ما 
أورده الأصوليون منها ء دون أن تترتب آثار فقهيّة عليها . 

وليست هي مجالاً للجدل والمناقشة» إلا إذا أريد الكلام في صحّة 
التقاسيم والتزامها بالشروط المنطقيّة . 


. ١1/1١ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري‎ )١( 
.541/١ لمصدر السابق‎ )0( 


كن 


ا 
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المبحث الثالث 
أسباب الإجمال 4# الأقوال 


يقع الإجمال في الألفاظ أو الأقوال سواء كانت مفردة أو مركبة » وفيهما 
يأتي بيان أسباب الإجمال في هذين القسمين: 
القسم الأول:الإجمال لذ الألفاظ المفردة: 

ومن أسباب الإجمال في هذا النوع ما يأتي : 

أولاً: الاشتراك اللفظي : 

المشترك هو اللفظ الواحد الدال غل معثيين تختلفين أو أكثر : ولالة 
على السواء » عند أهل تلك اللغة(١2»‏ ولابدٌ أن تكون تلك المعاني المختلفة 
لحقائق مختلفة("2؛ ومن الملاحظ أن المشترك يتسع معناه في كلامهم عنه . 
حتى إنهم لم يقصروه على ما تعدد وضعه للمعاني» بل يشمل ا معاني التي ل 
يوضع لها اللفظ » كالتي تولدت من التجوز في الاستععال » والتعارف على 
ذلك» حتى غدت كالحقيقة الوضعية» كالتي نشأت عن نمو وتطور 
الدلالة بحسب اختلاف الزمان» وظروف المجتمعات . 

وهذا المشترك » أي ما كان بحسب أصل وضعه في اللغة » له حالات » 
كي 
أ- أن تكون معائيه متضادة : كالقٌاءِ للطّهر والحيض » والناهل للعطشان 

والريّان » والشَّمّقَ للحمرة والبياض. 


(١)المزهر "59/١‏ ,؛ والإبباج ١/18؟.‏ 
(؟)غباية السول 7717/1١‏ 


اسن 


ب- أن تكون معانيه متشابهة » كالفرس للحيوان المعروف », والصورة التي 
ترسم على مثاله . 
ج- أنْ تكون معانيه مختلفة » أي ليست على الصورتين السابقتين» كالعين 
للعضو الباصر » وينبوع الماء''". 
والاشتراك اللفظي هذا نوعان: 
النوع الأول: الأقشر ]الك بحسب الوضع » وهو على ما أوردته كتب 
العلياء » ما كان اللفظ فيه موضوعاً بأوضاع متعدّدة لحقائق مختلفة + وضعاً 
أولياً» مترددة بين تلك المعانى » ويكون ذلك فى الأسماء وني الأفعال وني 
الحروف» فيدخل المشترك في هذه الأنواع » وفي الحالات المذكورة سابقاً . 
ومن أمثلة ذلك مما فيه تضاد في الأسماء: (القرء) » فهو موضوع للطهر 
وموضوع للحيض » وهما معنيان متضادان . 
ومن أمثلة ما ليس فيه تضاد في الأساء: (العين) فإنهبا موضوعة 
للباصرة» ولنبع الماءء ولعين الذهب. والميزان ولغيرهاء وهي معانٍ 
ومن أمثلة ذلك ف الأفعال: (عسعس)» بمعنى أقبل وأدبر» وهما 
معنيان متضادان » ومثله في التضادٌ (ولى) بمعنى أقبل وأدبر("" . 
ومن أمثلة ما ليس من المتضادين في الأفعال: (عَسَقَ) بمعنى أظلم من 
غسق الليل» وبمعنى سال من الفساق» وهو ما يفسق من صديد أهل 
النارء وهما تختلفان ء وليسا ضِدٌّي- 29 


(١)البحر‏ المحيط ”7//ا61 ٠14‏ 8/ة؛. 
(؟)المزهر 897/1. 
(") المصدر السابق . 
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ومن أمثلة ذلك في الحروف: (من) فهي موضوعة للابتداء» 
وللتبعيض » وللبيان» وهي معان مختلفة. و(الباء) الموضوعة للإلصاق 
والاستعانة والتبعيض والسببية » وغيرهاء وهي معانٍ مختلفة أيضاً . 

النوع الثاني : الاشتراك لعارض؛ أي إِنْ الاشتراك فيه ناتج بسبت أمر 
عارض للفظ » لا يعود إلى الوضع اللغوي » وهو أنواع كثيرة » منها : 

أ- الاشتراك لعارض التصريف . أو الإعلال في الكلمة » كالمختار فإنه 
صالح لاسم الفاعل واسم المفعول''؟, لعدم إمكان إظهار الحركات 
المميّرّة لها كالكسر والفتح » ومنه قوله تعالى : 9# وََايْصَادْكَاربُ وَلَاسَهِيدٌ # 
[البقرة/145]» فإنه يحتمل أن يراد (لا يضارز) بكسر الراء الأولى» أو(لا 
شبلة؟ 4 بتحصياء وعل الالسياله الأول كية اثراة أن لا يلق شرا 
لغيره» فمضارة الكاتب أن يكتب ما لم يُمْلَ عليه ومضارة الشهيد أن 
يشهد بخلاف الشهادة » وعلى الاحتهال الثاني يكون المقصود قلا لق 
باشو لاعن الا ؛ أو يكلفا الكتابة أو الشهادة في وقت 

وشق فيه ذلك 429 وهل ذلك أيضا قوله تعالى : 9لا تصَسَآنَ وَِدَهوَكوِهَا © 
[البقرة/ *1] » ومن ذلك( قال) من القول ؛ أو القيلولة0). 

ب-الاشتراك لعارض التجوز في الكلمة » كاستعمال كلمة(العين) في 
الجاسوس . فإن هذه الكلمة ؛ أي العين» مشتركة بحسب الوضع اللغوي 
بين معانٍ متعدّدة؛ لكن استعالها في الجاسوس أساسه المجاز المرسل » 
بإطلاق الجزء على الكل . 


()نباية السول .١55/7‏ 


(؟) التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» لابن السيد البطليوسي 


,7 ١ ص‎ 


ا 





ثانياً؛ : غرابة اللفظ كلفظ (الملوع) فإنه لو لم يفسّر لكان يملا قي 
واضح المعنى » لكنه فُسّر بالآيات التي بعده» قال تعالى: 9# إنَّالإسنَحُلقَ 
هَوعًا دامس الشَسْجَرُوعًا وإ عه لممحا 4 [المعارج19 ]5١ ١‏ . 

ثالثاً: التقل » أي نقل الألفاظ من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية . 
كمصطلحات الصلاة والزكاة والحجٌ وغيرهاء كقوله تعالى: 9 وَأَقِيمُوا 
لصَلَو وان لرَكَوةَ #[البقرة؛] » وقوله تعالى : 8 وَيِتوعَلَالنَاسحِج الْسَيِتِ من سَمَطَاءَ 
لسكا #[آل عمران91] ؛ فإنها مجملة قبل البيان والتقسير ون قبل الشارع . 
القسم الثاني:الإجمال 4 التراكيب 

أي في الجمل المتركبة من المفردات . اا الإحمال في ذلك ما 
يأتي : 

أوللة: الاشتراك في الجملة ؛ أي عدم تحديد متعلق مدلول التركيب» 
ومن أمثلته : 

١‏ -قوله تعالى: 9# أَوَيْمْمولذِى يدو عُفَدَه يكح #* [البقرة/118]» ومّن بيده 
عقدة النكاح متردد بين الولي والزوج ؛ ولذلك اختلف العلماء في الحمل ؛ 
فذهب الشافعي:ت؛0١1م)‏ إلى أنه الزوج » وذهب مالك(ت٠0١م)‏ إلى أنه الولي "١7‏ . 

"-قوله تعالى : 8 وَتَرْعْبُونَ أن تَكحُوهَنَ # [الساء/17]» فهل المراد ترغبون 
في نكاحهن » أو عن نكاحهن » ويختلف المعنى باختلاف التقدير”"2» ونقل 
عن أبي عبيدة معمر بن المثئلى(ت,ة» 'ه) أن هذا يحتمل الرغبة والنفرة7" . 


. 779/7 تشئيف المسامع‎ )١( 

(7)المصدر السابق. 

() أسباب الإجمال في الكتاب والسنة وأثرهما ني الاستئباط للدكتور أسامة محمد 
عبدالعظيم ص17 ١(دار‏ الفتح للطباعة والنشر والتوزيع/ مصر/ ط١1/١١5١ه)‏ . 
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6'-قول النبي مَتَكِْ -حين) سألته فاطمة بنت قيس عن رجلين خطباها 
هما معاوية بن أبي سفيان(ت١٠م)‏ وأبو جهم عامر بن حذيفةات./م)-: «أما 
أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه » 2210 فهو يحتمل أنه كثير الأسفارء أو 
أنه #قبر الضرب للشبياءة؟), 

انياً: التردّد في مرجع الضمير وعدم ظهوره في واحد معيّن : 

نحو ضرب زيدٌ عمرا فضربته » فالهاء صالحة للعود على زيد» وعلى 
عمرو؛ وتحو: قابل محمد علياً فأعظاه كتابه ؛ فالضمير في أعطاه»ء وني 
كتابه » صالح للعود إلى كل منهم| » فيحتمل التركيب الصور الآتية: 

أ- فأعطى محمد لعلّ كتاب محمدٍ . 

ب-فأعطى محمد لعلّ كتاب علي . 

ج-فأعطى علي لمحمدٍ كتاب محمد . 


ومن ذلك ما نقل عن خالد بن عبد اللّه القسري(ت229)2125 أنه قال على 


. فقرة(8601)‎ 7١١ ؛‎ "١4 الرسالة للإمام الشافعيى ص‎ )١( 

(1) هامش احقة: وقد خم أن النووي رجح أنه كثير الضرب للنساء. لوروده صريحا في 
رواية مسلم: (فرجلّ ضرَاب» . 

(1) هو أبو الحيئم وأبو اليزيد خالد بن عبد الله بن يزيد القسريء يماني الأصل من أهل 
دمسشىق »ع كان أميرأ على العراقين من قبل هشام بن عبد الملك الأمويء وكان قبل 
ذلك أميرا على مكة؛ من خطباء العرب المشهورين باليلاغة والفصاحة» وعرف 
بالجود وكثرة العطاءء انهم في دينه» وقيل إنه بنى لأمه النصرائية كنيسة تتعبد بهاء 
عزله هشام وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي؛ وأمره بأن يحاسبه» فحاسبه وحبسه 
ثم قتله سنة 1157١ه.‏ 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ؟/ : وشذرات الذهب ١/154١»ء‏ والأعلام 
ان ؟ . 


نفنا 





المنبر: «إِنَّ أمير المؤمنين كتب إل أنْ ألعنَ علياً» فالعنوه لعنه الله » » فإن 
الضمير متردّد بين العَؤد على أمير المؤمنين » وعلى علي » ولهذا فإنه لما أوهم 
ذلك » وأنكر على خالد ما جاء به من اللفظ المذكور , أخذ يصرّح بألفاظ لا 
اشتراك ولا لبس فيا17؟, 

ومن ذلك قوله يكيل : ١ن‏ الله خلق آدم على صورته )220 . 

فإن الضمير متردّد بين العَؤد على آدم والعود على اللّه» ولهذا فإن 
العلماء اختلفوا في التوجيه والتأويل2 . 

ومن ذلك قوله يََكْةِ: ١لا‏ يمنعن جار جاره من أن يغرز خشبة في 
ع0 

فإن الضمير في جداره ساي أن يرجع إلى كل من الاسمين 
المتقدمين» فيكون المقصود لا د يمنع أحدكم جاره من أن يغرز خشبة في 
جدار نفسه . أو أن يغرزها في جدار ار جار( : 


ابن أبي طالب رضى النّه عنهما » أيهها أفضل ؟ فأجاب: (مَنْ بننّهُ في بَبْته ) » 


)١(‏ التنبيه على الأسياب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين ص7 طبعة سنة 
14م 

0 رواه البخاري في كتاب الاستئذان » ومسلم في كتاب اليرٌ والصلة ؛ وأحمد في مسنده عن 
أبي هريرة. انظر: فتح الياري ١١/7؛‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ١57/١7‏ ؛ 
وكشف الخفاء 156/١‏ » ومشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص7١‏ . 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١17/1١7‏ . والتنبيه على الأسباب التي أوجبت 
الاختلاف بين المسلمين ص95١‏ . 

() رواه البخاري عن طريق أب هريرة في كتاب المظالم » ومسلم في كتاب البيوع عن طريق 


أبي هريرة » أيضاً » انظر: فتح الباري ١١١/0‏ » وشرح صحيح مسلم للنووي 417/7 . 
(0) تشنيف المسامع 841/7 . 


7/ 





الضمير في به متردد ين أن يكون عائا عل الني وك وأن يكرد 
عائداً على أبي بكر ء كما أن الضمير في(بيته) متردد بين أن ن يكون عائداً على 
النبي كَل وأن يكون عائداً على على 45ه(١"‏ . 

ثالثاً: تخصيص المعلوم بمجهول: 

وهو يشمل تخصيض العام بمجهول» وتقبيد المطاق بمسجهول وفيا 
يأتي بيان هذا النوع من المجمل وأمثلته . 

١‏ اسيص ندا ضور وراك يقاب ل 1ل راان 
بعد المخصيسى عهولآ» وعدا هو الإحمال. مثال ذلك أنه لو قال: اقتلوا 
المشركين » ثم قال بعد ذلك ؛ بعضهم غير مراد من لفظي » فإن المشركين 
بعد ذلك يكون المراد منهم جملا غير معلوه” . 

1 -تخصيص العا بسفة تجهولة» وثلوا لذلك بقوله تعالى: :8 وَأَسلّ 
م ور ركم سملم تصني سر و 
كانت مبينة قبل التقييد» فل) ورد تقييد الحل بالاحصان » وم ندر ها 
الإحصان» لم ندر ما أبيح لنا فوقع الإجمال". 


ويرى بعض العلماء أن لا إجمال في هذه الآية » قال الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي (ت1415ه/1444م) رحمه النّه: «الإحصان والسّفاح وإن كان كل منه) 
يطلق على معانٍ في اللغة» إلا أن الإحصان هنا بمعتى العفة ؛ والسفاح 
بمعنى الزنا »كا يدل على ذلك سياق الكلام وَعَرْفَ الاستعمال» » فلا حفاء 
في المعنى ولا إجمال في الآية 2476 , 
سل البرك يق فاته الرحموت ؟77”/7. 
(؟) الإحكام للآمدي ١١/7‏ . 


()المصدر السابق . 
(4)المصدر السابق هامش (؟) . 


خآ 





. تخصيص العموم باستثناء مجهولٍ‎ -'١ 

مئال ذلك قوله تعالى: << لت لك ينتير لا مَاسْلَ ليك عَيرَ حل 
ليد وَأسْمَ حرم 6 [المائدة/1] . 

فإن الحلال من البهائم كان مبيناً وواضحاً » ولكن لما دخل الاسثتناء 
صار مجهولاً فلم بي بيتته آية : م تا حرم يكم الْمَنِحَه وَالدَمَ وَلَحمَ لخنزر # 
[البقرة/:17] » صار مبينا 


عير خب عين 01 


ومثل ذلك قوله تعالى: :3 ول تلو تفن أل حرم أله إلا لا بألتيّ © 
[الإسراء/ ]ع فإنه لماكان انلق خملا ضار ما نمي عنه من القتل محملة(1) , 

ولكن هذا الكلام لم يسلّم به في دعوى الإجمال في قوله تعالى: 3 أجلت 
يلار 6 

وقد نبّه الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله إلى أن النّه تعالى قد بين 
مسقي ف أ رماع كرون 415 النيقة 4 مسر المائدة/ 7] من سوره 5 المائدة . 

وآية: 9 و داسك ارئلا, ان ا كد 4 ؛ وغيرها ما هو في سورة الأنعام 

والنحل » وهما قبل سورة المائدة نزولاً » وبذلك لا يكون المستثنى جهولا ؛ 
ولا السعى ننه عنملا قرورة أن ساكل من المسامات سبق بيائة. فق 
القرآن قبل نزول آية : :إلا مابتَل علي 7#" , 

رابعاً: التردّد بين العطف والقطع » أو بسبب احتمال الوقف والابتداء . 

ومن أمثئلة ذلك الواو في قوله تعالى : فل وَمَاينْمْ تأويلة: إلا السو ف 


© سكل الي سم عن عير يت 


لل يوون امنا بوء + آل عمران/] . 


.879/7 تشنيف المسامع‎ )١( 
. )1( ؛ هامش‎ ١١/7” ()الإحكام‎ 


مين 





ونظراً لهذا الاحتمال وقع الخلاف بين العلماء في جواز الوقف على قوله : 
3 إلا أنه 0 ٠‏ قال الزركشيت؛*/م) في تشنيف المسامع : وهذا يحسن أن 
اس اب 

هق 595 أيضاً: قوله تعالى: 9ل وَمْوٌ َه ف ألتَمووتِ وَفٍ الْارْضٍ يلم رُم 
وَجَهَرَكُم 4 [الأنعام/ ؟] . 

٠‏ فالواى في قوله تعالى : 9# وَفي الْأرْضِ 24 متردّدة بين العطف »ء والابتداء 

أي القطع- والاسعتاف » والمعنق مختلف بين الحالين ع فالوقف عل 

السياوات 6 والابتداء بقوله تعالى : 9# وف الْارضٍ عل يرك وَجَهَركُ # ليس 
كالوقف على الأرضء والابتداء بقوله تعالى: #يَعَلمْ رٌكَوَجَهْرَكمْ # 7" , 

خامساً: تردّد اللفظ في الإضافة من جهة النحو: 

ابحو ساف قلات ؤيذه .فهو مترقه بين أن يككون: يد غباريا أ 


مقبروي221. 
ومن ذلك ما روي أنه وَلَِلُةٌ نبمى عن أكل كل ذي ناب من السباع » 
وعن كل ذي مخلب من الطير'” . 


. ٠١ 47/7 تشنيف المسامع‎ )١( 

(0)المصدر السابق , 

() المستصفى للغزالي 777/1١‏ (مطبوع مع فواتح الرحموت) . 

(:) المنطق الصوري لعبدال رحمن بدوي ص18 ؟. 

(5) حديث صحيح رواه أحمد بن حنبل في مسئده؛ ومسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي 
عن ابن عباس . انظر : الجامع الصغير 191/7 . 


يفنا 





فهذه الصيغة تحتمل أن يكون المراة النهي عن أكل ذي الناب من 
السباع نفسه » وتحتمل أن يكون المراد تحريم أكل ما هو أكل السباع 5 


السباع نفسها!١؟.‏ 

سادساً: تردّد اللفظ المتوقف صدقه أو صحته على الإضمارء بين 
محتملات متعددة: 

ولهذا صور منها: 


١‏ - أن يأتي الحكم متعلقاً بالذوات » فيضطرٌ إلى التقدير ؛ لآن الأحكام 
إنا تتعلق بالأفعال المقدورة للمكلف», كقوله تعالى: 98 حُرَمَتَ علي 
المينة 4 [المائدة/”] . 

فالميتة ذاتها لا يتعلق مها محريم» فنضطر إلى تقدير فعل يصح به 
الكلام ؛ والأفعال متعدّدة» وليس بعضها أولى من بعض » فد يكون حَرّمَ 
أكليا : أو يعفاء اد اليك ما وتشويهاء أوهر ماء او هاشابوذلالكه. 

وعند جمهور العلماء أنه لا إجمال في هذه الصورة إذ العرف جار على 

حمل ذلك على الأكل . 

ومثل ذلك: :3 حرمت بمب عي َم 1# [النساء +]», والعرف في 
ذلك يوجب حمل المقدر على النكاح أو الوطء(" . 


)١(‏ أسباب الإجمال في الكتاب والسنة للدكتور أسامة محمد عبدالعظيم حمزة ص5١ ١‏ (دار 
الفتح للطباعة والنشر والتوزيع/مصر/ط١1/١١541١ه/1141م)‏ ٍ 
0 انظر: التبصرة ص ١‏ "ء والاحكام للآمدي ١١/7”‏ ؛ وإرشاد الفحول ص6 78/. 


1 


1 -أن تقَى ذات الفعل مع تحقّقه ووجوده في الخارج » ويغلب ذلك في 
أسلوت نمي |الحقائ أ الذوات والأفعال ر(ل) . نحو: (لا صلاة إل 
بطهارة »207 و لا صلاة إلابفائحة الكتاب 6 20 و الا صيام لمن ل يييّت 
اليل من انيل ”دالا نكا لاني مرشد وشاوتئي عدل ا" , 

أ - نفي الصحة . 


وقد اختلف العلاء في الذي يقدر منهماء ومال كثير من محقّقي 
الأصوليين إلى تقدير نفى الصحة ونفي الكال؛ إذ هما أقرب المجازات 
لشى المشوو(ة؟. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لم أرَ هذا الحديث بهذا اللفظ » نعم روى الترمذي من 
حديث ابن عمرء لا تقبل صلاة إلا بطهور » وأصله في صحيح مسلم بلفظ: «لا تقبل 
صلاة بغير طهور » ؛ ورواه آخرون بألفاظ أخر. انظر: التلخيص الخحبير ١759/1١‏ . 

(؟) حديث صحيح رواه أحمد في مسنده؛ ومسلم والبخاري في صحيحيهما ؛ ك) رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» كلهم عن عبادة. الجامع الصغير 7١7/7‏ ؛ 
وانظر: كشف الخفاء .595/١‏ 

(5) روي عن حفصة بلفظ : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ' » كما روي بألفاظ 
أعي و ولعطلف السلا ء فى رفعه ووقفهء قال الحافظ ابن حجر : الوقف أشبه . تلخيص 
الحبير ١18/١‏ . 

(4) حديث صحيح رواه البيهقي في السنن عن عمران وعائشة . الجامع الصغير 5/7 5١‏ ؛ 
وكشف الخفاء 2457/7 . 

(5) الإحكام 17/7 . 


لخدا 


“-أن يتوقف صدق الكلام على الإضمار » نحو قوله مَلَكيْة: رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .2١(‏ 

كظائعر سنا الخديك يايسبرقع مين الخطأ والسياتا وما استكرهوا عليهء 
مع أن هذه الأشاء موجودة متحققة في الخارج وغير منفية ) فلابك من 
التقدير والإضمار ؛ وإلاً أدى الأمر إلى تكذيب هذا الخبر» وهو مما يستحيل 
في حق المعصوم ليله . 

وغل اللقثر متركديين أدوى معديية لاسوابعة إل اتقديرها يبعا اولأة 
الأضار عل غلاف الأصل قلا بضعر إلا قد ماعو ل اخاسةا بوذا 
القدر الذي تدعو له الحاجة ليس معيّناًء وليس تعيين بعضه بأولى من 

بعذا قاد ايايره على راي مزييرى الإبعال فيا لحرن + اللي 
وهوالمنقول عن أبي الحسين البصري1::2م)» خلافا لرأي الجمهور الذين لا 
بروة قب غذاشانه اغالا » بل يقدر ما يقتضيه العرف » فلا يكون ما هو من 
هذا القبيل سبباً من أسباب الإجمال17 . 

هذا وتوجد أمور أخر تعد من أسباب الإجمال» على رأي بعض 
العلياء ؛ خبلافاً لرأى جمهور العلياء؛ وقد أعرضنا غنهاء اكتفاء بذكر 
بعضهاء لعدم الاتفاق على إجمال ما كانت سببا فيه . 

سابعاً: تردّد اللفظ بين أن يكون صفة أو خيراً: 

و اي : تردّد الصفة » أي تردّدها بين أن تكون نعتاً 
أو شفيرا ؛ أي التردد في مرجعها . 





سيق قرغ 


1 


ومثلوا لذلك با لو كان زيدء مثلاً طبيباً غير ماهر في الطب لكنه 
ماهن قي غين ذلك » فقلت: زيل طبيب ماهر فإن قولك: ماهو» متردديين 
أن يراد به كونه ماهراً في الطب شكون كاذيا ء ون ن أن يراد به غيره » 
فون ادق 

ويبدق أن هذا ين مسا عند الجميع » إذ يرى الشيخ البناني(ت1158م) » 
ومتايعه شيخ عدل انعط رودو يحالبتووي) على قرع جين جراعم 
للمحلى : أن قياس مذهب الشافعى(ت:0٠د)‏ في عود الضمير في (جداره) إلى 
الأقرى» أن كر تامار )عافد زل (طس) إذ هو الأقرب01, 

وعلى هذا النظر لا يكون في ذلك إجمال . 

ومكل ابن السبكى(ت١"/اه)‏ لذلك تقولة؟ ويد علسية أذيين ماهرء فياهر 
يصلح أن يكون راجعاً إلى الكل ؛ أو إلى البعض » وهذا البعض يصمح أن 
يكون هو الأخير أو غيره”” . 

ثامناً: تردّد اللفظ بين جمع الأجزاء وجمع الصفات: 

كقرلك : الخمسة زوج وفرد» والمعنى مختلف. » فإذا أريد جمع الأجزاء 
كان صادقا. وإن أريد به جمع الصفات كان كاذباً؟ : ؛ لأن الخمسة ليست 
وُوجأ وفرداً 2 الصمة »؛ ل هي من الأعداد الفردية . 

وهناك نظر آخر في هذا القول أو العدد هو أن ينظر إليه مفرّقاً ويجمتعاً» 
ويطلقون عليه: التقسيم والتركيب . 


./147/7 وتشنيف المسامع‎ » ١١/7 المصدر السابق‎ )١( 

. 41/17 حاشية البناني 57/7 » وحاشية العطار‎ )١( 

. 7١94/7 الوبباج‎ )9( 

(؟) الإحكام / ٠١‏ » وشرح جمع الجوامع بحاشية العطار 41/7 4 . 
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فقوهم: الخمسة زوج وقرد؛ لا يصدق مفرقاً : لآن ألقسة لبسف 
زوجاً» وإننا يصدق مجتمعاًء لأن الخمسة زوج وهو اثنان وفرد وهو 
ثلاثة(23, أو زوج وهو أربعة وفرد وهو واحد. 

ويذكر الدكتور عبد الرحمن بدويت:0..م) مثالاً لذلك قول النبي 
عَكئِْة: «لا يزني الزاني حين يزني وهومؤمن )"22. فهو في هذه الحالة لا 
يكون مؤمناً بل كان من قبل مؤمناً : فهذا يصدق إذاً مقرقاً لا تمع" . 
صوز من أسباب عدم الوضوح أو الخفاء 2 التراكيب عند 
بعض العلماء المعاصرين: 

ويعود ذلك إلى أن الجملة أو التركيب تكون مفرداته واضحة ومعلومة 
المعنى » ولكن يجري تركيبها بطريقة تؤدي إلى غموض المعنى وعدم 
وضوحه؛ء وقد ذكر العللاء طائفة من الأمثلة على ذلك في كلامهم عن 
الإجمال في كتب الأصول . 

وف دراسة للدكتور محمد على الخولي » ذكر فيها طائفة من التراكيب 
التي بين له عدم وضوحها للسبب المذكور» بناء على عرضها على أفراد 
مختلفين فسّروها بوجوه مختلفة . 

وما أورده من ذلك : 


0)قطق السوري الداظور عبدالر حو يدوي من 108 وراتفتيف لايع 6979 

كبوا اسد لبط ايه هن أو قيفي ةانوزا عساو زلين اودع لا 0 
غيرهم » عن ابن عباس بلفظ: لا يزنيٍ العبد حين يزني وهو مؤمن » ولا يمسرف حين 
يسرى وهو مؤمن » » وفيه زيادة عند عبد الرزاق والطبراني . 
انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس 644/7 . 

() المنطق الصوري والرياضي ص48 ١‏ . 


لان 


١‏ -المصدر المضاف: 

فعند إضافة مصدر مشتق من فعل متعدٌ إلى أسم من الأسماء فإن هذا 
التركيب يحمل الغموض » وهي صورة ذكرها العلماء في أسباب الإجمال كما 
ذكرها بعة علماء المنطق , ومن أمثلة ذلك * 

أ- مساعدة الوالدين » فهذا التركيب يحتمل . 

1 -مافلة مقلم للوالنيه. 

؟ -مساعدلة مقدمة منها. 

بحزيارة العمات ثملة » فهذا يحتمل . 

١‏ -أن تقوم العمات بزيارته. 

. -أن يقوم هو بزيارة العمات7‎ ١ 


؟-]| 0 لتشبيه بعد النفي : 
والغموض فيه متأتٌ من أن المنفي قد يفهم أنه المشبّه . 


أ- لم يأت عل مبكرا كعادته . فهذا التركيب يحتمل : 

. -أن عادته أن يأي مبكرا » ولكنه تأخر هذه المرة على غير عادته‎ ١ 

. -أن عادته هي التأخر » وتأخره هذه المرة كان جرياً على عادته("‎ ١ 

ب-هذا الولد لا يكتب مثل أخيه . فهذا يحتمل . 

١-آن‏ الولد للايكس وآن اعنام لذ رككب: أيقيا . 
ااا1ذ311111ذك0 


(0)دراسات لغوية للدكتور محمد علي الخولي ص7١١»‏ دار العلوم للنشر والطباعة/ 
الرياض/١5٠154١ه/19487م.‏ 
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؟ -أن كليهما يكتبان» ولكن الأخ أفضل في الكتابة . 
*-أن الولد لا يكتب لكن أخاه يكتب 
'-أن يرد جار ومجرور» أو ظرف» يتقدمه فعلان أو أكثرء فيحتمل 
تعلقه بكل واحدٍ منها: 
نحو : أكل الولد الطعام الذي أعدته أمه في الحديقة . 
فالجار والمجرور(في الحديقة) يحتمل تعلّقه ب(أكل) فيكون الولد. قد 
أكل طعامه في الحديقة » ويحتمل تعلقه (أعدته أمه) فيكون أن أمه أعدت 
الطعام في الحديقة » ولا يعلم معنى ذلك إلا من اللتكل 63 
-تردّد تعلق الجار والمجرور بالمضاف أو المضاف إليه : 
أي إذا جاء جار ومجرور بعد إضافة » فقد يُفْهُم تعلقه بالمضاف » أو 
تعلّقه بالمضاف إليه» نحو: وجدت الرابطة لحاية الأطفال من جميع 
المذاهمب . 
فهو يحتمل : 
أ- حماية الأطفال على اختلاف مذاهبهم . 
ب-حماية الأطفال من أن يتأثروا بأي من المذاهب . 
ومن الممكن دفع الالتباس بإعادة صياغة المراد بعبارات أخر » نحو : 
أ- وجدت الرابطة من أجل الأطفال على اختلاف مذاهبهم . 
ب-وجدت الرابطة لتحمي الأطفال من المذاهب الدخيلة7) . 


() دلالات تراكيب اللجمل عند الأصوليين ص ١"‏ أة.موسى بن مغضطفى العبيدان/ 
الأوائل/ للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية/ دمشق/ط١/سنة‏ 7١١1م.‏ 
(؟) دراسات لغوية للدكتور محمد الخولى ص/1١ 118٠‏ . 
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6-تردّد موصوف الصفة المنسوبة بين أمرين : 

نحو : التعاون الجاعي . 

فصفة (الجماعي ) التى اتصلت بها ياء النسبة » تحتمل : 

الك فايتا مه عناعة رداعة. 

ب تعاوئاً بن أقراه للراعة الواحنة. 

وفس على ذلك » خدمات طلابية » ودراسة مهنية 

1-العطف ب(أو): 

فينشأ الغموض بسبب الحيرة في تحديد المعطوف » أو المعطوف عليه ؛ 
لآن (أو)؛ قد طرهى بسكلةاعامة؛ عون حيق الس : إذ من العروف 
اللي لوي 
في المعتى :ولو امعلف عنه في الشكا أ و أنه مختلف عنه في الشكل 
والمعنى معاً ؟ مئال ذلك: (العلوم أو الدراسات الإنسانية) فهو يحتمل: 

أ- إن العلوم هي الدراسات الإنسانية . 

ب-إن العلوم تختلف عن الدراسات الإنسانية. 

ج- إن العلوم هي الدراسات وكلاهما إنسانية . 

والغموض هنا ناشيء عن أمر مزدوج ؛ فهناك غموض ناشئى عن 
(أو)» وهل تفيد الترادف أو عدمه ؟» وهناك غموض ناشئ عن تحديد 
المعطوف هل هو الدراسات أو الدراسات الإنسانية ؟ . 

والسياق العام قد يزيل الغموضء» لكن التركيب ذاته محتمل 
للفعوض 7 , 
١(‏ )المضدر السابق ضن8 12-١1١‏ 
(؟)المصدر السابق صى "1752152 .: 
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المبحث الرابع 
بعض مسائل الإجمال المختلف فيها 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: إضافة الأحكام الشرعية من تحليل أو تحريم إلى 
الأعيان 

المطلب الثاني: الاختلاف في معنى الحرف في: #وَامْسَحُا 
ُمُوسكُم 4 

المطلب الثالث: الاختلاف في إجمال قوله تعالى: « وَألصَارِفٌ 
َأَلسَاركَهُ فَأقَطَعُوَا # 

المطلب الرابج: الاختلاف في إجمال قوله وَلكِيْدِ: «رفج عن أمتى || 
الخطا' والنسياةٌ ») ظ 
| المطلب الخامس: الإختلاف في مدخول النفي ب(إل) هل هو 
مجمل أو مبين؟ 

المطلب السادس: اللفظ المتردد بين مجلولين إذا حمل على 
أحدهما اقاد معنى واحداً وإذا حمل على الآخر أفاد معنيين 
المطلب السابع: اللفظ الوارد من الشارع إن أمكن حمله على 
حكم شرعي جديد وأمكن حملة على المعنى اللغوي هل يعد 
مجملا أو لا؟ 
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المطلب الأول 
إضافة الأحكام الشرعية 
من تحليل أو تحريم إلى الأعيان 


كقوله تعالى: 9 حُرَمَتْ عَلَبَكْه لَه # [لدائد/*1» وقوله تعالى: 9# أجلت 
لكر سيمة مه وَالتمَ 11/6 وما أشيهها: » فهل هي من المجمل 7 
ذهب جمهور العلماء من الشافعية والمعتزلة كالقاضى عبدالحبارا(ت:١4ه)‏ 
إلى أنه لا إجمال فيهاء وذهب الكرخيت::+م)» وأبو عبد الله البصري 
(ت؛+*م)؛ من الحنفية » والقاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى أنها مجملة(١)‏ . 
وقد استدلُوا على أنها مجملة بقوهم إن التحليل والتحريم إنا يتعلّقان 
بالأفعال المقدورة لناء والأعيان التي يضاف إليها التحليل والتحريم غير 
مقدورة لناء فلا تكون هي متعلق التحليل والتحريم ؛ ولهذا ينبغي إضمار 
فعل يكون هو متعلّق التحريم والتحليل» حذرا من إهمال الفعل بالكلية ؛ 
وجب أن يكون ذلك بقدر ما تندفع به الضرورة؛ أن الإضمار خلااف 
افمل. 
مس وس سي داز ان امو مهب قفر الإساة 
البزدوي(ت445ه)» وشمس الأثمة السرخسي(ت450ه). ومن وافقهماء وهو يرى أن 
إضافة التحليل أو التحريم إلى الأعيان يكون بطريق الحقيقة , كالتحريم والتحليل 
المضافين إلى الأفعال ‏ وعل هذا يوصف المحلّ أولاً بالحرمة . ثم تثبت الحرمة للأفعال 
بن عليه » ولمعرفة المزيد من استدلال أصحاب هذا المذهب» انظر: كنز الوصول إلى 
معرفة الأصول(أصول البزدوي) ص88 »؛ وأصول السرخسي 6/١‏ ؛ والمعتمد 
لأبي الحسين البصري ,7777”/١‏ والمحصول للرازي 1131/١‏ . 
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؛ وليس إضار | 

كود فت فسا 0 
الآخرء لأنه لادليل على تعينه ‏ و له لود اق ن 
ذلك متعيّناً عند تعلق التحريم بأي عين وهو ل 

رقا القاضي أب ل ع 1 الوجاد ف الآيات المتقدمة 
ليساب سيب اليو ابيا ال سم وي 
وطلب دليل يدل عليه" . 

وردّ جمهور العلماء هذا الدليل بأن ما ذكروه من أنه ليس إضار البعض 
أولى من البعض الآخر لا يسلم لهم» لأن ما ذكر إنها هو في حالة عدم 
وجود عرف استعالي أو لغوي » لكن من مارس ألفاظ العرب واطلع على 
عرف أهل اللغة لا يتبادر إلى فهمه عند قول القائل: حرّمت عليك الطعام 
والشراب » سوى تحريم الأكل والشرب من الطعام » كا لا يتبادر إلى فهمه 
من قول القائل: حرّمت عليك النساء » سوى الوطء ء والاستمتاع بهبن”'. 

وعلى هذا لا إجمال في مثل ذلك ؛ أي ما يضاف فيه التحليل والتحريم 
إلى الأعيان . 
ذهب إليه حمهور العلماء هو الراجح 59 اجازات وإن كثرت فإن الذي 
يؤخذ منها ما يكون أعف مقسريا: ولا يقع الإجمال إل عفد تصساوي 
المجازات بحيث لا يكون واحد منها أرجح من غيره(؟ . 
(1) المعتمد .8101/١‏ والإحكام 1١/7‏ : وإرشاد الفحول ص 785 . 
)١(‏ العدة ١45/1١‏ وما بعدها. 


(7) المحصول 457/١‏ » والإحكام ١7/7‏ . 
(1) أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص/7 . 
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المطلب الثاني 
الاختلاف أ معنى الحرف 
في( حرا ينوي 4 


وما اختلف في إحماله: قوله تعالى : 9 وأمسحوا برمُوسِكُة 4# [الماشدة/ة]ء 
فعدها الحنفية من المجمل المحتاج إلى البيان» وعدها حمهور الشافعية 
والمالكية والحنابلة وبعض ا حنفية من المبّن الواضح الذي لا يحتاج إلى 
55" 

ونذكر فيم| يأتي أهم ما استدل به كل فريق على رأيه 

١‏ -احديٌ للرأي أو القول المنسوب إلى الخنفية ؛ وهي أنبا من المجمل 
نيا يأى: 

أ- إن الباء موضوعة فى اللية للإلصاق في عليقا يد وعل الك 
دل أسقيال العرم والقرل يان تعيض ء أو أعاصلة للتاكيد: لاو 
له؛ لأن الموضوع للتبعيض حرف (مِنْ) وليس الباء» ولأن حملها على 
الصلة فيه معنى الإلغاء» أو الحمل على غير فائدة مقصودة» وهي 
التوكيرة ٠!‏ : 

ثم إن الباء للإلصاق باتفاق » فلو أفادت التبعيض لكان اللفظ الواحد 
دالا على معنيين مختلفين فيكون مشتركاً » والاشتراك خلاف الأصل » ثم إن 
الباء التي هي للإلصاق باعتبار أصل الوضع » إذا قرنت بآلة المسح فإن 
الفعل يتعدّى إلى محل المسح فيتناول جميعه» مثل مسحت الحائط بيدي ؛ 


.77/١ أصول السرخسبى‎ )١( 


151١ 





فيتناول ذلك مسح كله » وإذا قرنت الباء ب تسا الأمسيدة ؛ لا بالته »كا هو في 
الآية » فإن الفعل يتعدّى يها إلى الآية » فلا تقتضى الاستيعاب » وإنها تقتضي 
إلصاق الآلة وهي اليد بالمحل أي الرأس » وذلك لا يستوعب الكل عادة ؛ 
فعلى هذا يكون تقدير الآية: (وامسحوا أيديكم بلوسكم): ولهذين 
الاحيالين تمد الآ مجمملة تباج إل الباق وقد ورد سعه 1ك اها بين 
ذلك بمسحه على الناصية 


بحزة قله عمال: 550 يمُوسَكُةْ # اللائدة/:]؛ يحتمل مسح جميع 
الرأس ويحتمل مسح بعضه. والاحتمالان متساويان»؛ وليس لأحدهما 
رعدحان غل الآخر» فالحمل على أحدهما دول الآخر » ترجيح من غير 
مرجّح » وهو باطل» فيجب التوقف للإجمال حتى يأتي البيان» وما جاء 
عن الرسول كلد من أنه مسح بناصيته هو بيان المجمل في الآية( . 

"-وأمًا جمهور العلماء الذين تَّهُوا الإحمال في الآية فقد كانوا فريقين: 

الفريق الأول: وهم المالكية. يرون أن الآية مبيئة وهي حقيقة في 
الكل » أي كل الرأ س » وذكر لهم دليلان » هما : 

أ- إن الباء ى في أصل وضع اللغة للإلصاق» وقد دخلت على المسح 
وقرنته بالرأ س» والرأس حقيقة في كله لا في بعضه» إذْ لا يقال لبعض 
الرأس رأس » فيكون ذلك مقتضياً لمسح جميعه(" . 


(١)المصدر‏ السابق ١79/1؟.‏ 

(؟) الإحكام ١5/7“‏ » والإبباج 7١١/7‏ : وأصول الفقه لأبي النور زهير ١7/7‏ » والحديث 
رواه مسلم من رواية حمزة بن المغيرة عن شعبة عن أبيه : أن رسول الله وَكِدِاَةِ مسح في 
وضوثه ناصيته » وعلى عمامته » التلخيص الحبير ١6/‏ . 

(7) مناهج العقول للبدخشي ١57/7‏ . 
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بحقياس الرضوء عل ايمر ق قولء تماق 8لاتسار) مم ري 4 
[انساء/ع4]» إِذ الواجب فيه استعياب المسح لكل الرأس » والجامع بينهما أن 
كلا منهما طهارة تراذ للصلاة(١)‏ . 

والفريق الثاني هم الشافعية ومن وافقهم» يرون أن الآية مبيّنة في 
البعض » واستدلّوا بأن الآية مبيّنة ولا إجمال فيهاء لأن مسح الرأس حقيقة 
فيا يطلق عليه اسم المسح ؛ وهو القدر المشترك بين الكل والبعض؛ ب 
# أو وت و لوي ٠‏ ويأتي لمسح البعض أيضاًء كى) 
يقال: مسحت يدي بر س اليتيم » وإن كان لم يمسح منها إلا البعض » ٠‏ فإن 
جعلناه حقيقة في 9 منهما؛ أي الكل والبعض» لزم الاشتراك . وإن 
جعلناه حقيقة في أحدهما لزم المجاز في الآخرء وكلاهما أي الاشتراك: 
والمجاز خلاف الأصل » ولدفع هذا المحذور يجب جعله حقيقة في القدر 
المشترك بين الكل والبعض » وهو مطلق المسح» دفعاً للمحذورين”" . 

والذى يبدو بعد تمل أقوال العلماء : وأدلتهم في قوله تعالى: 
99 وأمسحوأ برءوسكُج # أن الآية لا إجمال فيها . 

قال الشوكاني (ت0.٠1م):‏ «والإنصاف أن الآية ليست من قبيل 
المجمل. وإن زعم ذلك الزمخشري (ت4هه)29ء وابن الخاجب(ت:14د) في 
مختص ه1140 والزركشيت؛وه 207 والحقيقة لا تتوقف غلى غباشرة آلة 


. أصول السرخسبى ١/5؟1.ء وأثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي ص١ ؛‎ )١1( 

(؟) المحصول ١/58؛‏ ؛ والمعتمد »*74/١‏ ونباية السول 141//7 » ومناهج العقول 
للبدخحشى ١57/7‏ ؛ وأصول الفقه لأبي النور زهير ١5/1‏ . 

(1) هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوار زمي المتوى سنة 01ه . 

(5) مختصر المنتهى بشرح العضد ١169/7‏ ء لكنه لم يقل بالإجمال بل نفاه . 

(6) البحر المحيط 414/7 » ولم يقل بالإجمال؛ بل ذهب إلى أن المراد هو القدر المشترك . 


رذحلا 





الفعل بلتميع أسجزاء التسول ىا لا تتوقف ف قولك اق م + قل 
عوائرة الصرب لمع جا تيع ماوعا اي ا 
رّد المسح للكل» أو البعض» وليس النزاع في مسمّى الرأس س فيقال هو 
حقيقة في جميعه » بل النزاع في إيقاع المسح على الرأ س » والمعنى ال حقيقي 
للإيقاع يوجد بوجود المباشرة» ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلآ 
بمباشرة الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب» بل يكاد 
يلحق بالعدم ‏ » فإنه يستلزم أن نحو ضربت زيدا » وأبصرت عمرا من 
المجاز» لعدم عموم الضرب والرؤية ١7)‏ . 

وقال: «وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس » 
وصحّة أحاديثه » ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات 70" . 


اا 


المطلب الثالث 
قوله تعالى: 2 وَأَلسَارفٌ وَاَلسَارِئَةَ فط موا أَيدِيَهُمَا © المائدة/] 
هل هو مجمل أو مبين؟ 


اختلف العلماء في هذه الآية على قولين : 

القول الأول: إخبا مجملة في(القطع) و(اليد)؛ أمّا الإجمال في القطع 
فلأنه يطلق على إبانة العضو وفصله من العضوء ويطلق على شقٌ الجلد 
الظاهر من العضو بالجرح من غير إبانة . 

وما الإحمال في اليد فلأنها تطلق على كل اليد من الأنامل إلى المنكب » 
وعليها إلى المرفق » وعليها إلى الكوع » وليس أحد هذه الاحتمالات أو من 
الآخرء فيكون لفظأ(اليد) و(القطع) مجملين7©. 

وإلى هذا ذهب بعض المالكية('2» ونسبه الجلال المحلات20ه) إلى 
بعض الحنفية7"' , 

وعان القاضى أبو يعلى(ت408ه) هذا البتعض »ء وقال إنه عيسى بن 
أبان(ت١071م)!؟)‏ .ع لكن طائفة من علراء ا حنفية للا ترى ذلك » ونعتت 
القائلين بالا حمال بأعهم شرذمة قليلة(* . 
)١(‏ الإحكام 19/7 ؛ والمحصول 41/١‏ ؛ ونهاية السول 151//7 » والإبهباج 5١١/7‏ ؛ 

والمشيد 01 
(9 شرح جمع الجوامع بحاشية البنانٍ ىذه ؛ والبحر المحيط 459/7 . 
(5)العدة١/١6١.‏ ظ 
(0) التحرير لكمال الدين بن اهام بشر.ح تيسير التحرير 17٠/١‏ ومسلم الثبوت وشرحه 

فواتح ال حمرت ا" 


56 





وأدلة هذا القول ذكرت في بداية هذا الكلام . وهى كود كل من 
لفظي (القطع ) و(اليد) يحتمل أكثر من معنى ولا مرجّح لأحدهما . 

القول الثاني: إنها ليست بمجملة » وأنها مبينة وواضحة لا تحتاج إلى 
تفسير وبيان. 

وهو قول حمهور العللاء من الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض 

واستدلُوا على ذلك بقوهم : 

١‏ 15 لفظ(اليد) وإن أطلق غل الاحتيالآات التي ذكرها فزعو 
الإجمال» إلا أن الإطلاق الحقيقى هو في جملة العضو من أطراف الأصابع 
إلى المنكب » وما عدا ذلك إطلاقات ليست حقيقية » وفي هذه الحالة يحمل 
الكلام على الاحتمال الحقيقي . 

وما يدل على أن الإطلاقات الأخر ليست حقيقيته هو صحة نفيهاء 
فيصمٌ أن يقال-لو أبينت اليد من المرفق » أو من الكوع -: هذه بعض اليد 
لأكلها. 

واعترض عل ذلك بأنه لو كان الأمر ى) ذكر لما وجب الاقتصار في 
قطع يد السارق على قطعه من الكوع » لما في ذلك من مخالفة الظاهر . 

وأجيب عن ذلك بأنه وإن لزم من ذلك مخالفة الظاهرء إلا آنه أولى من 
القول بالإجمال في كلام الشارع » فكان إدراج ما نحن فيه تحت الأغلب 
أغلبب237, 

1 -إِنْ القطع وإن أطلق على ما ذكر من الاحتمالات إلا أنه حقيقة في 
إبانة الشىء عا كان متصلاً به وفصله » وإذا أطلق على مجرّد الجرح وشقٌ 


(1) المعتمد :71/١‏ والمحصول 49/1/1١‏ والإحكام 1/5 . 


11 





الخلد قإطلاقه. ليس حقيقياً يل هن الجان0ه أو العواعل 258 أي أنه 
موضوع للقدر المكر 2 بينهمأ ‏ وهو الابانة20 ع والأصل الحمل على 
الحقيقة » فلا إحمال في ذلك . 


(١)المصادر‏ السابقة. 
(0)بباية السول .١548/7‏ 
(9) الإهاج .71١١/7‏ 


ينذا 


المطلب الرابع 
قولهعَيئِل :رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ») 
هل هو مجمل أو مبين؟ 


ويمكن أن يعر عنها على أنها قاعدة عامة: | يتوقف صدقه أو صحته 
على الإإضار . 

وهذه المسألة من المسائل العامة » وليست جرد تطبيق على جزئية 
معيّئة ؛ إِذْ إن ذلك يتحقق في نفى كل ما هو واقع ومتحقق في الخارج . 
ويدخل ذلك في مجال دلالة الاقتضاءء التي يلزم فيها تقدير كلام غير 
مذكوو لتصدية أو تصحيح معنى الكلام المذكور عقلاً أو شرعاً . 

وقد اختلف العلاء فى عدّ ذلك وأمثاله من المجمل أو المبرّن » وأشهر 
ماهم في ذلك قولان27:. 

القول الأول: إنه من المجمل . وإلى ذلك ذهب أبو الحسين البصري 


(ت3 2117140 وأبو عبد اللّه البصرى(ت75:4' . 


(١)كر‏ الزركشي(ت:؛لام)» في البحر المحيط أن الأصفهاني(ت101ه) شارع المحصول جمع 
ثادائة مذاهب قن: 
21 العم ْ 
-١‏ الحمل على رفع العقاب آجلاً والإثم ناجزاء وهو مذهب الغزالي(ت5:هه). 
- الحمل على رفع جميع الأحكام الشرعية؛ وهو اختيار الرازي (ت7١1ه)»‏ في 

البحصول. انظر: البحر المحيظ / 11١‏ . 

() المعتمد "5/1١‏ ؛ لكن أبا الحسين في المعتمد نفى الإجمال » ورد حجة القائلين به؛ 
وذلك ينفى دعوى تسبة الإحمال إليه . 

(1) الإحكام */ 15 , ونهاية الوصول 1871//6 . 


1 


القول الثاني : لجمهور العلماء ؛ إنه ليس من المجمل » بل هو مبين . 

١‏ -استدلٌ القائلون بالإجمال بأن رفع نفس الخطأء ونفس النسيان أو 
الإقوهالا يفيه دوا + مدع اراقع من السالة و 0 
الأحكام أو بعضها ء ولا سيل إلى تقذير جميع الاححكام لسبيين: 

الأول: أنَّ الإضمار والتقدير خلاف الأصل » وإنما يصار إليه ضرورة 
مكاي وناك لاد ف وما يفيت 10 

بعض الأحكام . 

الثاني : أن تقدير جميع الأحكام ممتنع » لأن من جملتها الضمان » وقضاء 
العبادة » وهي لا ترفع بالإجماع . 

ولا سبيل إلى تقدير البعض » ؛ لأن هذا البعض إمّا أن يقال إنه معيّن » أو 
غير معيّن » أمّا أنه معيّن فباطل ؛ لأنه لا يوجد في اللفظ ما يدل عليه : 
وحيتئزٍ يتعيّن أنه غير معّن » وهو ما يلزم منه الإجمال”' . 

ور #عيوى العلا عل كلق باشيار أن يكوة المشسر ععيناء وإن لم 
يكن في اللفظ ما يدل عليه » لأن العرف يعيّن ذلك ويبينه . 

وأنا الضمان وما ذكر معه فإننا لا نسلم أنه من العقوبات ليرتفع ك) 
ترتفع المؤاخذات الجزائية الأخرء وهذا يجب في مال الصبي والمجنود» 
يديو يدا 
ل سرادت بيو عابي وريد مس مر 


: ١5/7 الإحكام‎ )١( 
(؟)الضدر السايق.‎ 





: -واستدلٌ جمهور العلماء على نفى الإجمال بالآتي‎ ١ 

أت إن الإضار إنما يلزم إذا لم يكن اللفظ ظاهراً بعرف استعال أهل 
الّغة ف نفى المؤاخذة والعقاب» قبل وزود الشرع + وليس الأمر كذلك : 
د إِنَّ مَنْ عَرَفَ عُرْفَ أهل اللغة لا يتردد عند سماعه مثل هذا التعبير أن 
يحمله على رفع المؤاخذة والعقاب» والأصل أن كل ما يتبادر إلى الفهم من 
اللفظ يكون حقيقة فيه(١2.‏ 

س-إنّ حقيقة اللفظ لما كانت غير مرادة لتعذّرها تعيّن الحمل على 
المجاز بالإضار » ووجدنا للفظ مجازين : 

أحدهما: إثم الخطأ . 

والثاني: حكم الخطأ . 

وقد رأينا أن إثم الخطأ أظهر ني العرف من المجاز الآخر ‏ وهو الحكم » 
لتبادره إلى الذهن فرجحتاه عليه''' . 


سد الباق 3# 
(؟) أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص١‏ ؟ ٠‏ 


لان 


المطلب الخامس 
مدخول النفي ب(لا) 
هل هو مجمل أو مبين ؟ 


عرضت هذه المسألة في كثير من كتب الأصول بالتنصيص على بعض 
ماصّدّقاتهاء والكلام عن تلك الماصدقات» ومن المعاصرين من أطلق 
عليها اسم(دخول النفى على الحقائق الشرعية)(١2»‏ ومنهم من أطلق عليها 
اسم( مدخول النفى هل هو بجمل أو مبيّن ؟)20). 

والظاهر أنها لا تختصٌ بجزئيات معيّنة » بل هي أشبه ما تكون بالأصل 
العام » أو القاعدة التي يقاس عليها . 

وخصٌ بعضهم الماصدقات المدخول عليها بالحقائق الشرعية2. 
وجعلها بعضهم شاملة للحقائق الشرعية واللغوية”؟'. 

ومن أمثلة ذلك قوله تَكَلِيْة: ٠لا‏ صلاة لمن لا وضوء له 2000 . 

وقوله: ٠لا‏ صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب 916 . 


.7 ١ أثر الإجمال والبيان للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص‎ )١( 

)١(‏ مباحث في المجمل والمبيّن من الكتاب والسنة للدكتور عبدالقادر شحاته محمد 
ص ١١6‏ . 

(' أثر الإجمال والبيان للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص ١‏ 7. 

(4) مباحث في المجمل والمبيّن للدكتور عبدالقادر شحاته تحمد ص ١١6‏ . 

(4) حديث صحيح رواه أحمد في مسنده وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة » وابن ماجه عن 
سعيد بن زيد. الجامع الصغير 7١7/7‏ . ظ 

(1) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد 
عن عبادة . الجامع الصغير 707/7 ؛ وكشف الخفاء ومزيل الإلباس 410/7 . 


م 


يق ا 2 

وقوله : دلا صيام لمن ل لصيام من الليل 0 
وقوله: ١لا‏ نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ) 
رمم أمفلته في المدخول اللغوي» قوهم: (لا إقرار لمن أقرٌ بالزنا 
مكرهاً) . 

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: إنه لا إجمال فيهاء وهو قول أكثر العلماء من جميع 
المذاهب؟15. 

القول الثاني: إنه مجمل لتردّده بين أكثر من احتمال؛ فلا يحمل على 
وأبو عبدالله البصري(ت1]م) : والقاضى عبدالخبار(ت5١4ه)‏ » وأو علي 
الحبائى(ت"0م) 3 وابئه هاشو(ت11مم) 47 


استدلّ القائلون بالإجمال بما يأتي : 
١-إنْ‏ اللفظ ظاهر في نفي الوجود والحقيقة » وهو مما لا يمكن ؛ لأنه 
واقع ومتحقق قطعاً » فاقتضى ذلك الإجمال والإبهام . 
1 -إِنّ اللفظ ظاهر في نفي الوجود والحقيقة ؛ وفي نفي الحكم » أيضاً ؛ 
ولا مرجّح في ذلك فصار مجملا . 


)١(‏ رواه الخمسة عن طريق ابن عمر عن حفصة بلفظ: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له » ؛ وقد اختلف في رفعه ووقفه . والصحيح: أنه موقوف ولا يصح رفعه. 

(1) حديث صحيح ء رواه الأربعة وأحمد بن حنبل في مسنده والحاكم عن أبي موسى » وابن 
ماجه عن ابن عباس » انظر : الجامع الصغير 4/7 ٠١‏ . 

(7) غباية الوصول 1877/6 . 

(؟) الإحكام ١/7”‏ ؛ ونباية الوصول 6/ ٠ ١/816‏ وفإرشاد الفحول ص784 . 


ا 





إن اللفظ متردّد بين نفي الجواز ونفي الوجوب» فصار مجملاً. 
يف10 , 

وقال بعض من يرى الإجمال: إن اللفظ إِمَا أن يمخمل على الكل ؛ وهو 
لاف الأصل» ولا يشيمر إلا لضرورة» والضبرورة تقدّر بقدرعاء ؤلآن 
إضمار الكل قد يفضي إلى التناقض» بيان ذلك أننا لو حملناه على نفي 
الصحة ونفي الكال معاًء كان نفي الصحة يقتضي نفيهاء ونفيها يستلزم 
نفي الذات » وكان نفي الال يقتضي ثبوت الصحة »ء » فكان مجملاً من هذه 
الحصثية7' . 

وامسقد لمن نقى الاتهال قولة: 

لا يخلو الحال من أن يقال بأن للشارع عرفاً في هذه الصيغ , أو لا عرف 
له فيها ء وإن| هي محمولة على الوضع اللغوي . 

فإن كان للشارع فيها عرف فيجب تنزيل كلامه على عرفه» لآن 
الغالب من الشارع أن يكلمنا فيها له فيه عرف» بِعْرْفِهِ» فينزل لفظه على 
عرفه ؛ فيحمل الكلام في مثل هذه الصيغ على نفي الحقيقة الشرعية » ونفي 
الحقيقة الشرعية في مثل هذه الصيغ ممكن » فلا إجمال فيها . 

وإن لم يكن للشارع عرف فلا إجمال» أيضاً. وليآن الاجال لا سحتق إذا 
لم يكن اللفظ ظاهراً في عرف أهل اللغة واستعالهم » وهذا باطل؛ لأن 
أمثال هذه الصيغ تحمل في عرف اللغة على نفي الجدوى والفائدة؛ إذ إن 
ذلك هو المتبادر منهاء ومنها قولهم: لا علم إلا ما نفع » ولا كلام إلا ما 
أفاد » ولا حكم إلآ له ؛ ولا بلد إلا بسلطان . 


() البحر المحيط 47/8/37 ؛ وإرشاد الفحول ص584 . 
(0إرشاد الفحول ص188. 


لا 


وإذا كانت هله الصيغ محمولة على نفي الحدوى والفائدةء فلا 
إحمال7١'‏ . 

وميل أكثر العلماء إلى أن هذه الصيغة من قبيل المبيّن ؛ ولا إجمال فيها ؛ 
وقد ذكرنا ما أورده الآمدي<ت1<م) من دليل على ذلك » وهو الراجح فيه 
يظهر لنا؛ لآن نفي الحقيقة الشرعية أمرٌ مكن ‏ وإن كان الفعل موجودا في 
الخارج » إذ ما هو شرعي من الأفعال والتصرّفات لا يكون موجوداً شرعا 
إل إذا توقرت له كافة شروطه وأسبابة: وانتفت موائعه: فإن فقد. متها ما 
هو ركن أو شرطء أو وجد ما هو مانع» فلا يعد الفعل في نظر الشرع 
موجوداً. والله أعلم . 


.١7/١ ماكحإلا)١(‎ 





المطلب السادس 
اللفظ المتردد بين مدلولين هل هو مجمل أو مبين؟ 


اللفظ المتردد بين مدلولين إذا حمل على أحدهما أفاد معنى واحداً» وإذا 
حمل على الآخر أفاد معنيين » ولم يكن ظاهرا في أحد هذين المعنيين اللذين 
تردّد بينهما» هل هو مجمل أو مبيّن ؟ 

لتوضيح هذه المسألة نذكر أن النبي كع قال: «من استجمر 
فلت 0 

فإنه يحتمل أن يتعلّق الوتر بالفعل نفسه » ويحتمل أنْ يتعلق بالجمار » أي 
الأحجارء لكن إن حملناه على الفعل لم يلزم منه الوتر في الجمار » لاحتمال أن 
يستجمر شفع من الجار بوتر من الأفعال. وإن حلناه على الجمار أو 
الأججار فين أن خرن القعل وثرا .. 

وعل هذا فحمله على الفعل يفيد معنى واحداً » هو الوتر في الفعل . 

وحمله علل الجار أو الأحجار يفيد معنيين: الوتر في الأحجار » والوتر 
في الفعل» لأنه يلزم من كون الأحجار ثلاثة أن تكون أفعاله 
ثالاثة . 





)١(‏ جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب 
الاستجمار وتراء وأخرجه مسلم في الطهارة» باب الاستطابة» لكنه نص على ثلاثة 
أحجار. انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ١0*؛‏ وصحيح مسلم بشرح 
النووي 8/ 197» ورواه الطبراني عن ابن عمر بلفظ: «من استجمر فليستجمر 
ثلاثا»ء ورمز له السيوطي بالصحة. انظر: الجامع الصغير 117/7 . 


م 


ومثل ذلك قوله وَلكْةّ: لا يكح المحرم ولا ينكم 170 . 

فلفظ التكاح مشترك بين العقد والوطء » فإن حمل التكاح في الحديث 
على الوطء »ء استفيد منه معنى واحد»ء هو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ. 
والمراد من لا يُوطأ أنه لآ يمكن غيرة من وطته . 

وإذا حملنا النكاح على العقد استفيد منه معنيان بينهم| قدر مشترك » وهو 
أن المحرم لا يعقد لنفسه » ولا يعقد لغيره. 

ويبدو أن المثال الثاني غير مسلّم لبعض العلماء » وعدّوه تحكماً. لأن 
الوظء يماد هته معتيان » أيضاء فكرنه يط غير ععتى أنه يوطأ. 

وبوجه عام فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال» نذكر منها 
مايأ : 

القول الأول: إن هذا اللفظ مل ؛ أي إنة لذ حمل لا عل ذي المعتى 
الواحدء ولا على ذي المعنيين ‏ إلا بدليل يبن ذلك » ويزيل الإجمال . 

وإلى ذلك ذهب أبو حامد الغزاليات5.00م)» وابن الحاجب(ت:24م) 
والكمال ابن الهمام(ت224م) وعدد آخر من الأصوليين”"' . 

القول الثاني: إن هذا اللفظ مبئّن » ويحمل على ما يفيد معنيين » وهو 
اختيار الأمدي(ت١7<م)‏ »والذي نميه ال الك 7 


(1) البحر المحيط 1772/7 . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عثهان بن عفان 5ه 
غن رسول الله يَكلِبْهِ أنه قال : ٠لا‏ ينكح المحرم ولا يكح ولا يخطب». انظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي 191/4 ٠‏ كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته . 

( المستصفى ١/1500؛‏ ومختصر المنتهى بشرح العضد 7/١17١»؛‏ والتحرير بشرح تيسير 
والتحرير ١75/١‏ . 

(1) الإحكام 71/7. 





القول الغالث: وفيه تفصيل + وهو أن المحتى الواحد كا أن يكوة أعد 
المعنيين الآخرين » أو ليس ذلك المعنى أحدههما . 

فإن كان المعنى الواحد أحد المعنيين الآخرين » فإنه يعمل به جزماً؛ 
لوجوده في الاستعمالين » ويوقف العمل بالمعنى الآخر للتردّد فيه . 

وإِنْ كان المعنى الواحد ليس أحدهماء ولم توجد قرينة على أحد 
الإطلاقين فهو مجمل لتردّده بين المعنى والمعنيين17) . 

وهذا القول ثما انفرد به ابن السبكي:ت/م)» ووافقه عليه المحل 


(تاكمم) شارح كتابه7؟) ١‏ 
وقد استدل أصحاب هذه الأقوال بطائفة من الأدلّة على ما ذهبوا إليه : 
نذكرها فيما يأ : 


١-استدلٌ‏ أصحاب القول الأول» الذاهبون إل الإجال بقوهم: إن 
هذا اللفظ متردد بين ما يفيد معنى واحدا» وما يفيد معنيين» ولا توجد 
قرينة تدل على المراد » فوجب التوقف حتى يأتي البيان» ولا معنى للإجمال 
إلا ه201 , 

ويمكن أن يقال في هذا الدليل بعدم التسليم بعدم وجود قريئة؛ إِذْ إن 
إفادته أكثر من معنى يزيد في الفائدة على ما أفاد معنى واحداًء وهذا يكفي 
في الترجيح وحمل اللفظ على ما يفيد معنيين . 


. 19/7 جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البثاني‎ )١( 


(9) الصدر السابق. 
()الستضفئ "0/١‏ و ختصر المنتهى بشرح العضد "1١/7‏ والتحرير بشرح تيسير 
التحرير .١!/6/١‏ 





#-واستدلٌ أصحاب القول القانى الذاعيوة إل آنه مين .وآنه يمل 
على ما يفيد معنيين » وهم الأكثرون با يأتي : 

- إن الكلام إنما وضع للإفادة» ولا سيّا في كلام الشارع » ولا يخفى 
أقما شد معنن أكقر إقاذة نا يقيد معت واحدا»)ولذا ب اعفاد كون 
اللفظ ظاعرا فيا يقي معنيين(21, 

بن المقيد لمع بواحد كالهمل بالضية إل .ما يفيد معتيين+ لعده 
إفادته ال معي الذي يقبيذه الثاني ء والمفيد راجح عل المهمل » والمشابه 
راجحاًء والحمل عليه أولى(" . 
جهة أنه أكثر فائدة » لكنه معارض بأن المفيد لمعنى واحد راجح من وحِهٍ 
آخرء وهو أن الأغلب في الألفاظ الواردة من جهة الشارع أنها تفيد معنى 
واحداً » وعلى ذلك فإدراج ما نحن فيه تحت الأعم والأغلب . وهو ما يفيد 
معتى واحداء أغلس + قتعارضن اللرسيحان» وهذا ما تق يه الإجال. 


برذ يأك اسل على ما أناد اللسين أيلوة ها في من رؤع الإيهاك الي 
هو خلاف الأصل» ورفع الإحمال وإن كان يحصل بالحمل على ما 
معنى واحداً لكنه خلاف الإجماع , بيان ذلك : أن القائل قائلان قائل يقول 
بالحمل على المعنيين . «وقائل يقول بالاجال لثرؤدوبية أن كرون عسولا عل 
ما يفيد معنى واحداً» وعلى ما يفيد معنيين» فأما أن ب يتعين ال حمل على ما 
يفيد معنى واحداً فقول لم يقل به أحد”" . 
)١(‏ الإحكام 7١/7‏ » ونهاية الوصول 185٠/0‏ . 
()اية الوصول .١86٠/6‏ 
(*7) الإحكام 7١/7”‏ » وخباية الوصول 1861/6 . 


١ 





-'٠‏ وأا القول الثالث الذاهب إلى التفصيل ؛ فإن أدلته وردت ضمن 
عرض وجهة نظره في المسألة بإيجاز . 

وفي تأمّل المسألة يظهر أن الخلاف إن| هو فيا يفيد معنى واحداً» وما 
يفيد معنيين » ولم يظهر كونه حقيقة فيهم| ؛ لأنه لو كان حقيقة فيهم| معاً لكان 
محملاً باتفاق » كا لم يظهر أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ؛ لأنه إِنْ كان 
كذللك فهو مين باتفاق.. 

وعلى هذا فإن الإطلاق المذكور ما دام متساوياً ولم يظهر ني شيء ثم 
ذكر فهو مجمل . سواء ء كان بين مجازين لا ترجيح لأحدهما على الآخر»ء أو 
بين حقيقتين » أو بين سقيقة مرسوسة وجار رواجم ؛ عند القائل بتساويهما ؛ 
ولا يج عل تكتين الفائدة عرجحا وراتعا للإجمالهه #كقاذى: إل ذلك 
الآمدى<ت:*+م)؛ لأن ذلك ليس بأولى من الحمل على المعنى الواحد » لأن 
أكثر الألفاظ ليس بها إلا معنى واحدء وما دام المحل قد احتمل الأمرين 
معاًء ولا مرجّح بينهماء فالحمل على أحدهما دون الآخر ترجيح من دون 
مرججّح . وتحكم باطل » فلا يتضح المراد به فيكون مجملا(!" . 


)١(‏ مباحث في المجمل والمبيّن من الكتاب والسنة للدكتور عبدالقادر شحاته محمد 
ص ه1117 . 
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المطلب السابع 
اللفظ الوارد من الشارع إن أمكن حمله على حكم شرعي جديد 
وأمكن حمله على المعنى اللغوي؛ فهل يعد مجملا أو لا ؟ 


وتوضيحا ذه اللسألة نذكر يعضى الأمقلة الى تصوّرها: 

١-قال‏ النبي ََِيْةِ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن اللّه أباح فيه 
الكلام 2١70‏ . 

فلفظ الصلاة في الحديث يحتمل أن يكون إخباراً منه يلي أنه أراد 
بذلك أنها مشتملة على الدعاء الذي هو صلاة في اللغة ؛ ويحتمل أنه أراد بها 
انها كالعيلاة الشرعية في لاتغا إل الطهارة والية وستر العورة وقريذلك 
عا ته تفتقر إليه الصلاة شرعأ( . 

١-وقال‏ عَلَيِيْة: «الاثنان | فوقه) جماعة 00 , 

فالإخبار عن الاثنين بأنبما جماعة يحتمل أنه أراد بذلك أنهما جماعة 
ع سسسب 0 

«العهقي في السن عن طريق بن حياس بن د باحو يروس 1 

فيه النطق . فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ». انظر: الجامع الصغير 01/7 . 
(5)للسنتضفى "89/١‏ رالإستكام 479/8 وتاي لوصول 1841/8 + وضع الجرامع 

بحاشية البناني 77/7 » 15 . 
() رواه النسائي وابن عديّ في الكامل عن أبي موسى » وأحمد بن حنبل في مسنده » 

والطبرانى في الكبير وابن عدي في الكامل عن أبي أمامة » والدارقطني في السئن عن أبي 

عمرو»ء وابن سعد والبغوي والماوردي عن الحكم بن عمير . 

انظر : الجامع الصغير 4/١‏ » ونقل العجلوني أنه ضعيف وأنه باعتبار ذاته كذلك . 

انظر: كشف النفاء ومزيل الإلباس 5/١‏ . 


تانقا 





ويحتمل أنه أراد مهما بهما أنهها كالجماعة » من حيث انعقاد صلاة الجماعة | » 
وحصول فضيلتهاء وفي جواز السفرء لنهيه يَللِةٍ عن السفر إلا في 
حماعة ل 

*-وقال يَيلِبه: (توضؤوا مما مسّت الثار 2206 . 

والأمر في الحديث يحتمل أنه أراد الوضوء الشرعي المعروف » ويحتمل 
أنه أراد به الوضوء في اللغة وهو غسل اليدين . 

وبعد أن أوضحنا المراد في المسألة » نذكر أن العلاء اختلفوا في ذلك 
على قولين: 

القول الأول: إنه بجمل . 

وهو قول الشيخ أبي حامد الغزاليات5:0ه)» ووجهة نظره في ذلك هي 
تردّد اللفظ بين الاحتمالين من غير مزية » وأن حمله على حكم متجدد ليس 
بأولى تما حمل عليه اللفظ من التقرير على المعنى اللغوي''". 

القول القاني: إنه ليس بمجمل + بل هو ظاهر في الحتكم الشرعي 
المتجذد . 

وهو قول أكثر العلاء(؟2» واختيار الأمدي(ت*دم!*؟ واودل له 
بالآتي : 


. 1861:6186 57/6 ونهاية الوصول‎ » 7١/7 والإحكام‎ »7617//١ المستصفى‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي هريرة » ومسلم وأحمد في مسنده 
وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها . الجامع الصغير 1715/١‏ . 

.76077/١ المستصفى‎ )( 

(8)نباية الوصول 65/؟8657١.‏ 

(5) الإحكام 77/7 . 


1 


الس سس سسسب ببس 
١‏ -إِنْ النبي يك إننا بعث لتعريف الأحكام الشرعية التي لا تعرف 
إل من جهته ؛ لا لتعريف ما هو معروف لأهل اللغة» فوجب الحمل على 
المعنى الشرعى ؛ لما في ذلك من موافقة المقصود من البعثة”١'‏ . 
#-إن عله عل المعتن اللغوي يفيد التأكيدء أمّا حمله على المعنى 
الشرعي فأنه يفيد التأسيس وتعريفنًا با ليس بمعروف لناء وفائدة 
لأسي أل عن فنا لكي ايد 
ذكر من دليل؛ ولأ حل كلام لايع عل اليا وك الاك 
أعلم . 


(١)المصدر‏ السابق ؛ ونباية الورصول 18621//6 . 
(؟) الإحكام 77/7 . 


ا 


المبحث الخامس 
حكم المجمل 


حكم المجمل التوقف إلى أن يفسّر . ويتوقف على الدليل المبيّن للمراد 
8 خارجاً عن لفظه(" . 

قال أبو زيد الدبوسى(ت.5؛م): « وحكمه التوقف فيه واعتقاد أن ما أراد 
اله تعالى منه حقٌّ إلى أَنْ يأتيه البيان من غيره» كالذي ضل الطريق فسبيله 
التوقف إلى أن يأتيه من يهديه » وكذلك يلزمه الاشتغال بطلب من يهديه ؛ 
ِنْ رجا ذلك» ثم بعد البيان يلزمه ما يلزمه بالمفسّر والظاهر على حسب 
اقتزات البيان به:2©3. 


ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع”'" . 


ويرى المازري(ت:57م) أن الإحمال إِنْ كان من جهة الاشتراك » فإن 
اقترن به ما يبيّنه أخذ بهء وإن تجرد عن ذلك فحكمه أنه يجب الاجتهاد في 
المراد منه » فهو -حينيئز- من الأحكام التي أوكل للعلماء فيها الاستنباط , 
فيكون الكلام-حينئل- بحملاً: من حيث خفاؤه؛ ونخارجاً عن الإجمال 
لإمكان معرفة معناه بالاستنباط والاجتهادا؟؟. 


وكلامه هذاء ىا نقل عنه » ليس عاماً في المجمل » بل هو في المشترك » 
ولكن يمكن تعميمه على صور الإجمال الأخرى بالقياس . 
() البحر المحيط ا ؛ وإرشاد الفحول ص 586 . 
)1١(‏ تقويم الأدلّة 114 . 


() البحر المحيط “رك ةغ ءلأاهة ؛ وإرشاد الفحول في الموضع السابق . 
( ) لمصدران السابقان. 


ننس 


وَوَضح تمانقلتاه . عن أبي ريل(ت» 4د) حكمه علل ا حنفية الذق يمكن 
إنجازه أن حكية الاسخساز وطلل البيان من المجمل7٠١2.‏ 


وهم يرون أن بيان المجمل قد يكون شافياً وربما لا يكون شافيا ؛ » فإن 
كان شافياً صار المجمل مفسّراً » كبيان الصلاة والزكاة» وإن لم يكن شافيا 
فإنه-حينئل-يحتاج إل الطذلب والناماء فيان الربا في الحديث الوارد في 
الأشياء الستة لم يكن شافياً من وجهة نظر بعض العلماء » ولذا قالوا إن عمر 
ابن الخنطاب (ت08م)فه قال : خرج النبي وَلَكةٌ من الدنيا وم يبيّن لنا أبواب 
الربا . فمن هذه الناحية احتيج إلى طلب ضبط الأوصاف الصا حة للعليّة ؛ 
ثم التأمل لتعيين بعضها لكونه صا حاً لذلك7 . 

والخلاصة أن حكمه » عندهم . هو اعتقاد حقيقة المراد » والتوقف إلى 
بيان المجول لما أراده بالمجمّل7" . 

والبيان إِنْ كان شافيا ومفيداً كان تفسيراً كبيان الصلاة والزكاة» وإن لم 
يكن كذلك لكنه أفاد الظن» كان تأويلاً كبيان مقدار مسح الرأس بحديث 
المسح على الناصية » فإِن نص الكتاب مجمل في حق المقدار عند الحنفية ‏ 
ولكن -لنقه البيان با يفيد الظن فكان مؤولاًء وهذا لا يكفر جاحد هذا 


الحكم!؟'. 





. ١١8ص وتقويم الأدلّة‎ » 7578/١ التوضيح بشرح التلويح لصدر الشريعة‎ )١( 

)١(‏ التوضيح وشرحه التلويح 778/١‏ » وكشف الأسرار شرح المصنف عل المنار 
م1 ا 

(*) مرآة الأصول وشرحها مرقاة الوضول لملا خسرو١/١١4:‏ وكشف الأسرار شرح 
المصنف عل المثار 519/١‏ . 

(5) مرآة الأصول بشرح مرقاة الوصول .1١١٠ 5٠١١/١‏ 


بولسا 


ل ل اص ب 2 1ض 
ا مبحث السادس 
وقوع الإجمال ي الكتاب والسنة 


اختلف العلماء في شأن وقوع الإجمال في الكتاب وفي السنة » وكانت 
لهم في ذلك آراء متعددة » منها : 

١‏ -ذهب الأكثرون إلى أن الإجمال واقع في الكتاب والسئة وذكر أبو 
بكر الصيرفي(ت:0م) أنه لم يمنع من ذللكه إلا داود الظاهريات:,1(.0" . 

١‏ - وذهب بعض العلاء إلى أنه لم يبق في كتاب الله تعالى بعد وفاة النبى 
ككل حمل » إذ كل ما فيه من الإجمال بيّنة النبي ولفِ1"" . | 

"اذهب إمام الحرمين(ت408ه) إلى التفصيل بين ما يثبت به التكليف . 
وما لا يتعلق به تكليف » فمنع من وجود الإجمال فيم| يثبت به التكليف , 
لأن التكليف بالمجمل تكليف بالمحال ؛ والتكليف بالمحال غير جائز ولا 
واقع » وأمّا ما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه ؛ بعد وفاة 
النبى 023352" . 

وهو رأي جيّد إِذْ إن الأحرف المقطعة في أوائل السور مجملة غير مبن 
معناها» ولكن لا يتعلق بها تكليف» فلا تأثير لحا في نفي اشتراط عدم 
المكلف با كلف به » إِذْ هي خارجة عن نطاق التكليف . 


. 448/7 تشنيف المسامع 847/7 » والبحر المحيط‎ )١( 
5 ْ[ لمصدران السابقان.‎ )( 
! إرشاد الفحول ص8 : ؟ والبحر المحيط 400/98 ؛ ونجاية السول ؟/‎ )9( 
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#-وذهب الماوردى(ت٠‏ ٠ؤه)‏ والحسن بن إسماعيل الروياني(ت::5م) 3 
إلى أنه يجوز التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان . 


وأسعدلوا لذلك بحديث معاذات16ه) حين) بعثة ة النبي 2 إلى اليمن ؛ 
إِذ فيه : : «أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله . . . © ففيه أنه تعبدهم بالتزام 


الزكاة قبل بيانها» وقال إنها جاء الخطاب بالمجمل » وإن كانوا واب 
مناه ؛ لوا محل مين أهرين: 

أ- أنْ يكون إجماله تبيئة للنفس » لقبول ما يعقب من البيان. 

إن الله تعالى جعل من الأحكام ما عو حو[ ؛ وما هو خفى » 
ليتفاضل الناس في العمل بها7١؟‏ . 


.. 406/7 تشنيف المسامع هو والبحر المحيط‎ )١( 


ف 


الفصل الرابع 
المتشابه 


وفيك مبحناق: 


ظ المبحث الأول: آراء العلماء في تعريفه 
| المبحث الثاني: أقسام المتشابه وحكمه 





نوا 








المبحث الأول 
آراع العلماء 4 تعريف المتشابه 


المتشابه: اسم فاعل من تشابه» بمعنى التبس فلم يتميز» ولم يظهرء 
ومنه اشتبهت القبلة ونحوهاء وتشاببت الآيات: تساوت ولم يظهر 
محناهاء والظبهة فى العقيدة المأل والمليّسء والجمع شب وششيات0. 

ومادة (الشين والباء والحاء)» أصل واحد يدل على تشابه الشىء 
وتقاكلة ونا ووسدناً: #تال: ييه وقيّه سه : والشبّة من الجواهر الذي 
يشبه الذهب: والمشبهات من الأمور المشكلات» واشتبه الأمران إذا 


أفكاة<؟) , 

وبوجه عام فإِنْ معاني المادة تقتضي عدم الوضوح والإبهام » سواء كان 
ذلك في الملحسوسات أو المعقولات. 

أنَا في الاصطلاح فقد ذكرت له تعريفات متعددة » لم تتفق جميعها على 
معنى واحد » منها: 


١-قال‏ القاضي أبو يَغْل(ت451ه) : إن المتشابه هو المشتبه المحتمل الذي 
ج إك معرفة معناه إلى تأمّل وتفكر وتدبّرء وقرائن تبينه وتزيل 
ع 4 


وتعريفه هذا يشعر بإمكانية معرفة معنى المتشابه . 


. المصباح المنير‎ )١( 
معجم مقاييس اللغة 49/6 وغقلأء‎ )0( 
15/1 العنة‎ )8( 


لل 





ل-وقال ابن عقيل:ت:01م): المتشابه الذي يغمض على غير العلماء 
المحققين » كالآيات التي ظاهرها التعارض » كقوله تعالى: 9هَدًا بوُمْ لا 
مون # [المرسلات/ه+] » وقوله في آية أخرى : 92 َالْوايُويلمًا من بَعَعمًا من مَرهَرنَا * 
ج213 

وقال عنه » أيضاً » إنه: ما لم يستقل بنفسه » واحتاج إلى البيان بغيره . 
ووقع الخلاف فيه ؛ لاشتباه المعنى فيه » وغموض المقصود به » وذلك في 
الأصول والفروع 6)("). وذكر أنه ظاهر كلام الإمام اعون ون الع 

*٠'--وذهب‏ أبو إسحاق الشيرازي(ت:/:ه) -بعد أن ذكر اختلاف العلماء 
في المتشابه - إلى أن الصحيح هو أن المتشابه والمجمل واحد . 

وعلّل ذلك بأن حقيقة المتشابه لا توجد في الأمثلة التي ذكرت لهء 
وإنها توجد فيا اشتبه معناه » وأشكل حكمه » وأجاب عن بعض ما ذكر من 
الأمثلة التى قيل بأنها من المتشابه7؟) . 

وهؤلاء العلماء ومعهم كثيرون من علاء المذاهب المختلفة » غير 
الحنفية » يرون أن لا فرق بين المجمل والمتشابه» وأنه من الممكن معرفة 
معاني ما كان من قبيلهم| بالاجتهاد والتأمّل . 

:-وقال السر خسبي(ت0١44ه)‏ من علماء الحنفية : 17 المتشابه: اسم لا 
انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليه" . 


.١7١/١ حضاولا)١(‎ 

(1) الواضح 5 , 

() الواضح 4 . 

(5) شرح اللمع في أصول الفقه ١718/7‏ (تحقيق العميريني) . 
(45) أصول السرخسي /وةا١.‏ 


ع بم 


ه-وقال النسفي(ت١٠7م)‏ المتشابه اهو أسم لما انقطع رجاء معرفة 
المراد منه » لتزاحم الاستتارء وتراكم الخفاء('2» وقد مثلوا له بالحروف 
المقطعة في أوائل السور مثل: :الم #» واليد والوجه » ونحوهما('" . 

5-وقيل با هو موافق لما ذكره النسفي(ت١٠/ام)‏ : ما خفي بنفس 
اللفظ » ولا يرجى دركه أصلا )() . 

لا-وقال ابن قدامة(ت١:30م):‏ الصحيح: أن المتشابه ما ورد في صفات 

الله سبحانه ما يجب الإيهان به » ويحرم التعرض لتأويله » كقوله تعالى : #آليَحَنُ 
عل اعرش ستو [طهله]ء و بدااستوطعو ا م 7 
(ص »/] و88 وَببَعَويجَه ريك د ##[الرحن/17] و تحر أ عييًا #* [القمر/4١]‏ » ونحوه 2 . 

وقال: «وهذا اتفق السلف-رحمهم الله-على الإقرار به ؛ وإمراره على 
وجهه ء وترك تأويله . فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله » وقرنهم بي الم 
بالذين يبتغون الفتنة ؛ وسياهم أهل زيع ٠‏ . 240 , 

وتعريفات الحنفية تتفق مع المنقول عنهم من التفريق بين أنواع ما 
خفيت دلالته » وأن المجمل عندهم لا يعرف إلا من قبل المجمل » وأن 
المتشابه لا يتوقع إدراك معناه » لما أنه مما استأثر الله بعلمه . 

وفي المنقول عن كثير من علاء الجمهور عدم التفريق بين المجمّل 
والمتشابه » بل إِنْ المجمل والمتشابه ما تمكن معرفتهم| بالاجتهاد والتأمّل ؛ 
والتفكر . 

وبذلك تتهدم الفوراق بين ألفاظ ما خفيت دلالته . 
)١(‏ كشف الأسرار شرح المصنف عل المنار 737١/١‏ . 
()لضدر السابق .778/١‏ 


() التلويح 7370/١‏ . 
(0)روضة الناظر بتحقيق السعيد صا" وكا . 


تاذللا 


0 فتحن ثميل إلى ما ذهب إليه الحنفية من التفريق بين أنواع ما 
خفيت دلالته ؛ وإلى تدرّجها في الخفاء وعدم الوضوح . 


م 


المبحث الثاني 
أقسام المتشايه وحكمه 


قسم بعض العلماء المتشابه إلى قسمين : 

١-متشابه‏ اللفظ: وهو مالم يفهم منه شيء. كالأحرف المقطعة في 
أؤائل السو 20 

؟-متشابه المفهوم : وهو ما استحالت إرادته» كالاستواء المفهوم من 
قوله تعالى : ##اَليَحتَنُعَلَاَلْمَر شِأَسََوَئْ # 1ه » واليد المفهومة من قوله تعالى : 
9 يداس قَوقَ يد يوم 4 [الفتح/ 21210 . 

وحكمه عند علاء الحنفية: اعتقاد حقية المراد» والامتناع عن 
تأويله”" ؛ وعدم جواز العمل به» لقصور أفهام البشر عن العلم بمعناه. 
فنعتقد حقيته » ولا ندرك حقيقة كيفيته(؟! . 

وعن هذا عير بعض علاء الخنفية كالدبوسي١:‏ ه)» والسر خسى 
(دت440ه) والخبازي(ت141م) فذكروا أن حكمه اعتقاد الحقية ؛ والعسليم 
ذلك الطلبي» والتوقف أير]!») . 


(1) شمّيت كذلك لأنها أسماء لحروف يجب أن يُْطَمَ في التكلّم كلّ منها عن الآخر؛ عل 
هيئته ؛ وتسميتها بالحروف المقطعة مجاز . انظر: التلويح 3/١‏ . 

51) مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول لتلاخسرو 417/1 418 4 وانظر فين هذا الأمر 
تقاسيم أخر ذكرها الأزميري في الحاشية . 

2 الكصكوى السابق. 

(4) تسهيل الوصول ص١1‏ . 

(5) تقويم الأدلّة ص8١1١»‏ وأصول السرخسي .179/١‏ والمغني في أصول الفقه 
ص9؟١.‏ 


قسن 





والمتشابه واقع في الأدلّة ولكتّه قليل» والدليل على ذلك أن النه تعالى 
وصف الآيات المحكمات بأنها أم الكتاب» وأم الثبيء معظمه ؛ وإذا كان 
كذلك فقوله تعالى : 9# وَأَحرمتَسَدهدتُ + وو يراد به القليل . ؛ إِذْ لو 
كان المتشابه كثيرا لكان الالتباس كثيراً » ولما صحٌ يع 1 
بيان وهدى مع أن الله تعالى نعته بذلك » فقال: 3 هََذَابَيَانٌ لاس وَهُدَى 6 
[آل عمران/178] . 

على أنه ينبغي التنبّه إلى الأمرين الآتبين: 

١-أنَّ‏ المتشابه الوارد في القرآن الكريم-على قلّته-لا يتعلق بالمكلفين 
حكم من جهته . إذا لم يدركوا معناه. 

؟-أن المتشابه لا يقع في قواعد الدين الكلية ؛ وإنها في الفروع الجزئية , 
وقد دل على ذلك استقراء الأحكام الشرعية(١)‏ 

ولبعض العلاء المعاصرين كالشيخ عبدالوهات خخلاف(ت1775م) رحمه 
الله رأي نرى نقله بنصّه وإن كان فيه طول » لأنه أوضحٌ في بيان رأيه في 
المسالة. 

قال رحمه الله: «والذي يظهر لي أنه الحق هو تفسير المتشامات في 
القرآن بالمشتبهات » أي المحتملات التى يكون احتم الما مجالاً للاختلاف في 
تأويلهاء وهي تقابل المحكمات التى أحكمت عباراتها» وحُفظّت من 
الاشتباه واحتمال التأويل» فعلى هذا ليس في القرآن ما لا سبيل إلى علم 


المراة مث : 
- وإنما فيه ألفاظ تدل على المراد منها بنفسها من غير اشتباه ولا احتهال 
للتأويل والاختلاف . 


. أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص/ا1‎ )١( 


11 


- وفيه ألفاظ تدل على معنى ويحتمل أن يراد منها غيره» وهذه بحال 

البحث والاجتهاد ؛ لإزالة الاحتمال وتعيين المراد. 
- وفيه ألفاظ لا تدلّ على المراد منها بنفسهاء ولكن أحاطها الشارع 

بقرائن » أو ألحقها ببيان يفسّر ما أراد منها . 

لأن الله أنزل القرآن للتدبّر والتذكر فكيف يكون في آياته ما لا سبيل 
إلى فهمه مطلقاً ؟ والمقطعات في أوائل السور ذكرت للدلالة على أن القرآن 
الذي أعجز الناس هو مكوّن من حروفهم»؛ وليس من حروف أخرى 
غريبة عنهم » وهذا يرى ف أل أكثر السوو الممدوء مبذه المقطعات فيها ذكر 
الكتاب بعد سرد هذه الحروف 2170 . 

ومن المعاصرين من يرى أن المتشابه لمعت الذي أراده الأصوليون 
ليس من بحث الأصول» وإنما هو من أبحاث علم الكلام؛ ويرى أن 
الحروف المقطعة جاءت لبيان أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف 
وأمثالهاء ومع هذا فقد عجز البشر عن محاكاته» وهذا هو إعجازه وكونه 
مرخ .عنتك. أكذة . 

وهو المعنى الذي نقلناه عن الشيخ عبك الوهاب خخلاف(ت71/5اد) . 

كا يرى أن آيات الصفات معناها معروف » وتحمل على المعنى اللائق 
بالله عز وجل ع أى. #بيك له هذه الصفات على نحو يخالف صمات 
عور يودب يدون سد سي سيوف اا 
قال تعالى سن متلت 1 ادم لتَمِيعٌ لبي #لالشررى20]11 . 
علو أب يؤوقاب : بيخ هب عاو مايه دوف !لابين 


ا 1 
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الفصل الخامس 
التأويل وشروطه 


وفيه أربعة مبارحث: 


المبحث الأول: تعريفؤ التاويل وأقسامه 


بحت الثاكوة قترووة التازيل محيشة 
المبحث الثالث: محال التاويل 
المبحث الرابع: بعض الأحكام المتعلقة بالتاويل 
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بيذا 


المبحث الأول 
تعريف التأويل وأقسامه 


-١‏ تعريف التأويل: 

التأويل في اللغة: مأخوذ من آل يؤول أي رجع»ء ومنه قوله تعالى : 
9 وبع وله آل عمران/] ) أي مايؤول إليه » ومنه يقال: تأوؤل فلان الآية 
الفلانية » أي نظر إلى ما يؤول إليه معناها وفسّرها(١».‏ 

وقيل إنه مأخوذ من الإيالة وهي السياسة(' » وصلة ذلك بالكلام: أن 
المؤول يسوس الكلام ويضعه في موضعه ''. 

وأكثر ما يستعمل التأويل في المعاني » وأكثره في الجمل . 

وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ » وأكثره في المفردات7؟ . 

وأما التأويل في الاصطلاح الأصولى فقد وردت بشأنه تعريفات 
متعدّدة » نذكر فيما يأق بعضاً منها ' 

١-قال‏ أبو حامد الغزالي(ت5.5م): التأويل عبارة عن احتمال يعضده 
دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر © . 

وقد زيّف الآمدي<ت١+ه)‏ هذا التعريف بطائفة من النقودء منها: 


(١)الإحكام‏ للآمدي 57/7. 

(0) إرشاد الفحول ص798. 

(©) روح المعاني للألوسي 4/١‏ » والتفسير والمفسرون .١1/١‏ 
() شرح الكوكب المنير "1755/7 . 

(5) المستصفى »7410//١‏ والإحكام 51/7 غ» والفائق 8/1 . 


ازنرننا 





أ- أن التأويل ليس هو الاحتبال نفسه» وإنا هو حمل اللفظ عليه . 


وذلك يختلف عما ذكر . 
ظاهره إلى غيره بدليل قاطع غير ظني . 


ج-أن التعريف غير جامع من جهة أخرى » وهي أن التأويل من حيث 
هو تأويل يشمل ما كان بدليل» وما لم يكن بدليل» فالتنصيص على أنه 
بدليل ء » مخرج ما ليس بدليل”' . 

ولا يدق لمذه الانتقادات وجهء عدا الانتفاد الآأول» أمّا الاعترااض 
الثانى فلا وجه لهء لأن القاطع يدخل في الكلام من باب أولى 6 وأا 
الاعتراض الغالية فيقال فمه إن الرمام الغزا لي(ت505ه) إنا كان سيدف إلى 

؟ -توقال أ بو الوليد الباجي(ت474ه) : التأويل صرف الكلام عن ظاهره 

مغاله قوله تعالى: 38 الطلفة رمه بيأنفس هن ته رع البقرة/5141] ) 
فلفظة «يتربَضْن» ظاهرها الخبر» إلا أننا نجد من المطلقات من لا 
يتربّصْن » وخبر الباري تعالى لا يصم أن يقع بخلاف مَخْبّره ‏ فستثت قق عوايللك 
أن المراد به الأمر 9 , 

'-وقال ابن الحاجب(ت:1م): التأويل حمل الظاهر على المحتمّل 
المرجوح » وإن أردت الصحيح زدت: يدليل يصير به رااجييالة). 
)١(‏ لإ حكام للآمدي ”07/7 »والفائق “رم . 
(؛ الحدود ص48 . 
(4) مختصر المنتهى بشرح العضد 178/17 . 


الل 





-وقال ابن قدلامة المقدمبي(ت١1<م):‏ هو صرف اللفظ عن الاحتال 
الظاهر الى احتمال مرجوح به» لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن 
من المعنى الذي دل عليه الظاهر(١‏ . 

ه-وقال ابن السبكي(ت”م): التأويل حمل الظاهر على المحتمل 
المرجوح . وأضاف: فإن حمل عليه لدليل فصحيح » أو لما يظن دليلا 


قفاسدء أو لذ لدليا. فلىث20, 
5-وقال الفتوحى(ت؟107م) : هو حمل معى ظاهر اللفظ على شعرى 
محتمل مرجوح"”''. 


وقال في الشرح إن هذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد”*'. 

وهذه التعريفات وغيرها مما لم نذكرها تتّفق على أن التأويل هو ترك 
المعنى الظاهر من اللفظ» والأخذ بمعنى آخر غير ظاهرء لكن اللفظ 
يحتمله » وهذا يشمل التأويل الصحيح والتأويل الفاسد» لأن الأخذ بغير 
الظاهر إِنْ كان بدليل فصحيح» وإن لم يكن بدليل ففاسد » وهذا ما تتفق 
عليه كافة التعريفات » وإن لم يرد مصرّحا به في بعضها . 


. 6:8/١ روضة الناظر( تحقيق شعبان إسياعيل)‎ )١( 

(1) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي 51/7 , والحدود الأنيقة ص ./١‏ 

() شرح الكوكب المنير ”7/ 555 و411. 

(4) وقد عرّفه بذلك الصفى الحندي في الفائق ”4/7 ؛ قال: إنه عبارة عن صرف اللفظ عما دل 
عليه بظاهره إلى ما يجتمله . 


را 





؟- أقسام التأويل: 
للتأويل ثلاثة أقسام » هي : 

١‏ - التأويل القريب » وهو ما يترجح بأدن مرجّح » لقربه» وإن لم يكن 
ويا نحو قوله تعالى : 9 إدًا كُمْثَم إِلَ الصَلوه المائدة 1 أي إذا عزمتم 


على القيام . 
1- التأويل البعيد» وهو ما يحتاج لبعده إلى المرجح الأقرى , ولا يترجح 
بالأدن (1) 


وإنما احتاج إلى ذلك حتى يكون ى] يقول الغزالى!ت5٠‏ ٠نقس)‏ »6 ركوب 
ذلك الاحتال البعيد اغلبد عل الثان .من الالقة ولنك الدليل » ومن هذه 
الأدلّة : 


أ- القرينة . 

ب- القياس . 

ج-الظاهر الأقوى منه . 

د- القريئة المقدرة. 

يقول الغزالى(ت505م): ورب تأويل له يقوم إلا بتعدير قرينة : وإن 1 
قل القرينة » كقوله عليه السلام: «إنما الربا في النسيئة »: فإنه يحمل على 
مختلفي الجنس » ولا ينقدح هذا التخصيص إلا بتقدير واقعة وسؤال عن 
ما |لى: 600 


(1) تصن العهى وشريعة للعقد ١15/7‏ #والمشسش القواي ديم 
الكوكب المثر 1/7 شق 217 
()المستصفى ١/ممر؟.‏ 
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**-التأويل المتعذّرء وهو ما لا يحتمله اللفظء فلا يكون مقبولاً : بل 
جب رذه والحكم ببطلانه7١2ع‏ ورنا عذدّت منه التأويلالات الفاسدة ؛ العو 
وإن كانت محتملة إلا أنه قد تجتمع قرائن تدل على فسادهاء وآحاد تلك 
متقها عال] سكيع 


(1) مختصر المنتهى وشرحه للعضد 171/7 ؛ وشرح الكوكب المنير 151/7 . 
(1) المستصفى »740-7884/1١‏ وروضة المناظر( تحقيق شعبان) 61١/١‏ . 


ياس 


0 


ا مبحث الثاني 
شروط التأويل وحكمه 


أولا: التأويل معقول ومقبول» ؛ إذا تحقق مع شروطه . يقول الآمدي 
(ت181ه): « علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملون 

يشاهوق غين لكثير 2108 
وتتفق كتب الأصول على ثلاثة من هذه الشروط » هي : 

-١‏ أن يكون القائم بالتأويل أهلاً لذلك» وقادراً عليه» بحسب قدرته 
العلسة. 

-١‏ أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل: أي أن يكون ظاهرا فيما صرف عنه» 
عتملاً ما برف إليه: فالعام إذا صرف عن العموم وأريد يه يعض 
أفراده بدليل» فهو تأويل صحيح . لأن العام يحتمل الخصوص'"'. 
وكذلك المطلق يحتمل التقييد» والأمر الذي يراد به الوجوب عند 
ميزه + ودبيل السب رتسل غبيد» إن سيك 0 
بدليل فهو تأويل صحيح . لأن اللفظ يحتمل ذلك »: ولكن إِنْ عق 
بالشاة البقرة » أو أريد بالبيع الوقف لم يكن يكن ذلك تأويلاً صحيحاً » لأن 
هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى » ولا يحتمله”"' . 


. الإحكام “/ "اه‎ )١( 
.7/١/١ تفسير النصوص للدكتور أديب صالح‎ )0( 
.78577/١ لمصدر السابق‎ (0 


راق 


- أن يكون الدليل الصارف للفظ راجحاً في مدلوله » على مدلول الظاهر 

لع قن مسعالا ف لذ 

الذى صرف عنه إلى غيره7١؟.‏ 

الراة تك الوتنة ترب الل ياجعاء ل البيل لأمياة بع 
احتمال الغلط ؛ لأن المجتهد من الممكن أن مخطئ وأن يصيب » وهذا الأمر 
إذا كان التأويل بالرأي » عند الحنفية » إِذ لاحظ للرأي في إصابة الحق على 

سبيل القطع » وأمّا إذا كان التأويل مستندا إلى أخبار الآحاد فإن الثابت به 
يكون ظنياً لا قطعياً» » فإن ظهر دليل قاطع بعد ذلك لزمه الأخذ به . 

ينه #بظلة يبون قط عامواانيه لإ كت أنه طاهر ؛ فإنه يجب 
الوضوء به » فإذا ثب ثبتت بعد ذلك نجاسته ؛ فإن عليه إعادة وضوئه2؟' . 





(1) الإحكام 4/7 » وانظر ني الشر.طين الثالث والرابع » أيضاً: روضة الناظر 51١/1١‏ » 
وإرشاد الفحول ص /ا7١‏ . 
(؟) تسهيل الوصول ص 87/. 
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المبحث الثالث 
مجال التأويل 


لَيَا كان التأويل صرفاً للفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله 
فإن مجاله واسع » يتناول كل ما كان من هذا القبيل . 

وهذا فإن العامّ» مثلاً إذا صرف عن العموم وأريد به بعض أفراده » 
فهو تأويل صحيحٌ إن كان بدليل ؛ ؛ لأن العام يجحتمل التتخصيص » ولكن لو 
أريد بالشاة البقرة لم يكن ذلك تأويلاً صحيحاً» لأن اللفظ لم يوضع لهذا 
المعتى ولا مثملة: 

ومن أمثلة ما يدخل في هذا المجال: 
-١‏ ضرف الأرعن الرجرب إل النذب أو الإباحة. 
؟- صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة . 
ا صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز . 

إلى غير ذلك من الأمور. 

وقد أدخل بعضهم المتشابه في هذا المجال!١"؛‏ مع الاختلاف في معناه . 
مثل : 3 يد َه هوق دِيم [الفتح ٠١‏ » و بل ينل لوطا + فق كِِكَ 5 4 
[المائدة51] © ليحن عَلَ لمش استريق 14 [طدة] ) لما خْلقَتَ ب يدى # [صهل/ا] » 
ونحو ذلك . 

فحملوا اليد في الآية الأولى على السلطان والقوة» وفي الآية الثانية على 
السخاء والجودء وحملوا الاستواء على الاستيلاء . 


. 178-١75ص أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 


1 


وهذا الحمل مخالف لمنهج السلف في عد هذه الآيات وما شابهها من 
المتشابه الذي يجب الإيان به ويحرم التعرض لتأويله » إذ ذلك يقرٌّ على 
وجهه ويترك تأويله(" . 





.7١6/١ روضة الناظر بتعليقات شعبان‎ )١( 
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الملبحث الرابع 
بعض الأحكام المتعلقة بالتأويل 


ذكر الشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي بعض الأحكام المتعلقة 
بالتأويل » نذكرها فيا يأتي بالنص : 

١-الحكم‏ بعد التأويل يضاف إلى الصيغة . 

١-الترجيح‏ من المشترك قد يكون بأحد الوسائل الآتية : 

أ- بالتأمّل في الصيغة» كا قالوا في (القرء») المشترك بين الحجيض 
والطهر: إنه للحيض لا للطهر » لأنهم تأملوا في جوهر لفظ القرء فوجدوه 
موضوعاً لمعنى الاجتماع » فحملوه على معنى يوجد في الاجتماع وهو 
الخيض ؛ لأنه دم ينفضه رحم امرأة بالغة بسبب اجتماعه فيها''' . 

ب حبالنظر إلى السباق (بالباء الوحدة) وهو القرينة اللفظية المتقدمة . 
فإذا نظرنا إلى لفظ ثلاثة وجدناه دالا على عدد معلوم » فحملناه على الحيض 
لئلا ينتتقص عنها لو حملناه على الأطهار" . 

ج-بالنظر إلى السياق (بالياء) وهو القرينة اللفظية المتأخرة» ى) في 
قوله تعالى : «9 أل لَكُحْ يله لماو َرَت 44 [البقر: /41] ) عرف أن أحل من 
الحل لا من الحلول» بقرينة لفظ الرفث الذي هو كناية عن الجاع . لأنه 
لايكاد يخلو من رفث ». يقال رفث في كلامه أفحش » وصرّح بها يجب أن 
يكن عنه من ذكر التكاح » ورفت إل آمرأ: ته أفضى إليها”" . 


./77 تسهيل الوصول ص‎ )١( 
. (0)لمصدر السابق‎ 


(8)الصدر السابق. 


وديا 


وننيّه هناء إلى أن الحكم على كون التأويل بعيداً أو ليس ببعيد قد يخضع 
لوجهات نظر مختلفة » وربّا كانت العصبية المنشية عيايلة هل استعاد 
بعض التأويلات » وعدم قبوطا : 

وفي كتب جمهور الأصوليين طائفة من التأويلات التي نسبوا أكثرها 
الحمة» وكيوا عايا بالج : سدع باق عض هله التأويلةات: 
تاركين التفصيل فيهاء والمناقشات والردود بشأنها ؛ لأن غرضنا هو إعطاء 
صورة عن الكلام قِ أمقال هذه التاويللاتك:» لا المتاقشة والترجيح بين 
الأدلةاقنها ٠‏ فسه ذلاك: 

١‏ -قول النبي يَيَكأْةٍ لغيلان وقد أسلم على عشرة نسوة (أمسلك أريعاً 
وفارق سائرهن 2176: وقوله تكله لفيروز الديلمي : » وقد أسلم على أختين : 
(أمسك أيتهم] * شغت ؛ وفارق الأخرى )210 . 

وقد نسبوا إلى أصحاب أبي حضشفة(ت١٠٠1ه)‏ ثلاثة تأويلات » قالوا إنها 
وإن كانت مقدحة عقلاً » غير أن ما اقترن بلفظ. الأساك من القرائنغ 
يبعد هذه التأويلات » والتأويلات الثلاثة هى : 

- يحتمل أنه أراد بالإمساك ابتداء التكاح » ويكون معنى قوله: «أمسك 

أربعاً ؛ انكح منهنّ أربعا » وأراد بقوله : الوفارق سائرهن » لا تنكحهن . 
ب-ويحتمل أن النكاح في الصورتين كان واقعاً في ابتداء الإسلام» قبل 

حصر عدد النساء في أربعة» وقبل تحريم الجمع بين الأختين» فكان 
ذلك واقعا على وجه الصحة» والباطل من أنكحة الكفار » هو المخالف 

لماورد به الشرع حال وقوعه . 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن طريق عبد الله بن عمر ؛ قال البخاري هذا الحديث 

غير محفوظ . انظر: التلخيص الحبير ١58/7‏ . 


(؟) رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن طريق الضحاك بن فيروز 
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جِ- ويحتمل أنه أمر الزوج باختيار أوائل النساء . 

وقد وه سيور العلا هذه الثاويللات ووةق وا آدلة انها وستكمرا 
عليها بأنبا من التأويلات البعيدة(١/‏ . 

١-قول‏ النبي َلَكِيةّ: 'في أربعين شاة شاة 2'(6» نقلوا عن أصحاب أبي 

حنيفة(ت ١16م)»‏ أن المراد بذلك مقدار قيمة الشاة» لكن قوله عَلَئِيْ: في 
أربعين شافاشاة» قويٌ الظهور فى وحوب الشاةعيداً لا قيمتها. 

٠'-قول‏ النبي كِلَيِلْه: «أي) امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
باطل باطل 2470, وقد صحّحه يحيى بن معين وغيره» وذكروا أن الحنفية 
أوؤلوه تأويلاً بعبدا فقالوا إنه: 

أ- يحتمل أنّه أراد بالمرأة الصغيرة . 

ب-ويحتمل أنه -لو حمل على الكبيرة- أراد به الأمة والمكاتبة . 

ج-ويحتمل أنه أراد ببطلان التكاح نضيرة إلى البطلاان غالبا . 

وهي تأويلات في رأي جمهور العلماء تما لا يمكن المصير إليها في صرف 
العموم القوي عن ظاهره!*' . 


)١(‏ المنخول ص187: 140 » والإحكام للآمدي 54/7 : 50 ء وشرح الكوكب المنير 
7/7 . وجمع الجوامع بحاشية البناني 01/7 . 

() جزء من حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ؛ 
وهو حديث صحيح . انظر: الجامع الصغير 1/0/7. 

() المنخول ص ١99‏ ؛ والإحكام 031/7 . 

(4) جزء من حديث رواه أبو داود الطيالسي» وأبو عوانة » وابن حبان» والحاكم » وحسنه 
الترمذي وأعله بالإرسال. 

(6) الإحكام 58/7 » وشرح الكوكب المنير “4737/7 ؛ والمنخول في بعض ماذكر ص ١8٠١‏ 
وما بعدهاء وجمع الجوامع 65/7 . 
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-قول النبي كَكَِبه: لا صيام لمن ل يبيّت الصيام من الليل 270 , 

أَوْلَهُ الحنفية بأنه صوم القضاء والنذر المطلق, بناء على مذهبهم في 
صحة الفرض بنية من النهار . 

ونعتوا قول أبي حنفية بأنه كاللغز في حمل العام على صورة نادرة(")ع 
لأن الصوم نكرة وقعت في سياق النفي » فتكون عامة » فالظاهر العموم في 
كل صوه”" . 

ه-قول النبي كِكَيِلْةُ: «فيا سقت الساء العشر » وفيما سقي بنضح أو 
دالية نصف العشر )2470 . 

نسب إلى الحنفية أن الحديث ليس بحجة في إيجاب العشر ونصف 
العشر في الخضروات . وأوّلوا نصّ الحديث فقالوا: إن المقصود الذي سيق 
الكلام لأجله إنم| هو الفرق بين العْشّر ونصف العشر ؛ لا بيان ما يجب فيه 
العشر ونصف العشر . 

وقد استَبْعِد هذا التأويل؛ لأن اللفظ عام في كل ما سقت السماء 
وسقي بنضح أو دالية » بوضع اللغة» وكون ذلك مما يقصد به العشر 
ونصف العشر غير مانع من قصد التعميم . إِذْ لا منافاة بينهما0* . 





() رواه النسائي ؛ انظر: كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق 177/7 » وفي الدار قطني : 
لآ صيام لمن لم يفرض الصيام من الليل » . انظر: التلخيص الخحبير 188/57 . 

(") لمنخول ص ١84‏ ؛ والإحكام 54/7 » وشرح الكوكب المنير “475//7 . 

20 المنخول ص 185 ؛ والإحكام 01/7 . 

(8) رواه الجباعة | اساي عن طريق ابن صعر بافظ : «فيها سقت السماء والعيون أو كان 
عثرياً العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود 
عن طريق جابر بمعناه . 

(6) المنخول ص" ٠١‏ ؛ والإحكام 1/7 . 


دان 


1" -ومن التأويلات البعيدة التى نسبت إلى أبي حنيفةات6:0٠1م)‏ تأويل 
قوله تعالى و لمأ نما عمسم من شو 2 لاسر لنكن ا لفرنه 6[ الأنفال ١‏ ]ع 
حيث إنه قال باعتبار الحاجة مع القرابة » وحرمان من ليس بمحتاج من 
ذوي القرهى: 

وقد استبعدوا ذلك لأن الآية ظاهرة في إضافة الخمس إلى كل ذوي 
القربى بلام التمليك والاستحقاق» وني ذلك إياء بأن مناط الاستحقاق 
هو القرابة» والقول بعد ذلك باعتبار الحاجة يكون تخصيصا للعموم ؛ 
وتركاً لما ظهر من كونه علّة مومى إليها في الآية7" . 





الممفر لسر 1 +والاسكاء 5/7 
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وقيه أربعة مبابحث: 


المبحث الأول: معنى البيان والمبين» وما يحصل به البيان 
المبحث الثائى: أنواع البيان 

المبحث الثالث: البياُ بالفعل منفردأء ومجتمعا مع القول 
المبحث الرابع: تا'خير البيامٌ 
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المبحث الأول 
معنى البيان والمبين وما يحصل به البيان 


وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: معنى البيان 


المطلب الثاني: المبين وأنواعه 
المطلب الثالث: ما يحصل به البياة 
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سفبعيود. سير 


وعد روح ها 


المطلب الأول 
معنى البيان 

البيان في اللغة: اسم مصدر بَيّنَّ إذا أظهر » يقال: بيّن بياناً وتبياناً ‏ 
ككلم كلاما وتكلي| 

ويذكر ابن فارس(ته4"م) ؛ أن مادة الكلمة وهي الباء والياء والنون 
أصل واحد ء وهو بُعْدٌ الشىء وانكشافه . 

نما يرَّدْ إلى المعنى الأول (الفراق) يقال؟ ناث دين ينا بيقر نه بعد 

واستعملت المادة في الطلاق» فيقال: أبان الرجل زوجته فهي مَبانة أو 
بائن » ولعل منه : أبانه إذا فصله . 

وما يَرّدَ إلى المعنى الثاني قولهم: بان الشيء إذا اتضح وانكشف .» وفلان 
أبين من فلان أوضه١''‏ . 

ويذكر أبو الوليد الباجى(ت/:ه أن البيان: الإيضاح » ومعنى ذلك أن 
يُوَضّح الآمر أو الناهي أو المخبر أو المجاوب عما يقصد إلى إيضاحه . 
ويزيل اللبس عنه وسائر وجوه الاحتمال الذي يمنع تببينه'") 

ويطلق البيان على المنطق الفصيح المعرب عا في الضمير”" . 

وقد ورد استعمال هذه المادة في القرآن الكريم . 

قال تعالى : 3 هنذا بان لاس 4# [آل عمران/177] » وقال جل ذكره : 9# لسَبينَ لتبين 
لاس ما نرْلَ المج 4 [النحل؛؛] » وقال تعالى : ناته # [القيامة14] . 
(1) معجم مقايس اللعة 899/1 غم لاه والضياع المنير. 


(؟)الحدود في الأصول ص١‏ 4 . 
(؟) التوقيف عل مهمات التعاريف ص 86 » نقلاً عن الكشاف . 


1ن" 





ولعل أقرب هذه المعاني إلى المعنى الاصطلاحي هو الانكشاف والظهور . 

وفي الاصطلاح: اختلفت تعريفات العلماء للبيان» تبعاً لنظرتهم إليه ؛ 
لأنه يطلق على فعل المبيّن وهو التبيين » كالكلام للتكليم والسلام للتسليم ؛ 
ويطلق على ما حصل به التبيين وهو الدليل » وعلى متعلق التبيين وتحله وهو 
المدلول أي المطلوب الحاصل من الدليل!١'‏ . 

وبالنظر إلى المعاني الثلائة المتقدمة اختلفت تعريفات العلياء أو 
تفاسيرهم وفق ما يأتي : 

من نظر إلى المعنى الأول وهو التبيين والتعريف عرفه أنه ' إخراج 
الشىء من حيّز الإشكال إلى حيّز الوضوح والتجلي . 

وهذا التعريف ذكره أبو بكر الصيرفى(ات:م) من أصحاب الشافعي”'' . 

ولفظ الوضوح زاده إمام الحرمين وابن الحاجب على التعريف” '" . 

وقد أورد على هذا التعريف ثلاثة اعتراضات : 

أولها: أن البيان ابتداءً من دون إشكالٍ سابق بيان» وليس ثمة إخراج 
مه سحي الاكال »قلق يكون التعريقب جامعا . 


نيرق ابق عقيل 1 هه أنه كان مس أن نقول: من حَيّرَ الخفاء أو 


(١)الإحكام‏ 5/7 7؛ وشرح مختصر المنتهى للعضد 117/7» والمستصفى ١/7154؛‏ 
وشرح الكوكب المير 478/7: والواضح لابن عقيل ١877/١‏ . 

(؟) الإحكام 7/ 76 وشرح مختصر الروضة ؟7/ 517/7. والبرهان ١/104١؛‏ ول ينسبه 
للصيرفي؛ بل قال: ذهب بعض من ينتسب إلى الأصوليين. تشنيف المسامع 
5 © وشرح اللمع ١7١/7‏ تحقيق العميريني » حاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع 11/7 . 

() تشنيف المسامع 81417/7. 


+ 


الغموض إلى حيز التجلي”'' . 

ثانيها: أن لفظ الحيز مجاز» إذ الحيز حقيقة في الجوهر فاستعماله في 
المعاني خروج عن معناه » والتجوز لا يجوز في الحدود . 

الثها: أن الوضوح هو التجلي بعينه فيكون ذكر أحدهما زائداً 
مر | 

وقد أورد هذه الاعتراضات طائفة من العلاء منهم إمام الحرمين 
(ت8/اؤه) 2 البرهان7) والأمدي(تد.7!). والعضد الإيجى رت ده )190 
ولكن الإمام العضد نعتها بأها مناقشات واهية0©. ول بيب وجه ذلك . 

وأجيب عن الاعتراض الأول بأن ذلك يخرج عنه البيان ابتداء » فالبيان 
الذي هو فعل المبيّن إنما يكون لما ليس واضحاً» ولأن ما ورد ابتداء أفاد 
علماً م يكن حاصلاً للسامع قبل السماع . 

وأجيبس عن الاعتراض الثان أن المجاز الظاهر يجوز دخوله في 
التعريفات , وإلألم يسلم لهم تعريف””. 

وأجيب عن الاعتراض الثالث بأن زيادة لفظ الوضوح لا يُعٌَ عيباً ق 
التعريف لأنه كالتفسير لما قبله80) . 
(١)الواضح .1810/١‏ 
(؟) شرح مختصر المنتهى للعضد 177/1 ؛ والإحكام للآمدي 19/7 . 


(2 اللرهان ١594/١‏ فقرة(/ا) . 

() الإحكام 70/7. 

(5) شرح مختصر المنتهى 1777/7 . 

(5) شرح ختصر المنتهى الموضع السابقء وانظر: حاشية البناني على شرح جمع اجوامع 
ا 

(0') تشنيف المسامع 141//7/. 

(8) أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي للدكتور محمد إبراهيم الحفناري ص16 . 


و 








ومن نظر إلى المعنى الثاني قال: إِنْ البيان هو الدليل» وهو ما يمكن 
التوصل 0 مطلوب خبري”''' . 

وهو قول القاضى أبي بكر الباقلاني (ت"4008ه)» وأبي على 
الجبائي رنء+.+م)("2» وابنه أبي هاشم (ت1ام)» وأبي الحسين البصري 
(ت+م؛ه)» والغزرا لي (ت05هه) وأكثر الأشعرية واختيار الآمدي 0005 
الذي ذكر أن ما يدل على صحة تفسير البيان بذلك » أن من ذكر دليلا لغيره 
وأوضحه غاية الإيضاح يصح لغة وعرفاً أن يقال: تم م بيانه » وهو بيات 


غ02 
خسورن كه 


ومن نظر إلى المعنى الثالث : كأبي عبدالله البسر . (ت19"ه) وأبي بكر 
الدقاق(ت::<م277» لاحظ أن البيان هو نفس العلم أو الظن الحاصل 
بالدليل » فعرفه بأنه تبين الشبيء”"© » أو العلم الحاصل من الدليل!* . 

واعترض الآمديت1<ه على هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأن 
الحاصل من الدليل قد يكون ظناً أيضاء فتخصيصه البيان بالعلم دون 
الظن لا معنى له ء لأن اسم البيان يعم في الحالتين7" . 


. 11/7 والبحر المحيط‎ » 51١/7 شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟1) هو محمد بن عبدالوهاب البصري(ت”7١"٠ه)‏ . 

() الإحكام 75/7 » وشرح مختصر الروضة 577/7 » والبحر المحيط 118/7 . 
() الإحكام 76/7 . 

(5) هو الحسين بن علي المصري الملقب بِ(جِعَل ) توفي سنة 774» وقيل غير ذلك . 
(5) الواضح لابن عقيل ١189/١‏ . 

(/1) البحر المحيط 498/7 . 

(8) الإحكام 75/7 . 

(9) المصدر السابق 5/79 ؟ . 


80 


وقيلت فيه تعريفات أخر » يمكن ردّها إلى التعريفات السابقة . 

ويرى الطوفي<ت:/م) أن الأقوال في تعريف البيان متقاربة وأن المسألة 
لفظية أو كاللفظية؛ لأن التعريف من آثار الدليل فاستوت أو تقاربت 
الأقوال عدا : ويجمع الكل معزلى الظهور(١؟,‏ ويقصد 107 معناه ف 
اللغة. 

ولا يبدو أن المسألة كا ذكر » والاشتراك في المعنى اللغوي لايلزم منه 
عدم الاختلاف بالمعنى الاصطلاحي » ف يثبت بالدليل ليس هو الدليل» 
والتبيين ليس هو ما ثبت به ولاما اتخذ وسيلة إلى إثبات آثاره . 

وننبّه هنا إلى أن لعلاء الحنفية تعريفات متعددة للبيان» اختار 
السر خسبى(ت440م) تنقيا > آنه إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب تفصيلاً | 
تر لك 


وهو معنى متفق مع تفسير وتعريف أب بكر الصيرفي(ت:7م) . 


() شرح مختصر الروضة ا“ . 
(0) أهول الس عي 7 


/ا0؟ 


بإ 


المطلب الشاني 
المبين وأنواعه 


جعل بعض العلاء المبين قسمين » هما: 

١-الواضح‏ بنفسه» وهو ما كان مفيداً للمقصود بنفسه من غير أن 
ينضم إليه غيره » وهذا يعود إلى أحد أمرين : 

أ- أن يكون وضوحه راجعاً إلى اللغة كقوله تعالى : 98 وَأَلَهُ حكن سَىْءٍ 
َلِيِمٌ #زابتر: :]2 فإن لفظ الآية واضح لغة في الدلالة على معناهاء 
وشمول علمه تعالى بكل شىء» إِذْ (كل) من ألفاظ العموم الدالة على 
السك اقوالفسوله 2 

ب-أن يكون وضوحه ومعرفته عن طريق انضمام العقل » كقوله 
تعالى : 3# َسْكلِلقَرَيَة #تيرسف45]» فإن النصّ غير واضح بنفسه لغة » إذ هو 
ظاهر في سؤال نفس القرية » والعقل يأبى ذلك ويحكم بإضار(أهل) أي 
واسأل أهل القرية» فالكلام ل يدل على المقصود بنفسه بل بقرينة العقل . 

ولكون استفادة المعنى جاءت بضميمة قرينة العقل فإن بعض العلماء ل 
بره من الواضح بنفسه بل من الواضح بغيره'1» ولكن بعض شرّاح منهاج 
القاضى البيضاوى(ت1280م) عدوة من الواضح بنفسه » لتعين معناه عقلا من 
كن" 

» -الواضح بغيره» وهو ما يتوقف فهم معناه على انضمام غيره إليه‎ ١ 
بأن. ل يكن واشيسا بنفسه» وذلك الغير هو الدليل الذي حصل به‎ 


() خباية السول 1ط ؛ ومناهج العقول للبدخشي 118/7 . 
() ال مهاج 71767517/7. 





الإيضاح ‏ ومثلوا له بقوله تعالى: 9# أن تَْحْبفَرءٌ © [البقرة:]» المبيّن بضميمة 
قوله تعالى: © إنَا بَكَرَهٌ صَعْرَ اَم لَوْنْهَا © [البترةه:] » على أن بعض العلماء 
نازع في ذلك » وعد المثال من تقييد المطلق البيّن لا بيان للمجمل”'' . 

ومن الملاحظ أن فخر الدين الرازي<ت::2م) جعل الواضح في نفسه 
شاملا لأمرية: 

الأول: ما كان وضوحه راجعاً إلى وضع اللغة » كقوله تعالى : :3 وام 
ِكل ىع علِسُمرٌ © [العتكبوت 11] . 

الثاني: ما لا يكون وضوحه راجعاً إلى وضع اللغة » وهو ضريان: 

أحدهما: أن يكون بيانه على سبيل التعليل » وهو ضربان : 

١-أن‏ يكون الحكم بالمسكوت عنه أولى بالمنطوق » كى) في قوله تعالى : 


ابي تبي م 3 
8 


ْ قلا تل لما أ 4 [الإسراء 17] . 
١‏ -وكا في قوله يليه : ١إنها‏ من الطوافين عليكم والطوافات 0( . 
وثانيهها: أن لايكوة بيانه عل سبيل التعليل وهو ضربان» أيضا: 
١‏ -أن الأمر بالشىء أمر با لا يتم إلا به . 
؟-أن يظهر في العقل تعذر إجراء الخطاب على ظاهره : ويكون هناك 
أمر يكون حمل الخطاب عليه أولى من حمله على غيره ‏ كما في قوله تعالى : 
)١(‏ منهاج العقول ١5/8/57‏ . 
(؟) رواه مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني 
والبيهقي من حديث أب قتادة. انظر: التلخيص الحبير 4١/١‏ ؛ وانظر القصة المتعلقة 


بهذا الأمر في: التلخيص الحبير» في الموضع المذكور سابقاً. 
() المحصول ١/؟/ا4‏ ."لا . ظ 


6 


المطلب الثالث 
ما يحصل به البيان 


تكلم العلماء عما يحصل به البيان» ويزال الإشكال » وتراوحت أقوالهم 
بين مقل ومكثر » وفي بعض ما ذكر منها نزاع . 

وذكر ابن السمعاني أن بيان المجمل يقع من ستة أوجه”١'»‏ هي : 

الوجه الأول: البيان بالقول: 

وهو أكثر ما يحصل به البيان» كقوله تعالى: «9 الْمََارعَةٌ ما الْمَارِعَةٌ ومآ 
مرك مالَارَةٌ 4 لالتارعة:-10» قهذا إجمال ب ين بقوله تعالى 9# ايوم يكو الا 
كالْمَرَاشٍ الْبْيُوثِ وَكَكونُ الجبحال كا لمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ ##القارعةه-] » وكبيان 
وح يسيع مضت بد يكف يمه نيد تينب 


ع للوماوكة آر افسرة أ شائلات : ٠‏ أو غيرهم من بع عار تاق 1 
بقوله عز وجل : 9# وَمَاجَعلناً حاار إلَامَلجَكهَ © [المدثر؟] . 


) شرح غختصر الروضة ؟/31/8. 

)١(‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني ١141/7‏ » وانظر: شرح اللمع 17١/7‏ » والواضح 
عقيل 197/١‏ ؛ وشرح الكوكب المنير 551/7 » والبحر المحيط 481/7 . 
والحديث رواه مالك وأحمد وأصحاب السئن وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث 
رافع بن خديج , واختلف في وصله وإرساله » وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت 
العلماء متنه بالقبول» ورواه أحمد واين ماجه من حديث أب هريرة ؛ وفيه سعد بن سعيد 
المقبري وهو ضعيف . انظر التلخيص الحبير 75/4 ؛ وكشف الخفاء 4477/7 : 
والجامع الصغير 7١7/7‏ . 
والكثر: بفتح الكاف والتاء والمثلثة الجار . 


ونا 





وعا بتع ادس مساق قرله ساق طازأية] لق تقر و14 
ون رَبَاٍ ألْكَيْلِ © [لانفال.:6» إذ القوة في هذا النصّ مجمل » فبينها النبي 
يَكِكِ بقوله : ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي 2170 . 

الوجه الثاني : البيان بالفعل : 

وقد بيّنت فيه أمور كثيرة» كالصلاة» ومناسك الحج» قال. كلكا : 
«صلوا كا رأيتموني أصلى 0(" و خذو عني مناسككم 70" وسيرد مزيد 
كلام عن هذا الوجه مفصلا . 

. الوجه الثالث: البيان بالكتابة : 

الكتابة : مصد ر صناعي » ومصدر الفعل كتب يكتب كتباً وكتاباً أ 

والكتاب: ها يكتب بهاء ويظلق غل المكدون2): والكتاب فى الأصل 
سميت به الصحيفة المكتوب فيها فيهاء تسمية للمفعول باسم المصدر”*2» وهو 
المعنى المراد خناء وعليه تحمل قاعدة: (الكتاب كالمنطاب 606 , 


وللعلماء في الكتابة المعتد مها شروط وتفاصيل تنظر في مواضعها . 


. 174/7 شرح مختصر الروضة‎ )١( 

)١1(‏ حديث متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة » واللفظ المذكور 
للبخاري في كتاب الأذان أنظر : العلشيسن اسن 14/1 . 

(؟) قواطع الأدلّة 5 ؛ وشرح مختصر الروضة 5 »: وشرح اللمع 1177/7 . 
والحديث رواه مسلم عن جابر ‏ وفي النسائي » أيضاً . انظر: التلخيص الحبير 7114/7 . 

() القاموس المحيط ؛ والمصباح المنير. 

(5) الكليات للكنوي ص766» والتوقيف على مهمات التعاريف ص 78١‏ . 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص77 ؛ ونشر العرف من مجموعة رسائل ابن عابدين 
5 ٠ه‏ والمغني 1154/17 » ودرر الحكام 57/١‏ » ومن القواعد في ذلك: (الكتابة من 
نأى بمنزلة الخطاب تمن دنا) . 


بسنا 


ومن البيان بالكتابة : 

١‏ - ما كتبه النبي يي إلى عّاله من الأحكام » ومّن دعا من الملوك إلى 
الإسلام » وما جاء في بيانه لأسنان الإبل » وديات أعضاء البدن220, 
ومن كتاباته المحددة : 

17 كتابه يد إلى أبي بكر الصديق ذقغات؟١د)‏ في الصدقات”'" . 

-'٠‏ كتابه صَلَكْيهٌ إلى عمرو بن حزم #نان1هه) في الصدقات » والديات, 
وسائر الأحكاه”” . 

؛ - كتابه وليه إلى الضحاك بن سفيان 5ه بتوريث امرأة ف الضبابي ) 
من دية زوجها؛؟؟» وغير ذلك . 





» 481/ قواطع الأدلَّة 148/5 » وشرح الكوكب المثير 441/7 » والبحر المحيط‎ )١( 


وشرح تسم الروضة 7 . 
(؟) حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة ؛ وفي أبواب متعددة؛ كما 
أخرجه آخرون. 


("") الحديث الذي ذكر فيه ذلك أخرجه مالك في الموطأ» وهو حدثني يحيى عن مالك عن 
عبدالله بن أبي بكر بن محهد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول 
اله وك لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس ماثة من الإبل » وفي الأنف إذا أوعب 
جدعاً مائة من الإبل » وفي المأمومة ثلث الدية » وفي الجائفة مثلهاء وفي العين حمسون ء 
وني اليد حمسون » وني كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل ؛ وني السن خمس » وقد روي 
هذا الحديث مرسلاً ومسدداً. الموطأ بشرح الزرقاني 170/4 وما بعدهاء وانظر: 
مباحث في المجمل لشحاته ص ١4١‏ ء وتنوير الحوالك شرح على موطأ مالك للسيوطي 
ابره ؛ والتلخيص الجبير ١7/15‏ 5 

(4) أخرج أحمد عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: الدية للعاقلة » ولا ترث المرأة من دية 
زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله يَكلِِةِ كتب إِليّ أن أورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر عن قوله . 
مسئد الإمام أحمد 4/75 ١‏ » بتحقيق شعيب الأرناؤوط وجماعته . 


1١7 


الوجه الرابع : البيان بالإشارة: 

والإشارة هي الإيماء والتلويح بشيء يفهم منه ما يفهم من النطق(1 . 

ويرى بعض العلاء أن البيان بالإشارة نوع من البيان بالفعل''؟, 
وذلك غير بعيد. 

ومن البيان بالل شارة : 

١‏ -قوله كَكَِيهِ: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا"» يعني ثلاثين يوماً» ثم 
أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات » وحبس إبهامه في الثالثة » يعني يكون 
قبة وعقرين ما 

؟-قوله تعالى عن زكريا عليه السلام: 8 كارب أجَمَل دَمَايَةكال عَايَيْكَ 
أَنَا كير ألكّاىَ كَلدمَهَ ام ِلوسر 4 [آل عمران١4]»‏ والرمز هو الإشارة » وفيها 
دليل على أن الإشارة تتنزل منزلة النطق » أي الكلام”؟ . 


)١(‏ مختار الصحاح ء والمصباح المنير. 

. 7174/7 شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(1) قواطع الأدلة ١47/7‏ » والواضح 154/١‏ » والحديث رواه مالك في الموطأء وأخرجه 
مسلم عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بطرق متعددة » وكذلك البخاري . 

(4) والبيان بالإشارة جار في التعاملات , وهي تقوم مقام النطق . 
ومن القواعد الفقهية: (الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان) » سواء كانت 
بالعين» أو بالرأسء أو الحاجب» أو اليد» فإمها كالتلفظ أو النطق» فتعتير ممن لا 
يستطيع النطق ني كل شيء من بيع » وإجارة » وهبة » ورهن ؛ ونكاح » وطلاق ؛ 
وعتاق ؛ وإبراء » وغير ذلك . إلا في الحدود التى تدرأ بالشبهات . 
وهي من غير الأخرس معتبرة , أيضاً » لزيادة البيان والإيضاح » وتأكيد المعنى . 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 47-775 7؛ وشرح المجلة للأتاسي 141-191/1 ظ 
ودرر الحكام 5771/1١‏ » وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 780 . 


الوا 


الوجه الخامس : البيان بالتنبيه : 

أي البيان بالتنبيه على المعاني والعلل في الأحكام » ومن ذلك : 

)» -قوله ونيد فييا سّئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص إذا يبس ؟‎ ١ 
. '١'كلذ قالوا: نعم » فنهى عن‎ 

١-قوله‏ كَكَيِلْةٌ في قبلة الصائم: «أرأيت لو تمضمضت 2222: ففي ذلك 
قياس القبلة على المضمضمة » وبيان أن الفطر إنما يكون با يجاوز الحلق إلى 
الجوف, أو با يحصل به مقصوده الموضوع له من المفطرات» والقبلة لم 
يحصل ها مقصود جنسهاء وهو الإنزال» كما أن المضمضمة لم يحصل منها 
مقصود الشرب » وهو الريي'". 

انقو له الك سيق سكل ع سين ماقت كيد فآرة: إن كان جامداً 
فألقوها وما حوطهاء وإن كان مائعاً فأريقوه )47 . 

فنبه كَلَِةِ بالتفريق بين المائع والجامد » على أن سائر المائعات تتنجّس 
بمجاورة أجزاء النجاسة(2 . 

: -قوله تعالى : 3 فلا نعل مآ أي [الإسراء.1؟] فإنه بين بهذا حكم الضرب 


والشتم . 


. 1/7 أخرجه ابن ماجه في سئئنه » في كتاب التجارات‎ )١( 
) 587/7 .ء والبحر المحيط 447/1 » وشرح مختصر الروضة‎ ١154/7 قواطع الأدلّة‎ )1( 
. 5 والحديث رواه أبو داود والدارمي وأحمد عن جابر عن عمر بن الخطاب‎ 


("') شرح مختصر الروضة 587/1. 
(4) أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة ؛ باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن 7١1/1‏ . 
ةك 


(5) أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي ص8/8 2 89 . 


م 


الوجه السادس: البيان باجتهاد العللماءء فيا انعدمت فيه الوجوه 
الخمسة المتقدمة(١):‏ 

ذكر في البحر المحيط أن شارح اللمع واد وعمها عتابعاً » عو البباة 
بالتركء كها روي أن آخر الأَمْرينٍ ترك الوضوة مما فسعه الثار» لكخ 
الز ركشي زسلة نمه لكر أن الترك قد يرجع إلى البيان بالفعل» لأن الترك 

كف والكّف فع[ 7(" . 

وذكر ابن عقيل١ت١01ه)‏ والطوق(ت١/م)‏ الإقرار على الفعل وعديا عن 
وجوه البيان أيضاً . 

وكذلك السكوت بعد السؤال عن الواقعة فيعلم أن لا حكم للشرع 
فيها : »كما روي أن زوجة سعد بن الربيعات"م) ذه جاءت بابنتيها إلى النبي 
كيه فقالت : يا رسول الله ؛ هاتان ابنتا سعد » قتل أبوهما معك يوم أحد ؛ 
وقد أخذ عمه] ماهياء ولا يتفحاك الآ ىال : فقال: : «اذهبي حتى يقضي 
الله فيك » » فذهبت ثم نزلت آية الميراث: 35 يوَصِيؤد أله ف ولد 4 
[النسا١1 ١‏ » فبعث خلف المرأة وابنتيها وعمها ؛ ؛ فقضى فيهم بحكم الآية . 


فدلّ على أن المسألة ما قبل نزول الآية لا حكم فيهاء وإلاً لما جاز 
تأخيره عن وقت الحاجة إليه (5) . 





(1) قواطع الأدلّة 144/5 . والبحر المحيط 587/7 . 

(1) البحر المحيط 447/7 ١‏ » وانظر هذا الوجه في شرح مختصر الروضة » وشرح 
الكوكب المنير 40/7 . 

بس يسوي بويت اد وبي مرحي ايو ين 6 . 


ابام , 


مدنا 





ومن ذلك البيان بدليل الخطاب كقوله تعالى : 88 وَإِنَكُنَ ولت حمل فَأنِقُوا 
ليبن 6 [الطلاقة] » فإنه بين بذلك حكم من لا حمل لما بدليل الخطاب أو 
المفهوم المخالف. وكقوله كَيَكِيْة: «في سائمة الغنم زكاة »20 فإنه بين 
حكم المعلوفة ‏ وأنه لا زكاة فيها("). 


في سائمتها أربعين إلى عشريين ومائة شاة 4 » قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء 
والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم . التلخيص الحبير 161//7 . 
(7) شرح اللمع 10/7 . 


رأدنا 


المبحث الثاني 
أنواع البيان 


وفيه مطلباخ : 


المطلب الأول: منهج الحنفية في أنواع وأوجه البيان 
المطلب الثاني: منهج الإمام الشافعي في أنواع وأوجه البيان 





2 





المطلب الأول 
منهج الحنفية # أنواع وأوجه البيان 


جعل الحنفية البيان على خمسة أوجهء أو مراتب » هي: بيان التقرير» 
وبيان التفسير» وبيان التغيير» وبيان التبديل » وبيان الضرورة » وربما كان 
أبو زيد الدبوسي(ت:7؛ه)» من أقدم من ذكر ذلك من علماء الحنفية » لكن لم 
يذكر بيان الضرورة » واقتصر على ذكر الأنواع الأربعة الأخرة"» 

وفيم| يأ توضيح هذه الوجوه بإيجاز . 

١-بيان‏ التقرير: 

ويتحقق هذا النوع من البيان في الحقائق المحتملة للمجاز » وللعام 
المحتمل للخصوص . فيكون البيان قاطعاً لحذه الاحتالات» قينا 
للحكم الذي يقتضيه ظاهر النص . 

مثاله قوله ود سجس وو_سيسين “ب نيضيدب 38 

فصيغة الجمع» ؛ أي الملائكة تعمٌّ جميعهم. مع احتمال أ ن يكون المراد 
سير ولكى راد عاق د اقرز طُدئ أ 6» بيان قاط هذا 
الاحتمال » فهو بيان تقرير . 

ومثله قوله تعالى : 9 وَلَاطيرٍ يَطِرٌ جحَاحيَهِ © الانعام/+ع]» يحتمل المجاز 
لأن امريد يسمى طائراً لسرعته » ولكن قوله تعالى: #يَِمٌ يحتَاحَيَهِ # قطع 
مثل هذا الاحتمال » وقررٌ أن المراد هو الحقيقة”'' . 


. 77١ تقويم الأدلّة ص‎ )١( 
.51١7-51 5/8 أصول السرخسى ى 78/37 » وأصول البزدوي بشرح كشف الأسرار‎ )( 


ان 


"-بيان التفسير: 

وهو ما ايكون يائاً للستجمل والمكتزلة: ]3 العمل بظاهن المجمل 
والمشترك غير ممكن » وحكمههما التوقف حتى يرد عليههما البيان » وحينئل 
يكون بيانه| تفسيراً للمجمل أو المشترك » كقوله تعالى: 9# وَأَلسَارِفٌ والسّاركة 
7 ا 4 [المائدة/8؟] . 

ففعل النبي لكك بيّن أن المراد من قطع اليد الفصل والإابانة » ىا بين 
موضع القطع » فذلك بيان تفسير . 

ومثل ذلك من مسائل الفقه: ما إذا قال لامرأته: أنتِ بائن» أو أنت 
عل حرام » فإن البينونة والحرمة مشتركة » فإذا قال عنيّت بذلك الطلاق » 
كان قوله هذا بيان تفسير؟١؟2.‏ 

وهذا النوع من البيان يصح موصولاً ومفصولاًء وتأخير البيان عن 
أصل الكلام لا يخرجه عن أن يكون بياناً . 

ويرى بعض المتكلمين أنه لا يجوز تأخير بيان المشترك والمجمل عن 
أصل الكلام » إذ لا يمكن العمل بالمجمل والمشترك معه دون بيان» لأن 
العمل به متوقف على فهمه؛ ولو جوز من دون بيان» أي بتأخير البيان» 
لأدى الأمر إلى تكليف ما ليس في الوسع » ويشمل ذلك تأخير المخصخص 
عن العام » والتقييد عن المطلق ‏ مع اختلافات للعلماء في ذلك” . 

'-بيان التغيير: 

وهو البيان الذي يغير موجب اللفظ من المعنى الحقيقي الظاهر إلى 
غيره » وأرادوا بذلك الاستثناء . 


. 710/7 أصول السرخسي في الموضع السابق ؛ وكشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
. (؟) أصول السرخسي 1978/7 , وكشف الأسرار في الموضع السابق‎ 


إفنن 


كقوله تعالى # قلت يهم ألف م يلخي عَامًا #السكيرت/14» فالألف 
اسم موضوع لعدد معلوم , فا ف) دون ذلك العدد يكون غيره ع ولولا 
الاستثناء لكان ما نعلمه من ذلك أنه لبث فيهم ألف سنة» ولكن مع 
الاستتاء ء تغير ذلك وصار في علمنا أنه لبث فيهم تسعرائة وخمسين عاما ‏ 
فهذا الاستغناء غَيّر ما كان يقتضيه الألف . 

ومثل ذلك لو قال شخص: لفلان علّ أ لف لف ريال ؛ فإن مقتضى هذأ 
الكلام وجوب الألف بلمتهء ولكن لو أضاف إل مائةء فإنه يتغير ما 
يلمت إلى تسعياقة . 

وهذا النوع من البيان يصمح موصولاً ولا يصحٌ مفصولاً من لا يملك 
النسخ7'؟ . 

-بيان التبديل : 

وهو أي كلام الزمام البزدوي(ت445م) النسخ » بناء على على دلالته في اللغة 
عنذده افستشيداً بقوله تعالى : 3# وَإِنَا الا ناقة محكارت ءأية د امه ألم 
فعا رف .تالو مما أت مقر مل ا # [النحل١‏ لوقك البديل 
قراط اردص البنيل: لذي رشي تفي الا 

لكنّ السرخسى(ت50:م) يذكر أن بيان التبديل هو التعليق بالشرط ؛ كما 
في قوله تعالى : ا ون أيْصَعنَ لك ضوهن أجَورْشُنّ 4 [الطلاق *] » فإنه يتبين أنه لا 
د يجب إيتاء الأجر بعد العقدء إذا لم يوجد الإرضاع » وإنا يجب ابتداء عند 
وجود الإرضاع » فيكون تبديلاً لحكم وجوب أداء البدل بنفس العقد . 
3 #اضول السرصي 05 35) وتقويم الأدلّة ص777ء وكشف الأسرار 

. 73/8875 


(؟) أصول البزدوي 7١8‏ (كنز الوصول إلى معرفة الأصول) ؛ كشف الأسرار للبخاري 
؟/ 79515-786. 


نفننا 





فم قال بالق رق ريعدويين الس . وذكر أن حدٌ البيان غير حد النسخ'"" . 

وهذا النوع من البيان كسابقه يصح موصولاً ولا يصح مفصولاً ممن لا 
يملك التّسْخ(؟). 

ه-بيان الضرورة: 

وهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الآأضز 2غ أي أن 
الأصل أن يكون البيان بالكلام» ولكن هذا البيان يكون بالسكوت 
فتجويز البيان به يكون للضرورةء لا للوضع الأصلٍِ . 

وهو أربعة أنواع عندهم » وهي : 

أ- ما يكون في حكم المنصوص عليه لكونه لازما عنه» ومثاله قوله 
تعالى : 3# وَوَرِنه: ازا فُلامه يه أَلتْثُ 44 [انساء1١1]»‏ فإنه لما أضاف المراث إلى 
الأنوين ثم بين نصيب الأم بالثلث » لزم من ذلك أن يكون الأب مستحقا 
للباقي » وهذا اللازم كالمنصوص عليه . 

ومثل ذلك لو قال: أوصيت لعلى ومحمد بعشرة الآف ريال» منها 
أربعة آلاف لمحمد: فإنه يلزم من ذلك أن يكون لعلى ستة آلاف ريال » لأنه 
نا بين نصيب أحدهما صار نصيب الآخر معلوماً ضرورة» أو بمنزلة ما لو 
نع ليا 

ب- دلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان: عند الحاجة إلى البيان . 
كسكوت الشارع عند معاينته شيئاً» دول تغييره ») فيكون ذلك السكوت 
بيانا منه لحوازه ومشروعيته . 


3 أسول الع كمي 8/5 
()اللمضدو السائق 54/7؟, 


(”) أصول السرخسي 57/7» كنز الوصول 7117 . 
(5) أصول السرخسى عبيون 0 أصول البزدوي 71١1‏ . 


1” 


ومثل ذلك سكوت البكر إذا بلغها تزويجها من قبل الولي » فإنه يعد 
إجازة منها باعتبار حالاء إِذْ هي تخجل عن التعبير عن حاها بالكلام ؛ 
فيجعل سكوتها دليلا على جواب يحول الحياء بينها وبين التكلم به 
رورة1ة, 

8 -دلالة السكورت عل البياق دقع للعرر والقون #كربت الشفيع 
عن طلب الشفعة» بعد العلم بالبيع فإنه يجعل بمنزلة إسقاط الشفعة 
لقسرورة دنع الغو حن المقتري » تإنه جماج إلى اصرف كيا ارام قإذا 
| بيعل توت القايع من طني انتما إمقاا لندفط» ليطي 
المشترى من التصرف » أو ب ينقض الشفيع عليه تصرفه » فلدفع الضرر جعل 
سكوت الشفيع كالتنصيص على إسقاط الشفعة ضرورة» لأن السكوت في 
أصله غير موضوع للبيان7 . 

وٍِ_- ما ثبت ضرورة اخختصار الكلام ؛ ومثاله : من قال : لفلان عل مائة 
وريال؛ أو مائة ودينار» ففي هذه الحالة يجعل المعطوف بياناً للمعطوف 
عليه » لأن حذف تمييز المعطوف عليه متعارف في العدد » إذا عطف عليه ما 
يفسره » ضرورة طول الكلام بذكره1"" . 

ومثل ذلك ما لو قال: مائة وثوب» فإنها تعني مائة ثوب وثوب» 
وكذلك ماتئة وشاة» أي مائة شاة وشاة . | 


(١)المصدر‏ السابق 6١/7‏ ؛ وأصول البزدوي 77 » وكشف الأسرار للبخاري 589/7 . 

(1) المصدران السابقان » وكشف الأسرار 797/7 . 

() أصول السرخسي 27/7 ؛ وتسهيل الوصول 17/8 . 
ونشير هنا إلى خلاف الشافعى(ت: ٠‏ ه) في ذلكء إِذْ هو يرى أنه في مثل قول القائل : له 
عا مائة وريالء أ أنه يلزمه المعطوف وهو الريالء أمّا المائة فإن القول قول من أقرٌ في 
بيان المائة لأنبا مبهمة : والعطف لم يوضع للتفسير لغة» لأن من شرط صحة العطف 
المغايرة . انظر تسهيل الوصول ١78‏ . 
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عله 








المطلب الثاني 


مراتب البيان عند الشافعي(ت؛60د) رحمه الله : 

تكلم الشافعي(ت؛ ٠'ه)‏ رحمه اللّه في رسالته عن البيان» وذكر له خمسة 
مراتب» يحفيها أوضح مق بعقن «وجغل كل مرتية في بابه» واسترصل 
حمه الله في ذكر الأمثلة مين الكتاب وفن السنة!١‏ 62 ونظراً إلى ذلك فإننا 
سيذكر عبآا أورده سات - يعض علماء الشافعية » كالزركشي(ت:/ام) في 
البحر المحيط ؛ وهذه المراتب هي : 

المرتبة الأول : فيان التاكيد: 

وهو بحسب تعبير الشافعي(ت:50م)» لفظ خاص منبه على المقصود ء 
وهو نص جلي لا يتطرق إليه تأويل ؛ كقوله تعالى في صوم التمتع: 9# مَصَِام 
لس أيأم فق في لي 2 إِذا رَجَعْتم ٠‏ يلك م 4 [البقرة/197] ©) فهو بيان قاطع 
للاحتمال؛ مقرّر للحكم الذي يقتضيه ظاهرٌ النص » وساه بعضهم بيان 
التقواير. 

المرتبة الثانية : النصّ الواضح في المقصود الذي سيق الكلام له » ولكن 
يختص وينمرد بافراقة العللاء ذووا الباتره ك(الواو) و(إلى) في آية 
الوضوء: 3# يَكأيبا الس عابقنا 51 كنت إل القازة تاغييثرا رهم 
وأومة إلى المافق مستا روي لط إل الكتبين لصن سي 
فإن الحرفين(الواو)» و(إلى) يقتضيان معاني معلومة عند أهل اللسان أي 
أن الآية واضحة ؛ ولكن ف أثنائها حروف لا يحيط بها إلا بصير بالعربية . 


3)الرسالةسن 84 ومابملها: 


يفنا 


المرتبة الثالثة: نصوص السنة الواردة بياناً لمشكل القرآن»: وأحيل 
تفصيله إلى النبي كله كقوله تعالى: 98 وَمَاثوا حَقّه يََمَ حَصحادو. © 
[الأنعام/6141» ول يرد في القرآن مقدار هذا الحق : وفْصّلت مقدارَة السنة . 

المرتبة الرابعة: نصوص السنة الصحيحة المبتدأة» التي لا يوجد في 
القرآن الكريم نص عليها بالأجمال؛ ودليل هذه المرتبة قوله تعالى: ## وما 
5 ايعو فَخْدُوة مَك عن هوأ م [الحشر//] . 

المرتبة الخامسة : بيان الإشارة : 

والمقصود من ذلك القياس المستنبط من الكتاب والسنة » كالألفاظ 
التى منها المعاني وقيس عليها غيرهاء لأن الأصل إذا العلل عله معت 
وألْحَفْتَ به غيره» لا يقال لم يتناوله النصّ » بل يتناوله » إذ النبي 2/515 
أشار إليه بالتنبيه كإلحاق المطعومات في باب الربا بالأربعة المنصوص 
عليي2!؟ : 

وقد وَحيتث إل مسلك الشافعي(ت:١٠ه)‏ انتقادات عدة . 

منها* أن أبا بكر الرازي(ت:00م) انتقده من جهة أنه لم يَعرّف البيان » وما 
ذكره أشبه بالإلباس منه بالبيان» إِدْ لم يذكر المعاني المجتمعة الأصول 
المتشعبة » كا انتقده في بعض تطبيقاته » ورفض عد بعض ما ذكره بيانا . 

وقال عن تقسيمه لمراتب البيان إلى خمسة أقسام ء إنه ما سبقه إليه أحد ؛ 
)١(‏ البحر المحيط 480/7 و١484‏ ؛ وانظر: مياحث في المجمل والمبين من الكتاب والسنة 

للدكتور عبد القادر شححاته محمد ص87١‏ وص1875 .(دار الهدى 

للطباعة/ مص رط 4/١‏ ٠5١ه/1486م)؛‏ ووجوه بيان الإجمال للدكتور عبدالحميد 


ميهوب عويس ص ١٠١‏ و ض١5١٠١.(نشر‏ دار الكتاب الجامعي/ مصر/المطبعة 
العالمية/ 6 ٠‏ 4 ١ه/ه485ؤوام)‏ : 





لوكلا 





ولا سبيل له إلى إثبات ذلك من واحدة من الجهتين »ولا ندري غمن 
أخجزه 327 . 

ومنها: قول بعضهم أنه أهمل قسمين من البيان» هما: الإجماع » وقول 
المجتهد إذا اتقرضن عضره وانتشر من غير ذكير . 

ورد الزركشي<ت؛:/م) ذلك بأن مردٌ هذين القسمين إلى واحد من هذه 
الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي ؛ لأن الإجماع لا يصدر إل عن دليل 
فإن كان نصاً فهو من القسم الأول » وإن كان استنباطاً فهو من القياس”" . 

ومئها: قول آخرين إنه لم يذكر دليل الخطاب وهو حجة عنله . 

وأجيب بأنه إِنْ كان مفهوم موافقة فهو يدخل في قسم البيان من 
الكتاب والسنة» وإن كان مفهوم مخالفة فهو من جملة ما استنبط بالاجتهاد 
فدخل في القسم الخاص”/' 


)١(‏ أصول الجصاص (الفصول فى الأصول) ١747-714:/1(ضبط‏ د. محمد محمد تامر) 
تقر ذار الكقب الحلمية/ نروت/ط1117/1اه/ ةكم 

() البحر المحيط 481/7 . 

(©؟الستج السايق. 


رسا 


المبحث الثالث 
البيان بالفعل منفردا ومجتمعا 


وفيه مطلباخ: 
المطلب الأول: البيان بالفعل منفردا 
| المطلب الثاني: البيام بالفعل مجتمعاً مع القول 





نا 


لبها 


لمهيد 


ذكرنا فيه| سبق أهم وجوه البيان» وما وقع منها في الأحكام الشرعية » 
ووعدنا بتفصيل الكلام في بعضهاء وهو البيان بالفعل ‏ #انظرا ما وقع فيه 
من مخالفة بعض العلماء » في صلاحيته للبيان» وفي تحديد ما به البيان لو 
اجتمع الفعل والقول. 

وسنتناول ذلك في مطلبين : 

المطلب الأول: تفصيل الكلام في البيان بالفعل . 

المطلب الثاني : بيان آراء العلماء في تحديد ما به البيان فيهما إذا وقع بعد 
المجمل قول وفعل » وكان كل واحد منهما صا ححا للبيان . 


انا 


المطلب الأول ر 
البيان بالفعل منفردا 


ذهب أكثر العلاء إلى أن الفعل ما يتحقق به البيان» وخخالف في ذلك 
أبق إسحاق المروزى(ت::5م) من الشافعية 34 وأنو الحسن الكرخى(ت:4"م) 
من الحنة ا ١‏ 

وقذ امحدل جهور العلا عل مااكهيوا إليه بالتقل وبالشفل . 

ما النقل فاستدلوا منه بطائفة من الأدلّة » منها : 

١‏ -قوله تعالى مخاطباً لنيّه يَكل : «ا وَأَرََآإكَ الرْسكَرٌ لبن ناس ما مرا 
يي ويه وج 
3# وَأ افيه الي [البقرة 47] © علد قال 2 صلا 8 رأيتموني 
أصل 900 وليه للحح المأمور به ف قوله تعالى : : 9# وَيِل عَلَ التي حِحٌ 
لْبسَيْتِ مَنِ أسَتَطاءَ لَه سيلا 6 [آل عمران/97]» بفعله » قال وَلَكِاٌْ: « خذوا عني 
مناسككي )170 . 

واعترض على ذلك بأن البيان وقع بالقول» أي بقوله وَلَيِهُ: «صلواكى) 
رأيتمويٍ أصلي » ؛ و« خذوا عني مناسككم » » وليس بالفعل . 


. 440 /7 الإحكام 507/7 » والتبصرة للشيرازي ص57 3 » والبحر المحيط‎ )١( 

0 أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامى للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص ./١ 2» 8١‏ 
(#الاسىع تفرعيةوآنه عديت مظق عليه انظر التلفيسن الحببين 1341“/1:. 

(4) سبق تخريجه وأنه ثما رواه مسلم والنسائي عن جابر . انظر تلخيص الحبير 5/7 5 7 . 


تذانا 


سود عبج عي سوسس يعوو وض سس وت بحيد يد 





بيسن ينه بجا الجر عي را لو 
هيو البيا7!؟: 


وأمّا العقل فدليلهم منه: أن الإجماع منعقد على كون القول بياناء 
والإتيان بأفعال الصلاة والحح لكونها مشاهدة؛ أكثر دلالة وتفصيلا 
وتعريفاً بها من الإخبار عنها بالقول» وفي الحديث: ١ليس‏ الخبر 
لزاب قي 01ب ونا وان ماناسة زيذ ل الذار أجل هل سرف ارج قيها عن 
الكغيار عد ذلك57؟: 

واعترضن عل هذا الدليل بآ الفعل وإق كان مشاعدا لكن زمن الببات 
به مما يطول» ويلزم من ذلك تأخير البيان» مع إمكانه بها هو أفضى إلى 
لعجي يعو القر» والتدها يط 

ور عاث ذلك غير مسلم؛ لآأن التعريف بالقول» وذكر كل ذلك 
بصفته وهيئته » وما يتعلّق به » وتكرير ذلك يحتاج إلى وقت أكثر وأطول 
تمايحتاجه الفعل » وعلى فرض التسليم بأن زمان الفعل أطول» فإن ذلك لا 
يعني عدم صلاحية الفعل للبيان» والخلاف هو في ذلك”*' . 

وأمّا القول بأنّه يفضي إلى تأخير البيان مع إمكانية تقديمه بالقول » ؛ فإن 
الأمر فيه لا يخلو إنّا أن لا تكون الحاجة قد دعت إلى البيان في الحال ؛ أو 


. 77/7 الإحكام‎ )١( 

(1) حديث حسن رواه الطبراني في الأوسط عن أنس » والخطيب في تاريخه عن أب هريرة . 
انظر: الجامع الصغير 170/7 . 

() الإحكام 77/7 . 

(4) الإحكام 77/7» ونهاية السول 161/7 ؛ وشرح جمع الجوامع بحاشية البناني 18/5 ؛ 
ومسلّم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 17/7 . 


نا 


دعت إليه» وفي الحالة الأولى لا يوجد مانع من ذلكء إِذْ لا يترتب أي 
محذور في التأخير » ولا سيّا إذا كان البيان الفعلي أدل على المراد من البيان 
القولي . 

وأمّا إذا كانت الحاجة داعية إلى البيان» فإن تأخيره» إذا كان لفائدة ؛ 
فلا نسلّم امتناعه» والفائدة في الفعل تنضح في كونه أكثر دلالة على المراد 
مخ القول1؟. 


.78/7 الإحكام‎ )١( 


م1 


00 





العللب الثاني , 
البيان بالفعل مجتمعا مع القول 


لبيان آراء العلماء في تحديد ما به البيان إذا وقع بعد المجمل قول وفعل » 
وكان كل منهما صا حا للبيان » نذكر أنه : 

اختلف العلاء في تحديد ما به البيان» إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول 
وفعل » وكان كل منهم| صاحاً للبيان» والمسألة ذات شقّين ؛ لأن الأمر فيها 
لا يخلو عن حالتين : 

الأولى: أن يتوافقا في البيان . 

الثانية: أن يختلفا في البيان . 
الحالةالأولى: توافقهما ع البيان: 

وف هذه الحالة إمَا أن يُعْلّم تقدم أحدهماء أو لا يعلم ذلك » فإن علم 
تقدّم أحدهما فهو البيان؛ لتحقق مقصود الكلام به » ويكون الثاني تأكيدا له 
عل رأي جمهور العلاء 2١7‏ خلافاً للآمدى(ت1<م) الذى اشترط أن لا 
يكون الثان دون الأول في الدلالة» بناهٌ على ما يراه من استحالة تأكيد 
الشىء با هو دونه » أو أضعف منه في الدلالة”"' . 

وإن لم يعلم تقدّم أحدهما فلا يخلو الحال من أحد أمرين: 

أوله]: أن يكونا متساويين في الدلالة » وق هذه الخالة يكون أحدهما 
هو البيان ؛ والآخر موكد له من غير تعيين . 





(1) للسحصول 2905/16 وناية السول 191/8 ؛ 
)١(‏ الإحكام 78/7 » ونباية السول 7 وأصول الفقه لأبي النور زهير ٠117/7‏ 71 . 


1 





وثانيه|: أن يكون أحدهما أرجح من الآخرء على حسب ووفق ما 
يقتضيه اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال. 

وف هذه الحالة يرى الآمدي(ت١17م)‏ أن الأرجح أو الأشبه عل ما عير 
بهء أن يكون المرجوح هو المتقدم لأننا لو افترضنا تأخر المرجوح وتقدّم 
الراجمح » لامتنع أن يكون المتأخر مؤكداً للراجح المتقدّم ؛ ؛ إذ من رأيه» كا 
اكوا جلي ع يس 

من الود أو أضسف منهه لين هو السابق ولا كان أ قملاً» والثان 
تأكيد له » ولا فرق بين أن يعلم السابق منهماء أو يجهل . 

ورذوا كلام الآمدى(ت71م) بأن امتناع تأكيد المرجوح » إن يكون 2 
المؤكد غير المستقل كالمفردات» أمّا المؤكد المستقل فإنه لا يمنع فيه التأكيد 
المذكور ؛ لأن الجملة يقوّى بعضها بعضها("' . 
الحالة الثانية: عدم توافق القول والفعل ع البيان: 

وصورة هذه الحالة تتضح فيها روي عن النبي يلكا أنه بعد آية الحج ء 
قال: امن قرن نوها إلى عمرةء فليطف طوافاً واحداء ويسع سكا 
0ن" 


.78/7 ماكحإلا)١(‎ 

(1) أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي لمحمد إبراهيم الحفناوي ص ١‏ » 87 . و مختصر 
المنتهى بشرح العضد 177/7 . 

() حديث حسن روه أحمد في مسئده عن عبدالله بن عمر بلفظ : ٠من‏ قرن بين حجه 
وعمرته أجزأه لما طواف واحد» . 
انظر: الجامع الصغير 1/4/7 , 


انا 


مروف عند للك أن نقد ما لايواق هذا انيف ]1 إنه عن قلاف 
طوافين وسعى سعيين!١2.‏ 

وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة ة أقوال. 

القول الأول: إِنْ المبيّن هو القول مطلقاً» سواء تقدّم على الفعل» أ 
تأخر عنه» أو لم يُعْلم شيء منهماء لأن القول أرجح من الفعل؛ لأنه يدل 
بنفسه » والفعل لا يدل على ذلك إلا بالواسطة؛ ولا يترتب عليه القول 
بالنسخ ؛ بخلاف الفعل الذي يترتب -على اعتباره متقدما- ذلك » والنسخ 
مرجوح فا أدى إليه فهو مرجوح كذلك”" . 

وعلى هذا فإن تأخر الفعل يدل على استحباب الطواف الثاني» وإن 
تأخر القول كان ناسخاً لإيجاب الطواف الثاني المستفاد من الفعل7 . 

القول الثاني: إنَّ المتقدم هو البيان» أياً كان . 

وهو قول أبي الحسين البصرى(ت17):1' . 

فإن تقدّم القول في المسألة المذكورة كان هو البيان» وكان الطواف 


)١(‏ ذكر ابن حجر في كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية أن علياً جمع بين الحج والعمرة 
فطاف طوافين وسعى سعيين » وحذث أن النبي وكيد فعل ذلك » رواه النسائي في 
مسند على » ورواته موثوقون» وأخرجه محمد بن الحسن من قول عل موقوفاً» ؛ دلفظ 
الأمرء وفي إسناده راو مجهول . 
انظر: الإحكام 279/7 ٠‏ هام ش(١)‏ من تعلقات الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله . 

(؟)نباية السول ١5١/7‏ » وأثر الإحمال والبيان في الفقه الإسلامي للحفناوي ص 78١‏ 2 
ومباحث المجمل والمبين من الكتاب والسنة للدكتور عبدالقادر محمد شحاته 
ص 75١١‏ . ظ 

(") نهاية السول 151/7 » وأصول الفقه للشيخ محمد أب النور زهير. 

(4) المعتمد 4٠. 770/١‏ 7, والإحكام للآمدي ١4/7‏ ؛ وشرح مختصر المنتهى للعضد 
1 


اانا 





الثاني غير واجب » وإن تقدم الفعل كان هو البيان» وكان الطواف الثاني 
ولع 

وُدَّ قوله هذا بأنه باطل لما يترتب عليه من نسخ الفعل إذا كان 
متقدّماً » مع إمكان الجمع » ووجه ذلك أنه إذا تقدم الفعل وهو طوافان فإنه 
يجب عليه طوافان » فإذا أمر بطواف واحد فقد نسخ أحد الطوافين؟" . 

القول الثالث: وهو اخختيار الآأمدي(ت١؟٠م)‏ ؛ وهو إن القول إذا كان 
متقدّماً كان هو البيان + وكان الواجب في حقٌ القارن طوافاً واحداً »:وفعل 
النبي مَلَكِيْةٌ بعد ذلك يجب حمله على كون الطواف الثاني والسعي الثان 
متقويي > والاً فإكا لى تلن قله #كلار الطواقه الغا حليل الوجرب كان 
ناسخاً لما دل عليه القول» والجمع أولى من التعطيل والنسخ . 

وأمّا إذا كان الفعل هو المتقدم » والقول هو المتأخرء فإنه يدل على أن 
الفعل بيان للواجب في حقه كيلب والقول بيان للواجب في حل أمته 
غيلة بالدثيلي 50 

وكدو أن القول الأول هو الراجح ء لما فيه من التوفيق بين الأدلة ؛ 
والتوفيق والجمع بين الأدلة أولى من النسخ والإهمال » وربما التقى ذلك مع 
رأي الأمدي(ت71<م) ف هَلة المسألة. 


(١)المصادر‏ السابقة . 

. شرح مختصر المنتهى للعضد 1777/7 » وأصول الفقه لأبي النور زهير 5/7 ؟‎ )١( 

() الإحكام */0275؛ وأصول الفقه لأبي النور زهير 70/4 » ومباحث المجمل 
والمبيّن في الفقه الإسلامي للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص 5 8 . 
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اللبحث الرابع 
تأخير البيان 


التأخير مضدر الفعل أخرء وهو يفيد جعل الشىء بعد موضعه»: 
بخلاف التقديه(2» الذي هو جعل الشىء قبل موضعهء والبيان سبق 
تعريفه . 

والمراد من تأخير البيان: المجع به بعد الوقت الذي يحتاج فيه إلى 
البيان. ووقت الخطاب زمن بجيء النصّ المحتاج إلى البيان . 

وتأخير البيان عند الأصوليين يشمل حالتين: 

الحالة الأولى: تأخير البيان عن وقت الحاجة »؛ أي الوقت الذي طلب 
فيه العمل . 

الحالة الثانية: تأخير البيان عن وقت مجىء الخطاب » أي وقت نزول 
الرحي على النبى يَكلِِ أو تأخير بيان النبي يَكِِةِ قوله المحتاج إلى البيان . 

أمَا الحالة الأولى: وهي تأخير البيان عن وقت الحاجة » أي وقت العمل 
بالمجمل » فإن جمهور العلماء » القائلين بعدم جواز التكليف بط لا يطاق » لا 
يرون جواز التأخير ؛ لأنه يؤدي إلى الممنوع » عندهم » وهو تكليف ما لا 
يطاق(" » ولأن الإتيان بالشىء مع عدم العلم به محال” "' . 


. المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟)المعتمد 57/١‏ "» والمحصول ١//الا؛‏ » والإحكام 75/7» وال باج 7 ١‏ ه» ونبهاية 
الوضول18484/5. 

(؟) نباية السول .١60577/7‏ 


وفي الحق إِنّ ذلك غير واقع في الشريعة أصلاً» وعلى هذا فسنقصر 
الكلام على أقوال العلماء في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
|الحاجة . 

الحالة الثانية: تأخير البيان عن وقت الخطاب: 

اختلف العلماء في هذه الحالة على أقوال » أهمّها : 

أولاً: ذهب فخر الدين الرازي<ت:0<م) وأتباعه » وابن الخاجب(ت:14م) 
وجماعة من أصحاب أبي حنفيةات150ه) إلى أن تأخير بيان المجمل عن وقت 
الخطاب جائ: 219 

ثائياً: وذهب المعتزلة إلى أنه لا جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب». 
سواء كان لما يراد بيانه ظاهر يعمل به » أو ليس له ظاهر يعمل به » ويستثنى 
من ذلك النسي7؟) . 

قال الرازي في المحصول: إلا في النسخ » فإنهم جوّزوا تأخير بيانه ؛ 
وإلى ذلك ذهب بعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي(<ت2:0م) وأبي بكر 
الصيرفي<ت:م) وبعض أصحاب أب حنيفة والظاهرية” . 

الثاً: وذهب أبو الحسين البصري(ت:5:م)؛ من المعتزلة » والقفال 
(ته22م) والدقاق(ت٠:١:م)‏ وأبو إسحاق المروزي(ت2:0م) إلى التفصيل . 


)١1(‏ المحصول ١/8؛‏ ؛ والحاصل ٠١563٠١ ١/١‏ » ومختصرالمنتهى بشرح العضد 
١/7‏ ؛ والإحكام ”7/؟77» ونهاية السول ١167/7‏ »ونماية الوصول 18915/6١؛‏ 
والإمهباج .7١5/7‏ 

( المعتمد 757/1١‏ » المحصول 478/١‏ » ونهاية السول .١65/17‏ 

(1) الإحكام 77/7 . ونهاية الوصول 1846/5 . 


تلحنا 





فقالوا بمنع تأخير البيان الإجمالي لا التفصيلٍ » عن الخطاب الذي له 
ظاهر» وقد استهمل بنفلاف ظاهره» #تأعير تخصيص العاق: وتأخير بياة 
المنقولات الشرعية والمجازات اللغوية عن الحقائق الأصلية » وتأخير بيان 
النكرة إذا أريد مها شيء معيّن . 

فنا المجمل الذي ليس له ظاهر يعمل به كالمشترك فيجوز تأخير بيانه 
عن وقت الخطاب؛ لأن ذلك لا يوقع فيا هو تمنوع ومحذورء وأمّا ما كان 
له ظاهر يعمل به فإنه يجوز تأخير بيانه التفصيل » بشرط أن يكون قد وجد 
بان إحال وقت الخطابء لثلا يؤدي عدم اشتراط ذلك إلى الوقوع في 
الخطأ. 


أو أنَّ هذا المطلق مقيّد» أو أن المراد بالنكرة فرد معيّن(2©» أو المراد بهذا 
اللفظ معنى بجازي”", أو أن هذا ا حكم سينسخ 

وعلى هذا فإن البيان التفصيلي ليس شرطاً» ولكن لا يجوز تأخير 
البيانين الإجمالي والتفصيلي مع(" . 

وفيا يأني نذكر أدلة هذه الأقوال» وما قيل فيهاء وما هو الراججح منها” 

أل معدل للقول الأول القائل بجواز تأخير البيان من وفت 
الخطاب بطائقة من الآدلة؛ ٠‏ منها ما هي نققلية » ومنها ما هي عقلية » نذكر 
فيم| يأتي أهمها : 


)١(‏ المحصول 478/١‏ . والمعتمد 417/1» وهاية السول 01/7 ؛ وقد ذكر الأسنوي في 
كتابه هذا أي نبهاية السول أن في النقل عن القفال نظرأ ؛ لأنه رأى في كتاب الإشارة 
لتعقال أنه عرو تاخير البياة عظلما: 

(0)حباية السول ١85/9‏ . 

(") نباية السول ١157/7‏ ء والإمباج 1١1/7‏ . 


ينحنا 





١-الأدلة‏ النقلية ومن أغتها: 

أ- قوله تعالى : 38 إِنَّعكنا جمعه, انُه فاته َأ ران إن لما يانه 46 
[القيامة /ل1١9-1١1]1.‏ 

ووجه الانقولاك بالآية أن التدمال ذكر ابياة بلفظه 3ق )م وس 
للتراخي » فيجوز على هذا تراخيه عن اتباع الرسول يلكي واتباع الرسول 
يَكِل متأخر عن الإنزال المراد بقوله تعالى : #كَرَآَتهُ , أي أنزلناه(" . 

واعترض على هذا الدليل بطائفة من الاعتراضات التى رد عليها 
أصحاب هذا الدليل جميعاً» ويمكن لمن أراد الاطلاع والتفاصيل في ذلك 
مراجعتها في(المحصول) و(الإحكام) ؛ وغيرهما من كنتب الأصول”7'). 

ب-قوله تعالى: «9 وَلَا صََّجَلْ بِآلْمّنَانِ ين كَبْلٍ أن يقس لتك وَحَيْهُ © 
[طه؛١١].‏ 

ووجه الدلالة من الآية: أن المقصود بالقرآن في الآية هو بيان القرآن لا 
القرآن نفسه”" » فتكون الآية نبياً من الله تعالى لنبيّه عن تعجّل معرفة بيان 
المراد من القرآن » ويلزم من ذلك تأخير البيان» بعد الخطاب . 

ج-قوله تعالى : « اتركتك لتكت :إكثة م فهك مدن َك رجي 4 اوور 

ووجه الدلالة من الآية: أن المراد من التفصيل هو بيان المجمل». 
والظاهر» والمستعمل في غير ما هو خاصٌ فيه » وقد ورد بعد: [ثم) الدالة 
على التراخي » فدل على جواز تأخير البيان) . 


(١))المحصول‏ اما ؛ والإحكام 77/7» ونهاية السول ٠ ١55/7‏ والاو مهاج 7 . 
(") المحصول ١/3/؛‏ » والإحكام 77”/7؛ ونهاية الوصول .١1894//5‏ 

. 70/٠ الإحكام‎ )( 

(0لمصدر السابق. 


نا 


د - قوله تعالى : 9 نكم ومَاتعبِدوبت من دوب نالل حصب ير 
هاور دوت 46 [الأنبياء/9] . 

ووجه الاستدلال من الآية: أن كلمة: (ما) في قوله تعالى : وما 
تَعَبُدُوت * عامّة تشمل كل ما يُعْبد من دون اللّهء ولهذا فهم بعض 
المشركين أن المسيح الذي تعبده النصارى من دون الله وعزيراً الذي يعبده 
اليهود » هم من حصب جهنم . 

غير أنه .لما جاء البيان» بعد ذلكء بقوله تعال: 32[ ليت سبكت له 
ملُح يولك عَنباببْصَدُونَ 4 الانياء/1101: بان المعنى واتضحت الدلالة : 
في عدم شمول المسيح وعزير» لأنهها تما سبقت لما الحسنى من الله تعالى ؛ 
فهم ليسوا من حصب جهنم : م أَوْلكَ عنْهَا مُبْصَدُونَ #» وفي ذلك دليل على 
جواز تأخير البيان- الذي هو المخصّص - عن وقت الخطاب(١'‏ . 

وقد أثير على الاحتجاج ببذه الآيات اعتراضات متعددة» وفيها 
مناقشات كثيرة» تنظر في المراجع التى فصلت ذلك؛ كالإحكام 
والحصول وغيرها. 

؟-ومن الأدلّة العقلية على ذلك : 

أ-لو امتنع تأخير البيان عن وقت الخطاب» لامتنع تأخيره في الزمن 
القصير » ولامتنع عطف الجمل المتعدّدة: إذا كان نيان الأولى متأخرا عن 
الجمل المعطوف عليهاء ولما جاز البيان بالكلام الطويل» واللازم 
ممتنع2"7. 


(١)المحصول 486/١‏ » والإحكام 78/7» ونهاية السول ١01//7‏ ؛ والإسهاج .712١/7‏ 
(؟) الإحكام 5٠/7"‏ . 


نا 


ب-إنّ تاخير البيان عن وقت الخطاب لا يترتب على فرض وقوعه 
محال إذْغاية ما يلزمه هو جهل المكلف با كلف به فترة من الزمن » وهذا 
لسن عنالا : ؛ بل هو واقع في النسخ » والنسخ جائز» وما لا يترتب على 
فرض وقوع عمال جائز قلا ااه وما سا عقلة اا وقرعة قرعا . 

ثانياً: واستدلٌ للقول الثاني الذاهب إلى أنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب » بقوطهم : ظ 

إن فأعير اليان عد وقت اخطاب إن كاذافي] ليس لهظاهر يعمل به 
كالمجمل » يجعل الخطاب غير مفيد» ويكون ذلك كمخاطبة الإنسان بلغة 
الأرثيمها #مشاطة العرن بلق الرومى آم السيتى الى لأ يعرفهاة وعدا 
لا يليق بمقام الشارع الذي القصد من خطابه التفهيم » وعلى هذا فإنه 
يمتنع من الشارع أن يخاطب بالمجمل » دون أن يقرنه ببيان17 . 

وإذا كان تأخير البيان عن وقت الخطاب » فيها له ظاهر يعمل به كالعام 
انيلم يزذية ظاهردوءواتطاق اللي أريدديه المقيدد» فإن قيه إيماما وإيقاسا 
للمكلف في الجهل والضلال» فيفهم نيفهم ما ليس بمراد على أنه مراد» ومثل 
هذا ينزه عنه الشارع ؛ فيمتنع تأخير بيانه عن وقت الخطاب”) 

ور عقا الدليل بالفرق ين الأمرينء لأن الخطاب بيا لا يقييمه السايع 
لا يفيد غرضاً ‏ لا إجمالياً ولا تفصيلياً؛ بخلاف الخطاب بالمشترك ونحوه ؛ 
فإنه يفيد غرضاً إجمالياً2؟» . 


. 77/1 أصول الفقه لأبي النور زهير‎ )١( 

(1)نهاية السول 155/7 » وأصول الفقه لمحمد أبى النور زهير 77/7 , 754. 
() المصدران السابقان . ْ 

(4) نهاية السول 156/7 . 


كنا 


ثالثاً: واستدلٌ للقول الثالث» أي قول أب الحسين البصريات<)ه) 
ومن معه القائلين بمنع تأخير البيان الإجمالي لا التفصيل عن الخطاب الذي 
له ظاهر » وجواز تأخيره عن الخطاب الذي ليس له ظاهر يعمل به 
كالشترك بها باق : 

ِنَّ تأخير الخطاب فيا له ظاهر يعمل به يؤدي إلى باطل» فيكون 
باطلاً » بخلاف تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما ليس له ظاهر يعمل بهء 
فإنه لا يؤدي إلى باطل فيكون جائزاً”"" . 

بيان ذلك أن الخطاب ب| له ظاهر يعمل به إما أن يقصد به التفهيم أو لا 

فإذا لم يقصد به التفهيم فإنه يكون خطاباً عبثياً ينزّه عنه الشارع . 

وإِنّْ قصد به التفهيم فلا يخلو عن أمرين: أن يقصد به المعنى الظاهر ؛ 
أو يقصد به معنى باطن . 

أمَا قصد تفهيم المعنى الباطن فهو باطل » لأنه لا دليل عليه » فتكون 
إرادته من تكليف ما لا يطاق » وهو باطل . 

وأمنّا قصد تفهيم المعنى الظاهر فباطل ٠‏ أيضاً» لكونه إغواءً للمكلف ؛ 
وتجهيلاً له» وهذا مما ينرّه عنه الشارع فيكون باطلاً . 

وأمّا ما ليس له ظاهر يعمل به فلا يترتب على تأخير بيانه عن وقت 
المخطاب محال ؛ لأن المكلف متوقف عن فهم أي معنى حتى تقوم القرينة 
عليه ٠»‏ فلا يقع المكلف في الجهل» ولا يكون خطاب الشارع عبثاًء لأنه 
مفيد فائدة إجمالية!'' . 

.70/7 أصول الفقه لمحمد أب النور زهير‎ )١( 
أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير 6/7٠؛ ومباحث المجمل والمبيّن في الكتاب والسنة‎ )1( 
للدكتور عبدالقادر شحاته محمد ص/17 7 , وأثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي‎ 

للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ص5 .١١‏ 


ينحنا 


ورد هذا الدليل باختيار أن الخطاب مقصود به تفهيم المعنى الباطن » 
ولا يلزم من ذلك تكليف بالمحال؛ لأنه لم يقصد به الإتيان بالفعل في هذه 
الحالة ؛ إذ المفروض أنه لم يأت وقت الحاجة إلى العمل بالخطاب , فإذا جاء 
وقت العمل بيّن المراد وأمكن الإتيان به » فلا محال7١'‏ . 


.15 216/1 أصول الفقه لمحمد أب النور زهير‎ )١( 


1١ 


الكتاب الثالث 
في كيفية دلالة الألفاظ على المعاني 


وفيه بابامٌ: 
الباب الأول: دلالة المنطوق 
الباب الثانى: دلالة المفهوم 
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الباب الأول 
دلالة المنطوق 


| وفيه تمهيد وفصلاة: 
التمهيد: في بيانُ الفرق بين منهج الحنفية ومنهج الجمهور 
والمدخل إلى بيان الأقسام 


الفصل الأول: منهج لحنفية 
الفصل الناني: منهج حمهور العلماء 
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التمهيد 
بيان الفرق بين منهج الحنفية ومنهج الجمهور 
والمدخل إلى بيان الأقسام 


يتفق جمهور العلماء على أن المعاني إنما تستفاد من الألفاظ بكيفيتين ‏ 
تارة من منطوقها وتارة من مفهومهاء ويخالف الحنفية هذا المنهج, 
ويقصرون كيفية دلالة الألفاظ على منطوقهاء وينوعون هذه الكيفية 
بحسب قوة إفادتها للمعاني » وينكرون دلالة المفهوم » ولا يرونها حجة » 
ولهذا فإن الكلام عن دلالة المفهوم لا يشمل علماء الحنفية » باستثناء مفهوم 
الموافقة الذى يراه الحنفية من دلالة المنطوق» وأنه تما يفهم من اللغة» 
ويطلقون عليه دلالة النصّ» وقد نوّعوا هذه الدلالة بحسب تدرجها في 
القوة تما لا نجده في كلام الجمهور من العلماء . 

ولهذا جعلنا الكلام عن دلالة المنطوق في فصلين: أحدهما في منهج 
الحنفية » وآخرهما في منهج جمهور العلماء . 

وسنتكلم عن هذين المنهجين وما فيهم| من تقسيرمات ؛ منبّهين إلى أنه قد 
نستغني عن ذكر بعض هذه الأقسام» إذا تكرّرت في المنهجين » اكتفاء 
بذكرها عند أول تعرّض لا ؛ تجا للتكرار والإطالة . 

هذا وقد اتجه جمهور الحنفية إلى تقسيم الألفاظ من حيث كيفية دلالتها 
على المعاني إلى أربعة أقسام » هي : 

١‏ -- دلالة العبارة » أو عبارة النصض.. 

؟- دلالة الإشارة» أو إشارة النص . 

- دلالة النصّ » أي مفهوم الموافقة . 

: - دلالة الاقتضاء . 

وفيما يأتي الكلام في ذلك . 


الفصل الأول 
منهج الحنفية 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: دلالة العبارة أو عبارة النص 
المبحث الثاني: دلالة الإشارة 

المبحث الثالث: دلالة النص أو مفهوم الموافقة 


| المبحث الرابع: دلالة الاقتضاء 





المبحث الأول 
عبارة النص أو دلالة العبارة 


أولاً: تعريفها وبيان معناها: 

تطلق العبارة على الكلام الذي يبيّن ما في النفس من معان » يقال هذا 
الكلام عبارة عن كذاء أي معناه كذاء والتعبير الإعراب عرًا في النفس » 
يقال أعرب وبيّن بالكلام( . 

ومادة الكلمة (العين والباء والراء) كما يذكر ابن فارس(2ته:<م) أصل 
صحيح واحدء يدل على النفوذ» والمضي في الشىء» وقد أورد ني ذلك 
معاني كثيرة 57 . 

والذي يبدو أن هذه المادة تفيد الانتقال» ومن ذلك العِيّرة والعيرة ؛ 
والاعتبار » والعبور » والعبير» ففى كل ذلك معنى الانتقال . 

ومن هذا القبيل: العبارات » أي الألفاظ الناقلة للمعاني » من الشخص 
إلى غيره: 

و5 يعن ما هو شاذً عن هذا الأصل » لكلنه قليل : 

وعلى هذا فالمراد» في اصطلاح العلماء» من معنى دلالة العبارة» أو 
عبارة النصّ»ء المعاني المستفادة من نظم الكلام » وألفاظه . 

وذكرت هذه الدلالة في اصطلاح العلماء تعريفات متعددة » منها : 


() المصباح المنير» والمعجم الوسيط . 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة /0. 


-١‏ قول السرخسيت:4:ه): الدال بعبارة النصٌّ: هو ما كان السياق 
لأجله ؛ ويعلم قبل التأمّل أن ظاهر النص متناول له'١'‏ . 
؟- وقول الخبازي(ت111م): إنه ما سيق الكلام له » وأريد به قصدا”"" . 
'- وقول النسفي(ت٠‏ ٠م‏ ): الاستدلال بعبارة النص هو العمل بظاهر مأ 
سيق الكلام له» وأريد به قصداً. ويُعْلّم قبل التامل أن ظاهر النص 
خناول 3 , 
4 - قول صدر الشريعة: (ت/4/ده): دلالة اللفظ على الموضوع له أو 
أو لازمه المتأخر » إن سيق له الكلاه!؟' . 
وهي تعريفات ليس بينها اختلاف ؛ وإِنْ كان في بعضها زيادات » هي 
للتوضيح أو لبيان أحكام العمل بعبارة النص » ؛ أو بيان أنواعها وأقسامها . 
وننبّه » هناء إلى أن المراد من العبارة » أو النص »ء هو الألفاظ الموضوعة 
للمعاني» لا النص بحسب الاصطلاح الأصولي ؛ والاستد لال يغبارة 
النصّ هو العمل بما دل عليه اللفظ سواء كان مقصوداً أصلياً؛ أو غير أصلي 
بآن كات تبعيا + وسواء كان النصل ظاغرا فيا : أو تضاء أى مفسرا + أو 
حك : ٠‏ فكل ذلك يفهم من ذات اللفظ الذي وضع لهء مهما كانت قوة 
وضوح اللفظ عليه » فقوله تعالى: 7 َإنْ ِف لاقيو اف الت تأدك ما كات 
ُو لسك ممق ولت وَبعَ 4 [انساء/؟1ء مَسُوقٌ لقصر العدد على أربع نسوة » 
وهذا مقصود أصلي » وهو يدل » أيضاء على إباحة النكاح وهو مقصودٌ غير 
أصل . 
)١(‏ أصول السرخسبى 7775/١‏ . 


. ١44 المغنى في أصول الفقه ص‎ )١( 
. 71/4 /١ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار‎ )( 


(5) التوضيح شرح التنقيح بشرح التلويح ١147/١‏ . 


يك 


وقوله تعالى : 9 وَأَحلّ لَه ليم حرم ليأ 44 [البقر ]ع ف بعبارته على 
حل البيع وحرمة الربا ؛ لكن الآية مسوقة لبيان الفرق بين البيع والرباء 
وهذا معنى التزامي لم يوضع له اللفظ » وهو لازم متأخر لحل البيع وحرمة 
الرباء والدلالة عليه بالعبارة » وهو المتعدد الأصلي , لأن سوق الكلام كان 
له ؛ أمّا حل البيع وحرمة الربا فهما من المقصود غير الأصل . 
ثانياً: أقسام دلالة العبارة: 
وتنقسم الدلالة بالعبارة إلى ثلاثة أقسام » باعتبار نوع دلالة اللفظ على 
معناه» إلى دلالة عبارة مطابقية» ودلالة عبارة تضمنية » ودلالة عبارة 
التزامية » وفيما يأتي توضيحها ء وبيان أمثلة ها . 
١-دلالة‏ العبارة المطابقية: 
وتعدٌ الدلالة كذلك إذا كان المدلول عليه باللفظ أو العبارة عين 
المدلول عليه بالوضع » مثال ذلك قوله تعالى : مقر ميرت ال أرجأ 
مِن ديرم م وََمْولِهِمْ # الحنر/ه]» فإن النص مسوقٌ لإيجاب سهم من الغنيمة 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم » وهذا هو ما تدل 
عليه العبارات بموجب معناها الموضوعة له في اللغة . 
"-دلالة العبارة التضمنية: 
وتستحيق عندما يكون المدلول عليه بالعبارة بعفن نا وقيعك 3 
العيارة تحو مآ إذا قالخ امرأة لزوجها : تزوّجتٌ عل امرأة ة فطلّقهاء فقال 
إرضاءً لها : كل امرأة لي طالق ؛ طَلْقَنَ كلهن قضاء » لأن المعنى الموضوع له 
اللفظ هو طلاق جميع نسائه ؛ وقد سيق الكلام لجزء الموضوع لهء وهو 
طلاق غير المرأة التى طلبت منه طلاق ضرّتهاء» فيكون الكلام عبارة في 
جزء الموضوع له اللفظ . 





ولالة العبارة الالتزامية 

وتتنحّق عند ما يكون المدلول عليه بالعبارة لازم لما وضعت له 
العارة : تحو قول تعال : يلول ليع وَحرّمالري أ # [البنرة/0 11 » فإنه عبارة 

في التفرقة بين البيع والرباء وهذا المعنى -أي التفرقة المذكورة- لازم 
لمن عابي :لذي مر عارة لضان قد ميق له لكلا 

وحكم الدال بعبارته أنه يفيد القطع» إذا ترّد عن العوارض 
اللنارجية ».فلو كان عاماً ل يخضص أفاد القطع , ولو كاك عاما خص هته 
البعض » ؛لم يفد ذلك» ومن أحكامه أنه يترجح على الدال بإشارته عند 


تعارضههما» لكونه مقصوداً من سَوْقَ الكلام» بخلاف ما دل على معناه 
بإشارتة7؟؟ . 


4١1/١ انظر في ذلك : مرآة الأصول 7/4/7 ؛ ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت‎ )١( 
»؛ وأصول التشريع الإسلامي‎ ٠١١ وأصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص‎ » :١/ و‎ 
١ ١١ للشيخ علي حسب الله ص777 ؛ وأصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص5‎ 
والوجيزفي أصول الفقه لعبدالكريم زيدان ص 785 و5851 » وتسهيل‎ 
351 الوصول فين‎ 

.٠١ ١ص تسهيل الوصول للمحلاوي‎ )١( 


المبحث الثاني 
دلا له الإشارة 


أولاً: تعريفها وأمثلتها من الفقه والقانون: 

الإشارة في اللغة: هي التلويح بشىء يفهم منه النطق » فهي ترادف 
النطق من حيث فهم المعنى(1' . 

وف لسان العرب أن الإشارة هي الإيماء » يقال أشار إليه وشور: 
أومأ('2 » ويكون ذلك بالكف والعين والحاجب . 

وفي المعجم الوسيط: إنه التلويح بشىء يفهم منه المراد"؟» وذلك 
يشعر بأن الإشارة أخفى في الدلالة على المعنى من اللفظ الصريح . 

ومن المادة: شوّر إليه بيده أي أشار» والمشيرة: الإصبع التي يقال لها 
السكانق ويقال للساعةة الشدقانع وأثار عليه ياعى كذا: أمره ‏ 
والإشارة -أيضاً- : توجيه الرأي7؟»: وفي المادة معانٍ أخر » والذي يتعلق 
بي عينا آنن] <لالفاهل المح ناخو أخفى من دلالة اللفظ . 

وني الاصطلاح: أطلقت إشارة النصّ على ما يثبت بنظم الكلام لغة» 
لكنه غير مقصودا"؟. 

ومما عرفت به هذه الدلالة : 
() المصباح المنير . 0 
(1) لباق العرنم: 


() المعجم الوسيط . 
() لسان:العرص: 


. ١184/7 المستصفى‎ )( 


4١ 


١‏ - قول أبي زيد الدبوسبى(ت:45م) إنها: ما لا يوجبه سياق الكلام ولا 
يتناوله » ولكن يوجبه الظاهر نفسهء بمعناهء من غير زيادة عليه أو 
نقضان 24078 مميّرا له عن عبارة النصّ التى هىء كبا ذكرنا ما أوجبه 
نفس الكلام وسياقه )7 . 

؟ - قول البزدوي(ت445ه): إن الثابت بالإشارة هو ما ثبت بنظمه إلا أنه 
غير مقصود ولا سيق الكلام له 76" . 

-٠‏ قول النسفي(ت١٠م)‏ في تعريفها إنها: ما ثبت بنظمه لغة» لكنه غير 
مقصود » ولا سيق له النص » وليس بظاهر من كل وجه )240 . 

4- قول صدر الشريعةت/:/م): إن إشارة النص دلالته عل معتى 1 يشق 
له الكلام » بشرط أن يكون مستفادا من ذات اللفظ!*' . 

6- قول ابن الهم|م(ت١87ه)‏ : إن إشارة القص : دلالته على ما ' بقصك به 
أصلا”2» وذكر أنه قد يُتأمل فيه» أي أنه يقع التأمّل في استخراج 
المعتو الأشارم 93 , 
وهذه التعريفات » بوجه عام » متفقة على أن المدلول عليه بالإشارة 

ليس هو ما دل عليه ظاهر اللفظ » ولا ما سيق الكلام من أجله » وأنه يفهم 

من اللفظ بطريق الالتزام » وأنه قد يحتاج إلى التأمّل فيه لاستخراج المعاني 

الإشارية . 


. تقويم الأدلّة ص10‎ )١( 

(؟)المعدر السابق هن 159١‏ وانظر: أضول السر هي 1175/١‏ 

(7) أصول اليزدوق ضن/111 + والمغى للكبازي ص15 . 

(5) شرح المنار لابن ملك ص 817 » وكشف الأسرار شرح المضنف على المنار. 
(0) التوضيح بشرح التلويح 757/١‏ . 

() التحرير بشرح تيسير التحرير ./1/١‏ 

() تيسير التحرير ./81//١‏ 
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ومة الأمثلة للدلالآت. الإشارية» عند الأصولييق: ثما توفرت فيه 
الشروط: 

١-قو‏ له تعالى: 9# وَلْوَلِدتُ رضن أولْدَهُنَ حولي ملي لِمَنْ أَرَادَ أن يت 
لضا وَعل] ولو له دفهنَوَكسَوَممُنَ اروف © [البقرة/*1] . 

دلت هذه الآية بعبارتها على أن نفقة الوالدات المرضعات وكسوتبن 
واجبة على الآباء» وهذا هو المعنى المتبادر من ظاهر اللفظ » ومما سيق 
الكلام من أجله » ودلّت بطريق الإشارة أو الالتزام على جملة من الأحكام » 
منها : 

أ- أن النفقة واحبة غلل الأب وحدهء لا يشاركة في ذلك أخد» كا لا 
يشاركه أحد في النسب . 

س-أن نسب الولد إلى أبيه» دون أمّه» لأن النص » وهو قوله تعالى: 
#وَعَلَالونو ده # أضاف الولد إلى الأب بحرف اللام» التي هي للاختصاص » 
ومن أنواع هذا الاختصاص النسب . 

ج-أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما يسدٌ به حاجته » لأن الولد نسب 
إلى الأب بلام الملك » في قوله تعالى : ا وَعلوَو له » غير أن تملك ذات 
الولد لا يمكن ؛ لكونه حراً»ء لا يُتملك؛ فيحمل على تملك ماله» وهو 
مكن , عند الحاجة إليه . 

د- أن الولد يكون قرشياً » إذا كان أبوه قرشياً ء لا أمّه » وكذلك يكون 
كفوا للقرغة تبعا لأييس لا أيه( . 


() انظر في ذلك: كشف الأسرار للبخاري 18/1١‏ و8 ؛ وأصول السرخسي 7737/١‏ , 
وكشف الأسرار شرح المصنف عل المنار 719/0/1» وحاشية الأزميري على مرآة الأصول 
5 والمغنى للخبازي ص4 ١1٠١ ١4‏ » وأصول الفقه للخضري ص ١١ ١‏ . 
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؟-قوله تعالى : مرا لْمهدِرنَ أ لد يرجأ أءن دطرهم ل ل 
تلات نألو ونون وَيتَشدرن ةوالتو أ لِك هم ألصَّدرِفوْنَ [الحمثر/1] ) فقد دلت 
هذه الآية بعبارتها على إيجاب سهم الفيء لفقراء المهاجرين» إذ الآية 
سيقت لبيان هذا الحكم » إِذ أول الآآية: 3 ماده أَمعَكَ رَسُول- من أهل افر َه 
ولول 4 الآية . 

ودلّت بإشارتها على أن هؤلاء المهاجرين قد زال ملكهم عن أمواهم 
التي خلّفوها في(مكة) ؛ لاستيلاء الكفار عليها؛ لأن تسميتهم فقراء يدل 
على ذلك؛ إذ زوال الملك داخل في معنى الفقر » الذي هو عدم الملك7١2غ‏ 
وزوال ملكهم عن أموالهم معنى غير مقصود في سياق الآيةء لا أصالة و لا 
تبعأء ولكنه لازم للفظ الفقراء الوارد في الآية("" . 

٠‏ قوله تعالى : ِل تست )اشير ارقت ِل فيكم © [البقرة/:ما]» 
ها تعالى : #2 وَعلُوأْوَاشْرَبوأ حيتي لالط الْأنيضٌ من حيط الأسود مِنَالْمَجِرثرٌ 

يسا ألوَيَاءِلَ ألْبَلٍ . [البقرة//141] . 

فقد دلت هذه الآية بعبارتها على إباحة الوقاع في كل لحظة من لحظات 
ليالي الصيام » وأن هذه المباشرة » أو الوقاع تمتد إلى الفجر ؛ يمنا الممتورعر 
المقصود من سوق الآية. 


()أضصول السرحسي 775/١‏ » وكشف الأسرار للبخاري 177/١‏ » وكشف الأسرار 
شرح المصنف على المنار 177/١‏ » وتقويم الأدلّة ص » وأصول الشائيى ص١ ٠٠١‏ 
والمغني للخبازي ص8 4 ٠ ١‏ ويرى ابن الهمام(ت١8171ه)‏ في التحرير أن دلالة الآية على 
زوال الملك من دلالة الاقتضاء ء لا من دلالة الإشارة » لأن صحة إطلاق الفقراء على 
المهاجرين الذين خلفوا أمواللهم في مكة ؛ بعد ثبوت ملك تلك الأموال لهم متوقف على 
زوال ملكهم عنها ؛ بيدا الإشارة هي دلالة على مالم يقصد باللفظ » ولم يتوقف على 
صحة المنطوق »؛ ووافقه بعض شراح كتابه على ذلك . انظر: تيسير التحرير 8/1١‏ . 

(١)المصادر‏ السايقة . 


ودلّث بإشارتها على صحة الصوم مع الجنابة» أي , أن من جامع في 
رمضان وأصبح جنا لم يفسد صومه» لأنه يلزم من جواز الوقاع في آخر 
لحظة من لحظات الليل»؛ ٠‏ أن يطلع الفجر قبل التمكن من الاغتسال» 
وجواز الملزوم يستلزم جواز اللازم''' . 

- قوله تعالى: فط وَتمُ وَْصَكُتَ ا #الاستد/10» مع قوله 
تعالى :32 نولدت برْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَحولين لين لمن أََادَ أن مي أيَاعَةٌ #6 لالبقرة576] . 

دلت هاتان الآيتان على ما يأتى : 

أ- دل النصّ الأول بعبارته على أن مدّة الحمل والفصال ثلاثون 
شهرا » ودل النصّ الثاني بعبارته على أن مدة الرضاع التي يتم بعدها الفطام 
هي حولان كاملان لمن أراد أن يتم مدة الرضاع . 

ب-ودل النصّان مجتمعين على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر » وهذا 
المعنى ليس مقصوداً من الآيتين» ولم يكن سوقهم إليه . 

فالنص الأول سيق لبيان تعب الأم» وما تتحمله من ذلك نتيجة الحمل 
والفصال . والنص الثاني سيق لأكثر مدة الرضاع . 

ويلزم من النظر في هذين النصّين أن تكون أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ 
بطرح العامين من الثلاثين شهرا . 

وقد خفي هذا على كثير من الصحابة ف واخمّصٌ بفهمه-كى) نقل 
ذلك- ابن عباس ذه إذ إنه لما ذكر لهم ذلك قبلوه منه واستتحسنو”" . 


(1) شري الأولةاسن 191 .وأصول العنائى من ٠‏ والمغني للخبازي ص١ ١٠6‏ ؛ 
وأصول السرخسي 58/١‏ » والإحكام للآمدي ١47/7‏ «وكققف الآسران الشف 
يوسي العصري ارقم 

(؟) أصول السرخسى 573/1 » والإحكام للآمدي ١147/7‏ . والمغني للخبازي ص١‏ 15 . 


ا 





-قول النبي لكيه «النساء ناقصات عقل ودين»» فقيل: يا رسول 
الله ما نقصان دينئهن ؟ قال: «تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا 
تصل لا تصوم )2 

لخي سيق ليا لمان غياين» 1 ييا كار ايض الو ير 
ومع ؤللكه لوم عنه أن آن يكرت أكقر الحيقن غخسة عشر يوماً: وأقل الطهر 
كذلك » لأن ذكر شطر الدهر مبالغة في زيادة نقصان دينهن» ولو كان 
الحيض يزيد على خمسة عشر يوم لذكره(" . 

1 -قوله تعالى :9 َلعَفُ عَبْبمَوَأسْتَغْر لم وَسَاوِرَهُمْ فيالْسٍ #لآل عمران/105]. 

فنص الآية يدل بمنطوقه الصريح » أو بعبارته » على طلب مشاورة ولي 
الأمر للمسلمين في|ا يعرض للأمّة من أمور دينها ودنياها » وهذا هو المعنى 
المتبادر من اللفظ » ويدلٌ بإشارته على معنى لازم لهء وهو ضرورة إيجاد 
مجموعة من أهل الحل والعقد في الأمة » تمثلها وتستشار في أمرها”" . 

ومن دلالة الإشارة في الأنظمة والقوانين: 

١-نصّت‏ المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسيى للحكم في 
المملكة العربية السعودية على أنه: «تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها 
الشرعية 4. 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير نقولاً عن العلماء » أفادت أن هذا الحديث 
أنكره كثيرون ؛ وقالوا لا أصل له ؛ وقال بعضهم لا يثبت بوجه من الوجوه ؛ وذكر غير 
واحد أنه يذكر من قبل الفقهاء ؛ ولكن ليس له أصل في كتب الحديث »؛ وفي الخلاصة 
أنه باطل لا أصل له . 
انظر: التلخيص الحبير ١١57/1١‏ . 

(1) الإحكام للآمدي 16/7 . 

(") أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص١ ١4‏ . 
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فيذه. المادة تدل بعارعا عل وجروب جباية الزكاةا» وإتفاقها في 
مصارفها ء وتدل بإشارتها على لزوم وجود مؤسسة أو هيئة أو دائرة» أو 
غير ذلك من المسميات » لأداء هذه المهمة» أي جباية الزكاة » وإنفاقها في 
مازقا 

؟١-ونصّت‏ المادة(174؟) من قانون العقوبات المصري على أن المرأة 
المتزوجة التى ثبت زناهاء يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين »؛ 
ولكن لزوجها أن يقف تنفيذ الحكم برضائه مباشرتها . 

فالمادة المذكورة تدل بعبارتها على عقوبة الزوجة التي ثبت زناهاء 
وعلى أن للزوج الحق في وقف تنفيذ هذه العقوبة . 

وتدلّ بإشارتها على أن زنا الزوجة ليس جناية على المجتمع في رأي 
المقنّن المصري » وإنما هو جناية على الزوج ؛ وهذا المعنى لازم لإثبات حق 
إسقاط العقوبة للزوج ؛ لأن لو كان جناية على المجتمع كالسرقة لما ثبت 
الأحد حىٌ إسقاط عقويتةة ١‏ . 

ثانياً: حكم الدالّ بإشارة النصّ وعلاقته يبعض ما يشتبه به : 

دلالة اللفظ عل المعنى بإشارته » تعد دلالة قطعية » إذا لم يوجد احتمال 
ناشى عن دليل» وإذا وجد ذلك الاحتمال تخصّص به9©»؛ مثال ذلك 
التخصيص : إن قوله تعالى: « وَعَلَالوَُودِ له # الدال على تبعيّة الابن لاب 
المستقاد عن لام الملكث والاختصاص »؛ خص ذلك بعدم تبعيته للأب في 
الحرية والرق» لأن الابن ما دام جنينا يتبع الأم في الرق:والحرية ء وإن كان 
الأب متصفاً بضِدّ ما عليه الأم فيهم| » والدليل على ذلك الإجماع”" . 


. ١7١» علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف ص‎ )١1( 
. ١5١ أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص‎ )( 


بااع 


ونذكر هنا أن دلالة الإشارة مما تختلف فيها الأنظار» ولا يستوى في 
إدراكها المجتهدون. 

قال الشيخ محمد المخنضري(ته1545ه/15007م) رحمه اللّه: «ودلالة الإشارة 
لا يستوي المجتهدون في فهمهاء ولذلك كانت محل اختلاف كثير» ورب 
فطن بعضهم لما لم يفطن له الآخر . 

وفي بعض الأحيان تحمّل العبارة من الإشارات ما لا تحتمله؛ لذلك 
نازع بعض الطلاب في جواز التشريع بالإشارات» ولكن يرد رأمهم بما قلنا 
من أن الدلالة التزامية فيكون إذا صح التلازم بين معنى العبارة وإشارتها 
أنه يصح الاحتجاج بها ؛ وإذا لم يصح التلازم لم تكن معتبرة بحال . 

وإذا كان هذا التلازم هو المراد من العبارة وحده مجازاء كان هو 
العبارة » لأنه المقصود--حينئل-بالسوق 2170 , 

وننيّه هنا إلى ما يأتي : 

١-إن‏ هذا النوع من الدلالة» يطلق عليه بعض العلماء كالشاطبي 
(ت. :»م مصطلح الدلالة التابعة2"9 » ويطلق عليه بعض علاء اللغة المعاني 
الثانوية » وقد أفاض الإمام الشاطبي(ت وم) في ذلك ء وذكر طائفة من 
الأمثلة الدالة على معانيها بطريق الإشارة » التي سمّاها المعاني التَبَعيّة » لكنه 
في مسألة حججّيتها . ؛ أو اعتبارها في الدلالة على الأحكام » ذكر أن ذلك محل 
تردّد » وأور د استدلال المصحّح لاعتبارها » واستد لال المانع من ذلك7" , 
ورجّح قول المانعين من أخذ الأحكام الشرعية من الدلالات التبعيّة!؟؟2 


. ١7١ أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص‎ )١( 
(؟))الموافقات 77/7 406 وما بعدها.‎ 

(") الموافقات ؟7-946/7١٠١.‏ 

( )المصدر السابق 7/7 .٠١‏ 
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وإ راق أله عقة أن يوعد عيها عاتهى ين قيل الكدانه القرعية: 
والتخلقات الحسنة » وأورد لذلك أمثلة من هذا القبيل 217 . 

؟-إن دلالة الإشارة عند الأصوليين تختلف عن التفسير الإشاري عند 
الصوفية » فدلالة الاشارة عند الأصوليين دلالة واضحة محددة » يدركها 
العالم الفطن بعقله وتأمّله في العبارات» أمّا الإشارة عند المفسرين 
الإشاريين فتعتمد على طريقة الكشف والإلهام » وهي أمور غير منضبطة ؛ 
ولا تعتمد على العقل واستنتاجات من الألفاظ . وإنا تعتمد على الخيال ؛ 
فلا يععديها في اسسباط الأحكام الشرعية«وبن بتع ا 0 


تعالى ضرب مثلاً في كتابه الكريم » فقال د يوي مَصَنب الهدية إذ 
- سييوضيت إذ انسلا لبه أثنين فَكَدَبْوَهُمًا فَعَرَرْئا الث فَقَالَوا ! نآ !لَك 
نّ 2# قالُوأما أَنسْمٌ 1ب نل زار تين قد إن قش رمز نَ # قَالُو 
0 إكَّ_ ل 17 [آيس17-15] ٠‏ فى هذه الآيات يرى الصوفية أن 
القرية ليست سوى الجسم»ء وأن المرسلين الثلاثة هم الروح والقلب 
والعقل» وعلى هذا الأساس فالقصة كلهاء وما ذكر فيها من تكذيب 
الرسولين الأولين وظهور الثالث » ومسلك أهل القرية نحوهم ء ثم ما نزل 
بم من عقاب فإنه يؤول تأويلاً مجازياً””" . 
وهو تفسير متكلّف لا تساعد عليه الألفاظ » فلا تؤخذ منه أحكام 
شرعية » ويلحق بذلك تفاسير بعضص المعاصرين التى لا تساعد عليها 
الألفاظ . وكذلك الاتجاه الرمزي في التفسير'" . 


(١)المضدر‏ الشابق 1١١7/5‏ - لاا 


0 العقيدة والشريعة لحولدتيشهر ص .١4*١‏ 
د ل سي : اتجاهات التفسير في العصر الحديث » لمصطفى محمد الحديدي 
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ومهما يكن من أمر فإن دلالة الإشارة تختلف عن دلالتي الاقتضاء 
والإيياء » سواء كان وفق رأي جمهور العلماء؛ أو وفق رأي الحنفية؛ لأن 
المعنى المأخوذ من دلالة بالإشارة باتفاق العلماء ليس مقصوداً للمتكلم . 
ولا هو ما يتبادر إلى الذهن من الصيغة » ولا من سياقها » لكنه معنى لازم 
لما يتبادر من الكلام » لا يدرك إلا بالتأمل وإعمال الفكر» وهذا يختلف من 
يستنبطون المعاني الإشارية وتتفاوت قدراتهم على إدراك تلك المعاني . 

واساس صكة الأشارة آن تكوت من الأمور اللازمة للألفاظ لروما لا 
انفكاك لهء وهذا ينبغى أنْ نستبعد جميع ما يقال من إشارات الكلام؛ إِنْ لم 
تكن لازمة له» أو لازمة لزوماً بعيدا» لأن مثل هذا الاستنباط مدعاة إلى 
تحميل النصوص معاني لا تحتملها » خدمة لأهدافٍ » أو أفكار شخصية» 
على نحو ما يفعله بعض مفسّري الفرق» لبعض آيات القران» | هو ني 
تفسير الفرق الباطنية والشيعيّة وبعض أصحاب التفسير الإشاري من 
الضوفية1!؟. 

ومن أمثال هذه التفاسير التى بعدت عن لوازم الألفاظ ؛ عدا ما ذكرناه 


سابقاً » ما يأق : 
١-تفسير‏ المولى عبد اللطيف الكازلاني من علماء النجف المسمى مرأة 
الآنوار ومشكاة الأسرار . 


ِذْ أورد فيه من التأويلات الباطنية ما هو شاذ لا تساعد عليه الألفاظ : 


فهو يفسّر الأرض بالدّين مرة» وبالأئمة تارة» وبالشيعة تارة» وبالقلوب 
التى هي محل العلم وقراره» وبأخبار الأمم الماضية وغير ذلك . 


)١1(‏ دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين للدكتور موسى بن مصطفى العبيدان/ ط١‏ /سنة 
٠6.0‏ ”م/نشر دار الأوائل للنشر والتوزيع وادفات الطباعة/دفشق . 


7“ 


ويقول في تفسير قوله تعالى : ## أَفرٌ يَسِيرُوا فِالْأرْضٍ #* [يرسف/6101: ألم 
ينظروا في القرآن . 


هكم أن تف كحو بعر 4 [البقرة/17] . 

إِذْ قال في تأويله: ذبح البقرة» إشارة إلى ذبح النفس البهيمية » فإن في 
ذبحها حياة القلب الروحاني » وهو الجهاد الأكبر”'" . 

تفسير الألوسىات١117ه)‏ قوله تعالى: 4# وَإِدْ هسم يكمُومئ أن نَوْمِنَ لك 
ل ا وأنشر 1 د م [البقرة/38] . 

فد قال الألومبى(ت١117م)‏ ومن باب الإشارة 2 الآيات: يد م 
يمْين #القلب. - 

أن نُؤْمِنَ # الإيهان الحقيقيى حتى نصل إلى مقام المشاهدة والعيان. 
فأخذتكم صاعقة الموت » الذي هو الفناء في التجلي الذاتي » وأنتم تراقبون 
وتشاهدون1, 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني 40/١‏ »؛ طبع دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبى/ مصر/ ط7/سنة 1/1 17١ه.‏ 

(؟)غرائب القرآن ورغائب الفرقان »7417/١‏ تحقيق: إبراهيم عطوة عوض/ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده/ مصر/رط١/17481١ه/1517م.‏ 

(1) روح المعاني ١/19؟.‏ 


12١ 


وبوجه عام فإن ما ذكر من دلالات إشارية لا يتفق مع المنهج الأصولي 
في دلالة الإشارة. بل هو منهج صوفي أو باطني » لأن الأساس في كون 
الدلالة إشارية » عند الأصوليين هو؛ 
- أن تكون المعان مفهومة من النصّ » ولكن لم يسق لما الكلام . 
١‏ - أن تكون من المعاني اللازمة للمعاني التي سيق ها الكلام بالفعل . 
وهذا مالم يتحقق في الأمثلة المتقدّمة(" . 


)١(‏ للاطلاع على شيء من التفاسير المنحرفة» والتي لا يتحقق فيها معنى التفسير 
الصحيح » انظر : 
أت التفسير والمفسرون للشيخ الذهبي(التفسير الإشاري) . 
ب-اتجاهات التفسير في العصر الحديث للشيخ مصطفى محمد الحديدي الطَيْر . 
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المبحث الثالث 
دلالة النص أو مفهوم الموافقة 


أولاً: تعريف دلالة النصّ أو مفهوم الموافقة وبيان أقسامها وأمثلتها: 

مفهوم الموافقة» هو ما كان المسكوت عنه موافقاً للمنطوق نفياً 
وإثباتا . 

ويسمى فحوى الخطاب ؛ أي معنئاه» قال الجوهري وهو يمل 
ويقصر 217 ء ]ا يسمى لحن الخطاب أيضا(!؟) ».وكان الشاقفى (ت4١؟م)‏ رحه 
النّه يسميه القياس الحى 7" ؛ وذكر أنه يسمّى تنبيه الخطات(7؟) . 

ويطلق الحنفية عليه اسم (دلالة النصّ) باعتباره مما يفهم من النص 
ومنطوقه”*2؛ ولهذا عرّفته طائفة من كتب الحنفية بأنه: «ما ثبت بمعنى 
النظم لغة 2300» أي إنْه ظاهر يعرف بسماع اللفظ من غير تأمل » لوضوحه 
وعدم الماحة إلى الرأي والاجتهاد(”) , 


(0)نهاية السول »5١1/١‏ والتوضيح بحاشية التلويح 177/١‏ . 

( لإ حكام للآمدي ”17/7 » ومختصر المنتهى بشرح العضد 17/7 » ونهاية السول 
2,50١‏ » وذكر الأسنوي في نهاية السول أن لحن الخطاب يطلق على مفهوم 
المخالفة. 

()الشاتق 2 

0)خباية السول .7١17/١‏ 

(5) كشف الأسرار للبخاري مع أصول البزدوي 5 ؛.ءوالتوضيح بشرح التلويح 
0١‏ والتقرير والتحبير ٠١9/١‏ ؛ وفواتح الرحموت 4١0/١‏ . 

(03)كشف الأسرار السقى 5/١‏ 

(1) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص 17١‏ . 
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وقيل: إنه دلالة النضٌ على ثبوت حكم ما ذكر لما سكت عنه لفهم 
المناط بمجرّد فهم اللغة» ما يسمّى باصطلاح آخر بالقياس الجل220, 
الذي ذكرنا آنفاً بأنه قد نقل عن الشافعي(ت؛50م) رحمه الله . 

وقد عرف مفهوم الموافقة أو دلالة النصّ » بأنه دلالة اللفظ لا في محل 
تعلق خل ثبوت سكم ما كر لا سكت عنه!")» ويأئه اللفظ الدال غلى أن 
حكم المنطوق به ثابت لمسكوت عنه لفهم علة ذلك الحكم بمجرد العلم 
للق . 

واف هذه الدلالة قد كرت أرل عن الملطوق» وقد يكرة صاوياء 
وقد يكون أدنى » وقد أطلقوا على ما كان المفهوم فيه أولى من المنطوق 
(فحوى الخطاب)» وعلى ما كان المفهوم فيه مساويا للمنطوق (لحن 
الخطاب)0؟). 

١-ومن‏ أمثئلة ما يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق: 

أ-دلالة قوله تعالى: #إلا نكل لمآ أقٍ ##الإسراء/::]» على تحريم الشتم 
والقير بيه فاضا اقل مق الثافيف الع عدف لأي] أققر إيذاة من السب 
بقول: (أف) أي أتضجر 7" . 

ب-دلالة قوله تعالى: © وَمِنْ آمْلِ ألْكِمّبٍ من إن تَأمَنَهُ يقِطَار يُوَدَوإليَكَ 4 
ال عمران/00] » على أولوية تأدية ما هو دون القنطار . 


. ١؟‎ ١ص أصول الفقه للشيخ محمد الخضري‎ )١( 

( )المصدر السابق . 

(7) تسهيل الوصول ص”7١٠١‏ . 

(4) شرح جمع الجوامع للمحلي بحاشية الأنصاري 111/7 » وبحاشية البناني 541/1١‏ . 

(5) المغني في أصول الفقه ص4 ١5‏ » والتوضيح بشرح التلويح 547/١‏ » وشرح الكوكب 
المتس 287/9 . 


ار 


والمثال السابق من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » وهذا المثال من 
باب التنبيه بالأعلى على الأدنى(١)‏ 

ج-دلالة قوله تعالى: 9 من يَمْمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حيرط يَرَهُ # ومن 
يََمَلٌ مِتْمَسَالَ دَرَوْ شرا يَرَمْ # [الزنزلة/17- 4] على ما فوق مثقال الذرة » من 
الجزاء . 

باتسوين اعلةاءا قرخ المكيرت عن سانيا للمنطوق: دلالة قوله 
تعالى: #إإِنَّ اليَنَ بلصخؤة نول القت فللما إكنا بأكرة فى الوني ا 
وَسَيَِصَلوتَ سَعِيرًا #[انساء/. ٠‏ على تحريم إحراكياء أو تبديدهاء أو 
إتلافها بأي نوع من أنواع الإتلاف . لأن هذه الأمور تساوى الأكل ظلاً : 
من حيث تضييع المال وتفويته على اليتيم''" . 

“-ومن أمثلة ما يكون المسكوت عنه أدنى من المنطوق: دلالة قوله 
تعالى : 19 دا ماق #الإسراء/ 5 » على عدم الاستجابة لما . 

وم يعتدٌ الأصوليون بهذه الدلالة2©7؛ ولهذا فإن كلامهم منحصر في 
الأمرين السابقين » وهما تما يحتج مهما العلماء ؛ قال ابن مفلح(ت:7ام) » ذكره 
بعضهم إجماعاً لتبادر فهم العقلاء إليه» واختلف النقل عن داود!؟». 
والمعروف عن الظاهرية عدم الاحتجاج به » ومنافحتهم عن وجهة نظرهم 
في ذلك » كما يظهر ذلك فيه كتبه ابن حزه(ت:ه4م)!* . 


() شرح الكوكب المنير 587/7 . 

() شرح الكوكب المنير 487/7 . 

() حاشية العطار على شرح جمع الجوامع //”. 
(؛) شرح الكوكب المنير "7/ "407 . 

(6) الإحكام لابن حزم ص 11١‏ وما بعدها. 


2 


2 


وعل الرشم من أن جهون العلا الققوا عل الأ ميلم الدلالة : 7 

نهم اختلفوا في نوعها. ٠‏ أهي دلالة لفظية ) ه أو قياسية 2139 . 

وأياً ما كان نوع دلالتها فإنها طريق صحيح لمعرفة مذاهب الأئمة. 
ونسبتها إليهم » لأن هذا عند الكثيرين تما يجري مجرى النص”" . 

وقسّم بعض العلماء هذه الدلالة إلى قطعية وظنية . 

فالقطيعة : ما كانت مثل دلالة النهي عن التأفيف في قوله تعالى 39 قلا 
كل نا أ # الإسراء/*1]» على النهي عن الث: والضرب » ودلالة قوله 
تعالى : وين آهل الْكِتبٍ من إِن تَأمنَهُ يقنطَارٍ يوذو إليْكَ مزآل عمران/75] » على تأدية 
مادون ذلك . 

والظنية: ما كانت مثل دلالة قوله تعالى : 38 وَمَن مَدْلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا مَسَحوِرٌ 
رَكبَقر مُؤِْكَة # [النساء/11] على وجوب تحرير الرقبة في القتل العمد العدوان 
باعتباره أولى » لكن هذه الدلالة ظنية » إِدْ لم يعلم قطعاً أن الكفارة وجبت 
على المخطع تغليظاً عليه حتى يكون العمد أولى من ذلك » بل قد يكون 
ذلك لأسياب أخم 8 وهو جما اغولف ق حتحيعوةة , 


)١(‏ جمع الجوامع بشر_ح الجلال المحلي وحاشية العطار "١18/1١‏ وما بعدهاء وشرح 
الكوكب المنير 81/7 ؛ وشرح مختصر ابن الخحاجب للعضد 177/7 » والبحر المحيط 
4 هء وفواتح الرحموت .1٠١/١‏ 
وعن قآل با قياسية» إماد الحرميق وقار ليق الزازق 6 وهيق قال إيا القطية» الغزاق 
والآمدي . انظر : شرح جمع الجوامع بحاشية البناني 157/١‏ . 

(1) وقد يكون المفهوم قطعياً أو ظنيا » تبعاً لقوٌة ة المعنى » وشدة مناسبته للفرع . انظر: شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب 757/7 . 

. 45 والفائق 5/7 4 »؛‎ » ١77/7 مختصر المنتهى بشرح العضد‎ )1١( 

( )المصدران السابقان. 


مر 


ونشير هنا إلى أن ابن الحاجب(ت:؛<م) رحمه الله اشترط في مفهوم 
الموافقة الأولوية(2. 

ثانياً: دلالة النصّ أو مفهوم الموافقة عند رجال القانون: 

فسّر مفهوم الموافقة بعبارات رجال القانون بأنه إذا كان هناك حكم 
مقر لحالة معيئة » وكانت هناك حالة لم ينص على حكمهاء ولكنها ثما 
توجد فيها نفس العلة التي أدتَ إلى وضع النصٌ للحالة الأولى» جاز 
للمفسر : أو القاضي . أنْ يطبق حكم ا حالة الأولى على ا حالة الثانية("" . 

وهو يختلف عن القياس » في أن المساواة الحاصلة بين المفهوم من عبارة 
النصن أي المنطوق)» وبين المفهوم الموافق تكون ظاهرة : ويمكن 
تحصيلها بمجرد اللغة؛ أي من غير توقف على اجتهاد واستنباط”" ؛ وهي 
ذلك . 

ونجد لديهم قواعد أو ما يشبهها في حكم هذا المفهوم » ومنها : 

أ- تطبيق حكم الكثير على القليل . 

ب-تطبيق حكم القليل على الكثير . 

ج-من يملك الأكثر يملك الأقل . 

د- مايسري على الكل يسري على الجزء . 


(1)ء تختصر المتتهى بشرح العضد 107/7 ؛ ونهاية السول للأسنوي 17/1. 

يي ا لجع كي فد الس كا مرقب لوس 
في القانون والشريعة الإسلامية للدكتور محمد صبري السعدي ص8١ ١‏ . 

00 المصدران السابقان . 


يفت 





ومن أمثلة مفهوم الموافقة من القانون : نص المادة(4/؟1) من قانون 
العقربات المصري التى سبق ذكرها في دلالة الإشارة » فإن هذه المادة 
نضّت على «أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالخبس مذة لا 
تزيد عن سنتين » ولكن لزوجها أن يقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرتها له 
كما كانت »» فإِنْ هذا النصّ يفهم من دلالته أو مفهومه الموافق » أن للزوج 
أن يطلب وقف السير في الدعوى قبل الحكم فيها. » لأن من ملك وقف 
تنفيذ الحكم بعد صدروه» ملك وقف إجراءات الدعوى بشأنه من باب 
أو (1). 

وذكر يعض العلماء أن الأحكام القضائية ترجع في كثير من الأحيان إلى 
هذأ النوع من الدلالة» إذ إنها تتعرف مقاصد القانون وغايته ؛ وتطبق 
التضوصن على كل ما تسقق فيه مقاضدهاء ٠‏ بطريق الأولى » وتضرح بأنه 
أول » وأن ذلك ليس تزيداً على ألفاظ القانون » ولكنه إعبال لمعناها”" . 


. علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف ص17‎ )١( 
. ١ أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص47‎ )0( 
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المطلب الأول 
معنى دلالة الاقتضاء وأنواع ما يثبت بها 


أ-تعريف دلالة الاقتضاء لغة واصطلاحاً: 
الاقتضاء في اللغة: مصدر للفعل اقتضى » يقال: اقتضيت حقي أخذته ؛ 
وفاضيته : حا كمته ع وافتضى الأمر الوجوب و غلة7 5١‏ والاقتضاءء 
أيضاً هو الطلب”" ؛ وهذا أقرب المعاني إلى المعنى الاصطلاحي . 
ما في الاصطلاح: فقيلت في دلالة الاقتضاء تعريفات كثيرة » منها : 
-١‏ قول الآمديات:+*<م): هي ما كان المدلول فيه مضمرا ‏ إِمّا لضرورة 
صدق المتكلم » وإمًّا لصّحة وقوع الملفوظ”'". 
7 - قول أبي زيد الدبوسبي(ت٠‏ “1ه). : المقتضى زيادة على النص م رقحالق 
معنى النصّ بدونباء فاقتضاها النصّ ليتحقق معناه(؟) . 
7 قول بعضهم : هو جعل غير المذكور مذكوراً تصحيحاً للمذكور”* . 
خ- وقال التفتازاني(ت؟5/ام): الاقتضاء دلالة اللفظط عل معنى خارج يتوقئف 
عليه صدقه أو صحّته الشرعية أو العقلية(2 . 


. المصباح المنير‎ )١( 

(؟ كنف الالسراي للششقى 5/1 
() الإحكام 15/7 . ْ 

(4) تقويم الأدلّة ص 15١70‏ . 
(0) كشف الأسرار .189/1١‏ 

() التلويح ١177/١‏ طبعة الحلبي . 


4١ 


5- وقال البهاري(ت115١1م):‏ المقتضى ما استدعاه صدق الكلام أو صحتة 
من غير أن يكون مذكورا في اللفظ(1 . 

5 - ومن المعاصرين كالشيخ المحلاوي(ت:110م) من عرّف اللفظ الدال 
بالاقتضاء بأنه : اللفظ الدال على شىء مسكوت عنه»ء يتوقف صدق 
الكلام على ذلك المسكوت”29؛ وقريب منه قول الشيخ الخضري 
(ته4؟١1هم):‏ اقتضاء النص » هو دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف 
صدق الكلام عليه”" . 

ب- أنواع ما ثبت بدلالة الاقتضاء: 
يؤخذ من تعريفات دلالة الاقتضاء » التى هى دلالة اللفظ على معنى 
خارج يتوقف عليه ضدقه أو صكّته الشرعية والعقلية2: أن هذ الذلالة 

ثلاثة أنواع : 
الأول: دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدق الكلام » نحو 

قوله كِنَكيْةّ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )2200 فإن 

هذا الحديث إذا أخذ على ظاهره لم يكن صادقاً» وكان مخالفاً للواقع, 

فلإزالة مثل هذه المخالفة يقدر لفظ تتحقق به هذه الدلالة . 
وتختلف وجهات النظر في هذا المقدّر الذي يتوقف عليه صدق 

الكلام ؛ بين من يرى عموم المقدرء ومن يمنع ذلك » فيقال: 
المراد: رَفِعَ عن أمتي(إثم) الخطأ والنسيان » لمن لم ير عموم المقتضى . 


. 194/١ مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ )١( 
. ٠١5 تسهيل الوصول ص‎ )( 

(7) أصول الفقه .١17١‏ 

(؟) التلويح ١07/١‏ . 

(6) سبق شخريجه . 


فر 


وَرَفِعَ عن أمتى حكم الخطأ والنسيان» لمن رأى عمومه . 

الثاني : دلالة اللفظ على معنى خارج تتوقف عليه صحة الكلام عقلاً. 
نحو : 9# كد نَادِيَه # و * وَسْسَلِالْمَرِيَةَ # إذ يمتنع في العقل سؤال النادي . 
أو القرية » فيقال: التقدير: ادع أهل ناديك » واسأل أهل القرية؛ لأن هؤلاء 
عب اوسل مركي بعيبو نايا بتي القرية . 
وما ذكروه مثالاً له وجوه أسق عبنقد مسي رأثد.» في 
0 في يوسب يج يبي ني + 
في 611 

ومن ذلك قوله تعالى م« كين المعو وَأَكهُ إن إِحْسَنٍ © [البقرة/+110 » 
فإنه لا تثبت شرعية الاتباع شرعاً إلا إذا جاز أن يكون العفو بهال20). 

ج-آراء العلماء في أنواع الدلالات الاقتضائية : 

لم يتفق العلماء على أن الأقسام الثلاثة المتقدمة وهي: ما ثبت لصدق 
الكلام » أو لتصحيحه شرعاًء أو عقلاً» هي من دلالة الاقتضاء : 

١‏ -فذه جمهور الأصوليين من متقدمي الحنفية وأصحاب الشافعي 

ومن تابعهم إلى أنها من دلالة الاقتضاء ؛ ويسمى المقدر فيها مُمتَضْىَ » بوزن 
اسم المفعول؛ ؛ لأن صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً اقتضته . 


ولم يفصلوا بين هذه الأقسام بجعل بعضها محذوفاً » وبعضها مُمَتَضَى . 


010 تسهيل الوصول ص ٠١6‏ . 
(1) أصول الفقه للشيخ محمد أب زهرة ص4 ١54‏ . 


رضرة 





زيادة على النصّ لم يتحقق معنى النصٌ بدونها”'' . 

وهذا يشمل المقتفين والمحذوف عد المتأخرين. 

؟-وذهب المتأخرون ومن بعد الشيخ الدبوسيى (ت50؛م) كفخر 
الإسلامي البزدوي<ت:44م) وشمس الأئمة السرخسي(ت440م) إلى قصر اسم 
المقتضى على ما أضمر لصحته عقلاً وشرعاء وأمّا ما عدا ذلك فسموه 

ووجه ذلك عندهم أن قوله تعالى : 4# وَمْكَلٍ الْمَرَيَةَ 4 المراد به (أهل 
اللريناء ايا سلف الأعل فيه اللتسارا دجما اي ا ل ل 
التصوص » وكذلك قوله ولق ارق عن أسي خط . )» فإنه عند 
التصريح بالحكم -أي أن يقال رفع عن أمتى حكم الخطأ- يتحول الرفع 
إلى الحكم » لا إلى ما وقع التنصيص عليه مع المحذوف . 

وعلى هذا فثبوت هذا المحذوف يكون بحسب اللغةء أمّا المقتضى 
فقبوته ركوق كرضا له لشاء بوبه يشحقق التصوصض » ومخ ذونه لاا يمكن 
دللقة ؛ كقوهم: أعتق عبدك عني بألف7 . 


(1)تقويم الأدلة صن 5"] : 

)١(‏ أصول السرخسي ١/15161750»ء‏ وأصول البزدوي ص١١‏ ؛ والمغني في أصول الفقه 
للخبازى ص58 ١‏ . 

(5) أصول الس خصو بي 5531/1 » وتفسير النصوص ٠/١‏ ٠65-68ش.,‏ 


0 


ويرى بعض الباحثين أن الذي دعا المتأخرين الى التفريق هو أن القول 
بعموم المقنضى غير مقبول عند عامة الحنفية » ولما وجدوا أن بعض الأمثلة 
لا يمكن الإغناض عن العموم فيهاء قالوا : إنبا من باب المحذوف » وهو 
شي المقتفيو . ”3 00 

م كللك ها (ذا تقال الابراك: طلقى تفلك فرج (طلانا) الذق عر 
المصدر غير مذكور » ونية الثلائة والعموم فيه صحيحة» فَعَرّوًا العموم إلى 
قوق المصدر ثابعاً لحة لأ شرع . 


() تفسير النصوص .660:/١‏ 


عرف 


"3 


0 


المطلب الثاني 
عموم المقتضى واراء العلماء فيه 


ذكرنا أن المقتضى هو المقدر المسكوت عنه» وني أحيان كثيرة توجد 
عدّة أمور صالحة للتقدير مثل قوله َلَتِلْه: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه »2١(0‏ فلتصحيحه لا بذ من تقدير: 

- على اليد حفظ ما أخذت . 

- أو على اليد ضمان ما أخذت . 

- أو على اليد ردّ ما أخذت 

والتقدير الأخير مستبعد لأنه جعل غاية للحكم بقوله: «حتى تؤديه » ؛ 
والشىء لا يكون غاية لنفسه » فيبقى النصّ دالاً بالاقتضاء على الحفظ » أ 
الضمان» فَمَن قَدَّر الحفظ لم يوجب الضان على الوديع والمستعير» ومن 
قدّر الضمان أوجب عليههما ذلك . 

فالمسألة في محال الاجتهاد والنظر» وإن تعيّن المقتضى بالقرينة فقد 
يون خناضًأ وقد قوق عاما: 

١‏ لخن اق خائشا الا كلام تيدم كي إن ساق الفسيل والاسرمم 
بالأعيان » كقوله تعالى : «3 حُرَّمَتَ عَلَمَحكُمَ كتفي # [الساء/؟؟1 ؛ وقوله : 

حَرَمَتَ 1 د علي اليه وم مله قنزير [امائدة/] . 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده»؛ وأصحاب السنن الأربعة ؛ والحاكم في مستدركه ؛ كلهم عن 
سمرة بن جندب » وهو حديث صحيح . الجامع الصغير 1١/7‏ . 


1 





فإن التقدير ينصرف إلى المعنى المتبادر واللفظ الذي يحققه » ففي تحريم 
الأمهات يقدّر النكاح » وفي تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير يقدر أكلهاء أو 
شريها إن كانت مما يشرب كالده7. 

؟-وإن كان المقتضى عاماً يشمل كثيرين فقد اختلف فيه العلماء : 

ا فذهب الشافعي(ت:١5ه)‏ وجمهور علاء الشافعية إلى تمذيره ) وبقائة 
على عمومه » شاملا كل الأفراد التى تحته » لآن المقتضى الذي تعيّن تقديره » 
بمنزلة النصّ » حتى كان الحكم الثابت به بمنزلة الثابت بالنص » فيعم . 

س-وذهب جمهور علياء الحنفية وطائفة من علماء الشافعية إلى أنه لا 


عموم للمقتققى؛ لآن تقديره كان لضرورة تصحيح ء: يح الكلام أو صدقه»ء 
والضرورة تقدر بقدرهاء فلا حاجة إلى إثيات الح ويكتفى بتقدير فرد 
من الأفران(؟) , 


(1) سير التصوض 841/1. 

(1) تقويم الأدلّة ص11 ؛ وأصول السرخسي 507/١‏ ؛ والمغني في أصول الفقه ص 
4 ».» وكشف الأسرار "98/١‏ » وتفسير النصوص 571/1١‏ » وتخريج الفروع على 
الأصول ص7/4 . والوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاثى ص78 . 
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المطلب الثالث 
الثمرات المترتبة على الاختالاف 2 عموم المقتضى 


ترتب على اختلاف العلماء في عموم المقتضى أو عدم عمومه؛ الواقع 
بين جمهور الحنفية» القائلين بعدم العموم» وجمهور الشافعية القائلين 
بالعموم » طائفة من الأحكام » ومن ذلك : 

» -أن من تكلم في صلاته مخطتاً أو ناسياً بطلت صلاته عند الحنفية‎ ١ 
» لأن الذي رفع عن الأمة في حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان...‎ 
هو الإثم المقتضى للعقوبة في الآخرة» ولا يشمل الأحكام الدنيوية ؛ وعلى‎ 
هذا تبطل صلاته» لآن البطلان المقتضى للإعادة وهو الحكم الدنيوي لا‎ 
. يدخل فيم| رفع عن الأمة‎ 

ما الشافعية فلا يرون بطلان الصلاة ؛ لأن الحكم المرفوع بمقتفضى 
الحديث يشمل الدنيوي والأخروي» فلا تبطل صلاة من تكلم ناسياً في 
صلاته , كا لا يأثم في الآخرة!''. 

وعلى هذا فالحنفية يقدرون (رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان. عي 
والشافعية يقدرون (رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان. ..) والحكم عام 


يشمل الأحكاء الدنيوية والأخروية. 
؟-لو قال لزوجته: أنتِ طَالقٌ » ونوى به ثلاثاً» فإنه يصّح ذلك ويقع 
الثللاث عند الشافعية . 


.811/١/ضوصتلا تفسير‎ )١( 


احرف 





وعلل الزنجان<ت:0<م) لذلك بقوله: إن قوله: أنت طالق » يقتضي 
طللاقاً لا عمالة » فصار الطلاق كالمذكور تضَّاء ولو كان مذكوراً بأن قال: 
أنتٍ طالق الطلاق أو ثلاثاً» ونوى به الثلاث صحّ إجماعاً ‏ فكذلك هذاء 
وعند الحنفية لا يقع أكثر من واحدة(١‏ . 

أي أن الشافعية اعتبروا المقدر بالمذكور فكا يَعُمْ المذكور يعم المقدر. 
وأمّا الحنفية فحيث كان التقدير للضرورة -والضرورة تقدر بقدرها- فلا 
يقع أكثر من واحدة . 

٠-وثما‏ فرّعه الحنفية على وجهة نظرهم بأنه لا عموم للمقتضى : 
أت لو قال: إِنْ لبست » ونوى معيّناً م يصدّق أصلا. 
ب-ولو قال: إن شربت » ونوى شراباً معيّناً م يصدق . 
ج- ولو حلف: لا يركب » ونوى الخيل لا يصدق قضاء ولا ديانة . 
د- لو حلف: لا يغتسل» أو لا ينكح » وعنى من جنابة » أو امرأة دون 

امرأة » لا يصدق أصلة() , 

وهذه الأمثلة وكثير غيرها » مبنية على أن المقتضى المقدر لا عموم لهء 
فلا يخصص بالنيّة » إذ اتتخصيص مما يلحق العام . 


(1) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 18٠‏ . 
(؟) الوصول إلى قواعد الأضصول ص74 . 


الفصل الثاني 
منهج جمهور العلماء آ المنطوق 


ذكرنا سابقا أن جمهور العلاء يروث أن الألفاظ تذل على معائيها 
بطريقين: 

أحدهما: دلالتها على المعاني بمنطوقها . 

وآخرهها: دلالتها عليها بمفهومها. 

وذكرنا أن الدلالة الأولى هى الدلالة اللفظية التى تؤخذ من عبارات 
المتكلمء وأن الدلالة الأخرى» أي دلالة المفهوم» هي دلالة معنوية 
التزامية » وأنه سيأ الكلام عنها فيه| بعد مفصلا . 

والدلالة اللفظية , أو دلالة المنطوق نوعان: 

منطوق صرد يح » ومنطوق غير صريح . 

والمنطوق الصريح هو ما يسمّى الثابت به عند الحنفية الثابت بعبارة 
النصّ» وأمًا غير الصريح فهو عندهم ما دل عليه اللفظ بطريق الالتزام ؛ 
ويتناول ما يقولون عنه إنه ما يجري مجرى النص » فتدخل فيه دلالاات 
الاقتضاء » والاشارة» والتثبية أو الإيماء : 

ووجه تقسيمهم ذلك: أنهم جعلوا غير الصريح قسمين: ما يكون 
مقصوداً للمتكلم » وما ليس بمقصود له. 

والمقصود للمتكلم إن توقف عليه صدق الكلام أو صحّته العقلية أو 
الشرعية » فهو دلالة الاقتضاء ؛ والكلام فيها كالكلام فيها عند الحنفية : 
عدا بعض الفروق التى سبق بياهما . 


غ١‎ 





وإن كان اقتران وصف بحكم لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره» لكان 
بعيداً » فيفهم منه التعليل ويدل عليه » ويسمّى تنبيهأ وإياءً ؛ وهو ما سنفرد 
له كلاماً خاصاً » لأننا لم نتعرّض له عند كلامنا عن منهج الحنفية . 

وأمّا ما ليس بمقصود للمتكلم فيسمّى دلالة الإشارة » وكلامهم عنها 
شبيه بكلام الحنفية » ولذا فإننا سنقصر الكلام في دلالة المنطوق على دلالة 
التنبيه ؟ لأن الأنواع الأخرى سبق الكلام عنهاء ى| سنخص دلالة المفهوم 
بمزيد من العناية » لأنها ليست من أنواع الدلالات عند الحنفية » في كلام 
الشارع » وإن كانوا قد تطرّقوا إليها في مجال الرفض والنقد » كما سنبيّن ذلك 
إن شاء الله 
دلالة الايماء: 

الإبياء في اللغة: مصدر أومأ إلى النيء نبّه وأشار» فالإياء هو التنبية 
والإشارة» ١‏ ويميّز بعضهم بين الإشارة والإيماء» بأن الإشارة ما تكون 
بالأصابع لمن أمامك ليقبل » والإيهاء يكون لمن خلفك ليتأخر(!" . 

وفي الاصطلاح: اختلفوا في تعريفه » ومن أهم التعريفات في هذا المجال : 

١-تعريف‏ الأمدي(ت1<م) بأنه (ماكان التعليل فيه لاوما من مدلول 
اللفظ وضعاً: لا أن يكون اللفظ. دالاً عليه بوضعه عل الدليل 404 
وبذلك عرّفه البدخشى في شرح المنهاج » فقال: «التنبيه: ما لزم مدلول 
اللفظ 00" , 

وفي البحر المحيط7؟2: أن الإيماء والتنبيه ما يدل على العلية بالالتزام . 
)١(‏ القاموس المحيط . 
)١(‏ الإحكام 1601/7 . 
(7) مناهج العقول( مع نهاية السول) 47/7 . 
.١1/6)5(‏ 
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'-وعرٌفه ابن الحاجب(ت:14م): بأنه «اقتران وصف بحكم لو لم يكن 
هو أو نظيره للتعليل لكان القران بعيداً 20» وتابعه عليه ابن السبكي 
(ت١للاه)‏ في جمع الوا مع''' . ' 

“-عرّفه آخرون بأنه: ما دل على علية وصف بواسطة قرينة من 
القراق» 7 

وعند النظر في التعريفات المتقدمة نجد أن التعريف الثالث جعل دلالة 
اللفظ إِياءً تشمل ما دلالته عليه بقرينة لفظية » كالفاء في قوله تعالى: 
: الزانية وَلرانى دوا 14 [النور/8*] > 8 وَآلْسَارِ ف وَالسَّاركَةَ فَأقَطعوَأ 4 [المائدة/؟] » 
كما يشمل ما دلالته عليه معنوية » كبَعدٍ القران . 

وفي تعريف الآمدي(<ت١1م)‏ إن التنبيه ليس من قبيل الدلالة اللفظية 
الرععة وإن) عر هن قبيز, الدلالة الالعرامية. 

وأمّا تعريف ابن الحاجب(ت::2م)» فلا تدخل فيه القرائن اللفظية ؛ 
وإنما الإيهاء هو بُعْدٌ القران» أي القرينة معنوية » وهذا يفسّر لنا: لماذا جعل 
القاضى البيضاوي(ت185ه) في المنهاج (الفاء ) من قبيل الإياء » وجعلها ابن 
الحاجب(ت:145ه) من قبيل الظاهر ؛ ولهذا فإن المناسب لما اختاره القاضي 
البيضاوي:ت:+<ه) من جعل الفاء من قبيل الإياء هو التعريف الثالث لا 
تعريف ابن الحاجبات:14ه)217. 

ويبدو من ذكر أنواع الإيياء» وقصرها على خمسة » وذكر (الفاء) من 
حملتها أن جمهور الأصوليين أخذوا با اختاره البيضاوي(ت12810هم) . 





. 711/7 مختصر المنتهى بشرح العضد‎ )١( 

(1) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية العطار 1:4/7» والبحر المحيط 11/6 . 
()غباية السول 58/6 : 

(5) أصول الفقه لأبي النور زهير 7/1//7. 


وا 





وفيما يأتي بيان هذه الأنواع الخمسة مع أمثلتها . 

أولاً: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء » أي ذكر الوصف مع الحكم ؛ 
يمول لق عل الل مها سوا ا 1 

ووجه إفادة التعليل هو أن الغاء للترتيب مع التعقّيب» والتعقيب 
حصول الثاني بعد الأول من غير مهلة » وهذا يسلتزم أن كوخ الأول علة 
في الثاني » كما هو الشأن في استلزام العلة المعلول من غير تراخ(" . 

وم يرتض الصفي الهندي(ت٠0٠0/م)»‏ هذا التوجيه وذكر بأنه ايُسِلّم أن 
كل سبب يعقبه الحكم » لكن لا نسلم أن كل ما يعقبه الحكم سبب» فإن 
القضية الكلية لا تنعكس كنفسها )('2. 

وقال ابن السبكي(ت١/اام)‏ : هو اعتراض صحيح 

يفنا تر أب سود بي 

تقدّم الوصف وتأخر الحكم في كلام الشارع » نحو قوله تعالى: 

1 76 َأَقَطعُوَا أيدِيَهُمَا # (لداس: +كاء وقوله: 38 الَانْهُ وان 
دوا لوحم أئجلْدَوَ 4 [النور؛ 7] . 

ب-تقدّم الوصف وتأخر الحكم في كلام الراوي» نحو: (رَنَى ماعر 
فرجم)ء و (سها رسول الله َيِه فسجد)2. 


0) 


(١)الإحكام‏ للآمدي 5514/7 ؛ ونباية السول 44/7 والإيهاج ”5/7: »؛ وروضة الناظر 
لابن قدامة ؛ بتعليق د . شعيان 117/7 ء والفائق في أصول الفقه للصفى ال همندي 
1 و إرشا القسر لاض 15 ظ 1 

() الإحكام 4/7 756. 

(3) الإمباج 17/7 . 

()المصدر السابق. 

)00( أخرج الترمذي عن عمران بن حصين #5ه أن النبي وَلاْةٌ صلى بهم فسها فسجد 
سجدتين الم تششهد تسل : »كما أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ؛ باب سجدي 77 


5:55 


ج-تقدّم الحكم وتأخر الوصف في كلام الشارع , نحو قوله يكل : ولا 

تربره طياً فإنه يبعث يوم القيامة ملي »07. 

د- تقدم الحكم وتأخر الوصف في كلام الراوي » وقد قالوا إنه ليس له 
مغال(5 , 

وهذه الصور تمثل مراتب متعدّدة» فأقواها في الدلالة ترتيب الحكم 
على الوصف بالفاء في كلام الشارع سواء تقدّم الوصف على الحكم » أو 

ويل ذلك في القوة ترتيب الحكم على الوصف بالفاء في كلام الراوي ؛ 
لجواز الخطأ والنسيان عليه( . 

هذا وما ينبغي التنبيه إليه في هذا النوع من الإيهاءات ما يأتي: 
آ- جعل ابن الحاجسا(ت147ه) هلأ النوع من الإيياءات من باب 

الصري-”؟'. 
؟- ترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء مما اختلف في دلالته عللى 

العليّة » على أقوال : 


السهو» والحاكم في كتاب السهو : باب سجدتي السهو بعد السلام » وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرّجاه . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز؛ باب كيف يكفن المحرم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً »كما أخرجه مسلم في كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات » كما 
أخرجه أكثر أصحاب السئن . 

)١(‏ انظر في الصور الثلاث الأولى: الإحكام 54/7 1؛ والإ هاج 45/5 ؛ وروضة 
الناظر 154/57 »؛ وأصول الفقه لأبي النور زهير 781/7 . 

(70) نباية السول 5/7 4 » وأصول الفقه لأبي النور زهير 584/7 . 

(4) الإبباج 49/7 » وخباية السول 44/7 ؛ ومختصر المنتهى بشرح العضد 714/7 . 
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2 س1 ”سوير تدر .د 
- 3 


أ- فذهب جمهور العلاء إلى أنه يفيد العليّة مطلقاً» سواء كان الوصف 
فكاسياً أو قي هتاسب» وقد اختار هذا المذهب القاضى البيضاوى(ت285م) 
في المنها ج210 . 

يدوهي يعن الطاد إل آنه لا يقيذ العلية إلا إذا كان الصف 
وذاهد! » ومن هؤلاء العلماء الأمدي(ت01:.م) 7" وابن الخاجب(ت14ه) 7 , 

ولكل منهم استدلالات يمكن مراجعتها فيما ذكرناه من مصادر ؛ وفي 
سائر كتب الأصول التى تناولت هذا الموضوء7؟ . 

قانا: أن يحكم الشارع بحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه ؛ ؛ فيغلب 
على الظنّ أن تلك الصفة علة لذلك الحكم . 

مثاله : ما روى أن أعرابياًء جاء إلى التبى عَيَئِيْةٌ فقال: هلكت يا رسول 
الف قال: توما أملكك ؟ #عقال :وقمت غل امرأق ف رمقيان . 

قال: هل تجد ما تعتق رقبة ؟ 2 » قال: لا . 

قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » » قال: لا . 

قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ 1 » قال: لا . 

قال: ثم جلسء قال فأتي النبي مَلَكْةٌ ِعَرَّقٍ فيه تمرء قال: «تصدق 
مبذا »ء قال: فهل على أفقر مثا ؟ فيا بين لابتيها أهل بِيثِ أحوج إليه مناء 
فضحك النبي وَلَيبهِ حتى بدت نواجذه » وقال: « اذهب فأطعمه أهلك )20 . 
(0 المنهاج بشرح الإبباج 57/7 ؛ وبشرح نهاية السول 10/7 . 
() الإحكام 77/7 » وأصول الفقه لأبي النور زهير .794٠/7‏ 
() مختصر المنتهى بشرح العضد 717/7 » وأصول الفقه لأبي النور زهير 795/17 . 
() انظر إلى جانب ذلك: أصول الفقه لأبي النور زهير 7110/7 وما بعدها. 

(5) رواه الجماعة عن طريق أبي هريرة » وقد روي الحديث من طرق متعددة؛ وبألفاظ 

متقارية . 


0 





طبه و من الأعرابي إعتاق رقبة » بعد علمه بحاله » وهو أنه وَاقم 
أهله حمطا فير وعضات: يدك عى أن الوقاع علة البفق» لان با ذكر, 
الرسول علِلهِ من الكلام يصلح أن يكون جواباً لسؤال الأعرابى 
وصلاحيته لذلك تغلب على الظن كون جواباً» لأن الاستقراء يدل على أن 
الغالب ما صلح للجواب أن يكون جواباً؛ وتقدير الكلام واقعت 


فأعدد (1) , 


ثالثاً: أن يذكر الشارع الحكم ويذكر معه وصفاً بحيث لو لم يكن هذا 
الوصف علّة لذلك الحكم لكان ذكره غير مفيد» أو عبثاً . 

وهو أربعة أنواع » هي27): 

١‏ -أن يذكر الوصف ابتداءًٌ من غير أن يسبقه سؤال » مثل حديث ابن 
سمهو هرون ليلة الجن : حية نوضا النبي كلد بماء كان قل تبذ فيه 
تميرات لاجتثاث ملوحته ؛ فقال: (ثمرة طيبة وماء طهور 270 فذكره 
َيِه الو صف في هذا المقام مكدر بجواز الوضوء نه ؛ لبقاء طهوريته ) 
وإلا كان ذكره عبغً9) . 


(1) الإحكام 157//7» والإبهاج 54/7 » ونهاية السول 44/7 » وروضة الناظر 7٠٠/5‏ ؛ 
ومختصر المنتهى 75/7 » والفائق في أصول الفقه ١55/5‏ ؛وإرشاد الفحول 
17 

(؟) الإحكام 107/7ء ونهاية السول 18/7 . | 

() جزء من حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في السئن من طريق عبد اللّه بن 
مسعود أن النبى مَكََِةِ قال ليلة الجن : عندك طهور ؟ 4 » قال: لا إلا شيء من نبيذ ئي 
إداوق » قال مَكَلِد: «تمرة طيبة وماء طهور »؛ فتوضاً منه؛ رواه الترمذي ؛ وفي سنده 
كلام . 

(5) الإحكام 157/8 » ونباية السول 48/7 ؛ وأصول الفقه لأبي النور زهير 5111/1 ؛ 
والقائق ١51/5‏ . 
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؟-أن يذكر الوصف بعد سؤال أورده من توهم الاشتراك بين 
صورتين » ليكون ذكره دافعاً لهذا الإيهام . 

كالذي روي من امتناع النبي يَلكِيْدٌ عن الدخول على قوم عندهم 
كلب » فقيل: إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرّةء فقال عَلقِيْةِ: «إنها 
ليست بنجس . إنها من الطوّافين عليكم والطوافات )7 . 

فلو م يكن لكونها من الطوّافات أثر في طهارتبها » لم يكن لذكره عقيب 
الحكم بطهارتها فائدة!' . 

“ا-أن يذكر الوصف في محل السؤال» كأن يُسْأَلَ الرسول عِليِلْةِ: 
َيَسْأل عن وصفي لهء فإذا أخبر عنه. حَكَّمَ فيه بحكم» أي أنه عَلِل يقره 
ثم يجيب عن الحكم . 

نحو ما روي عن سعد بن أبي وقاص» أنه قال: سمعت رسول الله 
كََبْلدّ وقد سكل عن شراء الرطب بالتمرء فقال: «أينتقص الرطب إذا 
يبس ؟24. قالوا : نعم » قال: «فلا إذن 70" . 

فلو لم يكن نقصان الرطب علّة في المنع من البيع لكان ذكره غير 
مفيل40؟ . 

: عسل 2 معن|ازاه َ 1 : 

4- أن يسأل رسول الله كَلِكْْكٌ عن أمر» فلا يجيب عنه » وإنما يجيب عن 
نظيره أو عا يشبهة ء ليبيّن أن المسؤول عنه نظير لما ذكرء وأن حكمههما 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب سؤر اهرة » والترمذي باب سؤر اهرة ؛ والنسائي 
كتاب الطهارة ؛ باب سؤر اطرة . 

(؟) الإبباج 015٠/7‏ ء ونباية السول 48/7 . 

(7) رواه الأربعة » وقال الترمذي: حسن صحيح » وصحححه ابن خزيمة والحاكم . 

() الإبهاج 51/7 ؛ ونهاية السول 45/7 » والفائق في أصول الفقه ١55/5‏ . 
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مثال ذلك قول المرأة الخئعمية: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم 
عنها ؟ فقال َبَئِلَهّ: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته عنها » أكان ذلك 
يكفي عنها ؟»» فقالت: نعم» فقال كَليِيْة: «١دصومي‏ عن أمك فدين النّه 
أحق أن يقضى 0(" , 

فانئعمية سألت عن الصوم ء والنبي وَلَيِْةِ ذكر دين الآدمي » والصوم 
من حيث هو دين نظير لدين الآدمي » فذكر النبي يِلَكِيْة لنظير المسؤول 
عنه » مَمّ ترتيب الحكم عليه يدل على التعليل » وإلا كان ذكره عبثا' '' . 

رابعاً: أن يفرّق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر وصني لأحدهماء 
ليعلم بذلك أن الوصف المذكور هو علة التفرقة» وإلا كان تخصيصه 
بالذكر من غير فائدة . 

وهو قسأ)ن : 

١-أن‏ يكون أحد الأمرين مذكوراً مع الوصف » دون حكم الآخرء 
مثل قوله عَيَفِيَهّ: «القاتل لا يرث 2©00» فالوصف وهو المثل قد ذكر معه 
يقتل » فذكر الوصف يغلّب على الظن أنه علة لعدم الإرث”؟ . 

١-أن‏ يكون حكم كل من الأمرين مذكوراً مع الوصف ؛ وهو خمسة 
أقسام , هي : 


. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس‎ )١( 

.508.751//7 الإحكام‎ )١( 

(1) في الدارقطنى: ٠لا‏ يرث القاتل شيئاً». انظر: كنوز الحقائق في حديث ير الخلائق 
لعبدالرؤرف المناوي 1717/7 . 

(4) الإحكام ١905/7‏ ؛ والإبباج / 57 » وأصول الفقه لأبي النور زهير 44/1" ؛ ومختصر 
المنتهى بشرح العضد 75/79 » والفائق في أصول الفقه 16١/5‏ . 
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أ- أن يكون التفريق بين الأمرين بواسطة الشرطء كقوله كَلكلْةِ: «لا 
فهو اله يال ولا الشعير بالشعير... فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
ا 11 
شكئتم يدا بيد ا : 

فقد ذكر في الحديث الجنسين المتحدين وبين عدم جواز بيعهم| ببعضه) 
متفاضلا : وذكر الحنسين المختلفين وبان جواز بعهما متفافلا : » إدا كان 
البيع يدأ بيد. 

فِن؛ الاختلاف مشعر بأنه علة التفرقة بين الحكمين7" . 

فدآل تكون التفرقة بين الأمرين بذكر الغاية » كقوله تعالى: 9# ولا 
ل 1 ص 0 باق أمرَك أله 4 [البقرة 0 

فالأمران هما الطهر والحيضء والحكان جواز القربان في حالة الطهر 
وعدم جوازه في حالة الحيض » وقد استفيدت هذه التفرقة من [حتى) التي 
هى للغاية9" , ١‏ 

-أن تكون التفرقة عن طرق الاستثناء» كقوله تعالى: 8 وَإِن 


بي ده لس مان برعي ان سر 


مه و ف متهن وعد درن َيصَةٌ َيِضفٌ مَاوَضْمُْ إل اك 
1010011 [البقرة/9101] . 
د- أن تكون التفرقة بين الأمرين بواسطة الاستدراك مثل(لكن) ؛ مثل 


الى مرك اال 


1 ابد ده 1 ميا لَغْو في ميك وَلدكن بوذكم ِمَاعَقّد مم لمكن # [المائدة/89] . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الرباء باب الصف وبيع الذهب بالورق » كما أخرجه ابن ماجه ؛ 
والإمام أحمد في مسنده. 

)١(‏ الإحكام 157/7 . والإبهباج 51/7 » ونباية السول 4/7 ». والفائق في أصول الفقه 
١6/5‏ . 

() الإإحكام وال بهاج ونهاية السول في المواضع السابقة » وانظر: أصول الفقه لأبي النور 
زهير 7414/7»ء والفائق في أصول الفقه ١16١/5‏ . 
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فالآمران هما: اليمين اللغوء واليمين المنعقدة؛ والحكان هما: عدم 
المؤاخذة في اللغوء والمؤاخذة في اليمين المنعقدة . وقد استفيدت هذه التفرقة 
من (لكن) التى هي في اللغة للاستدراك217. 

ه-أن تكون التفرقة بين الأمرين باستئناف ذكرهما كقوله عليه السلام : 
«اللراجل سهم وللفارس سهان »» فالأمران هما: الراجل » والفارس» 
والحكمان هما: إعطاء سهم واحد للراجل» وإعطاء سهمين للفارس » 
وذكر كل من الأمرين مع حكمه على وجه الاستئناف » يشعر بالعليّة » وأن 
تخصيص الراجل بسهم إنا هو لعلّة كونه راجلاً» وتخصيص الفارس 
بسهمين إن يعود لعلة كونه فارسا''". 

خامساً: أن يذكر الشارع كلاماً يقصد به بيان حكم من الأحكام, ثم 
يذكر في أثنائه شيئاً آخرء أو كلاماً آخرء فيعلم أن للكلام الآخر تعلق 
بالحكم الذي قصد بيانه » فيغلب على الظن أن يكون الكلام الآخر علة 
للحكم المطلوب بيانه » إِذْ لو لم يقدّر كونه علة لكان ذكره في هذا المقام 
عبثا » وخبطا في الكلام » وهو محال من الشارع . 

مثاله قوله تعالى : كيه لد امنواإِدَا وى (ِلصَّلَوة ينبَوْمِ لْجَمْمَةَناسعوأ 
إل در أله ددا ليم # [الجمعةة] » فذكر النهي عن البيع في هذا المقام شيع 
بأن له ارتباطاً بأحكام الجمعة» من حيث إِنه مفّت للسعي لهاء وبذلك 
يفهم أن علة النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة» هي تفويت 
الواجب » بطريق الإيماء”" . 


١(‏ )المصادر السابقة. 

)1 حكام 5/7 ؟ء والإيباج ”/ 07 ؛ ونباية السول 4/7 ؛ وإرشاد الفحول ص١١‏ . 

() الإحكام 51١/7‏ » الإبهباج 07/7 ؛ وناية السول 4/7 » والفائق في أصول الفقه 
14 هه وإرشاد الفحول ص7١؟.‏ 
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هذا وقد أضاف بعض العلماء نوعاً سادساً هو أن يذكر الشارع مع 
الحكم وصفاً مناسباً كقوله كَكلِْدِ: «لا يقضي القاضي وهو غضبان »2 فإنه 
يشعر بأن الغضب علة مانعة من القضاء ء لما فيه تشويش الفكر واضطراب 
الحال» وكذا إذا قال أكرم العالم وأهن الجاهل » فإنه يسبق إلى الفهم منه أن 
العلم علة للإكرام » والجهل علة للاوهانة . 

ومن ذهب إلى ذلك الآمدي<ت١1م)‏ في الإحكام . 

وقد ذكر لذلك دليلين » هما: 

سما اليك من عادة الشارع من اعتبار المناسبات دون إلغائها » فإذا 
قرن بالحكم في لفظ وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره علة . 

١-ما‏ عرف من عادة الشارع من أنه لا يَرِدُ بالحكم خالياً عن الحكمة ؛ 
إذ الأحكام إنا شرعت لمصالح العباد» لا بطريق الوجوب » فحيث يذكر 
مع الحكم وصفاً مناسباً فإنه يغلب على الظن أنه علة له؛ إلا أن يرد دليل 
بأنه لم يرد ذلك(" . 


. 715 2719/7 ماكحإلا)١(‎ 
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الباب الثاني 
دلالة المفهوم 


وفيه تمهيد وسبعة فصول : 
التمهيد: في تعريف المفهوم المخالقف وأنواعه وشروطه 
الفصل الأول: مفهوم الصفة 
الفصل الثاني: مفهوم الشرط 


| الفصل الثالث: مفهوم الغاية 

' الفصل الرابج: مفهوم الحصر 

| الفصل الخامس: مفهوم العدد 

الفصل السادسن: مفهوم اللقب 

الفصل السابع: في أحكام تتعلق بمفهوم المخالفة عند 
القائلين به 





إرادة 


| شيك 
في تعريف المفهوم المخالف وأنواعد وشروطه 


وفيه مقدمة ومطلباق : 

مقدمة: في بيانٌ معنى المفهوم بوجه عام وبيانٌ اقتصار 
الدراسة على المفههوم المخالقٌ 

المطلب الأول: تعريف المفهوم المخالف وأنواعه 

المطلب الثانج: شروط العمل بمفهوم ال مخالفة 





5 


0-75 
0 


إل تصويع ١‏ سس ورا 


اححتي ‏ حي سد اسهد ع يد يديم 


14 00 اه ا وعسممو ‏ 
عع وعم 2د اوس كد و ل موسونت داه 


سوه ايلو » 1 5 
مهما 0 اسه عم 


امود قلي ماقي 


874 اودع 


اح 


سم سيدكهن او 2 ِ ع اي مومه 
0 
او 
0 
عا فى" 
ف 
8 
000 
او 
- 
0006 
/ 
09" 
: 
2 0527 
كيرا 
0 
6 
3 
-/, 
. 
1 
220-95 
بخ .2 
ب . 
7 آنا 
5 
مه و 
2 
)ل 
0 3 
٠‏ 
١‏ 
5 4 
5 
0 
5 
4 
0 
مجع لهب 


لنذا 


/ | 


قا 





مقدمة 
بيان معنى المفهوم بوجه عام 
وييان اقتصار الدراسة على المفهوم المخالف 


المفهوم ني اللغة: المعروف » والمدرك بالعقل » وهو اسم مفعول من 
الفهم الذي هو معرفة الشىء وإدراكه بالعقل أو القلب(2. 

وفي اصطلاح علماء أصول الفقه؛ هو: ما فهم من اللفظ في غير محل 
التطق »بأن كان حكأ لغير المذكور + وخالا من غالةته2) . 

وقيل : هو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ”" . 

وخصٌّ المفهوم بهذا الاسمء وإن كان غيره مفهوماً أيضاًء للتمييز 
1 

وهو فسمان: 
١‏ - مفهوم الموافقة » وهو الذي يسميه الحنفيّة دلالة النص . 
5 - مفهوم المخالفة » وهو الذي يسميه الحنفية المخصوص بالذكر . 

ونظرا لأنه سبق لنا الكلام عن مفهوم الموافقة» أو دلالة النصّ » عند 
الكلام على منهج الحنفية » فسنقصر الكلام على مفهوم المخالفة الذي أخذ 
به الكثير من علماء الجمهور » فيما يأتي : 


() سان العرب. 

(0)الإحكام للآمدي 117,؛ وجمع الجوامع بشرح الخلال امحلي » وحاشية العطار 
الا 1 

() شرح مختصر المنتهى للعضد 17١/7‏ . 

() الفائق للصفي الهندي 17/7 . 
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المطلب الأول 
تعريف مفهوم المخالفة وأنواعه 


الفرع الأول: تعريف مفهوم المخالفة: 

مفهوم المخالفة: هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق ؛ وكان حكمه 
عا 1] 11 

وهو على ما عبر عنه الآأمدي(ت1<م): ما يكون مدلول اللفظ في محل 
السكوت » مخالفاً لمدلوله في محل النطق 920 , 

أو هوه الاستدلال بتخصيص الشىء بالذكر على نفى الحكم عم| عداه 6( . 

ويسمى مفهوم المخالفة» لمخالفة حكم المسكوت حكم المذكور. 
ويسمى أيضاً دليل الخطاب2)7» ويطلق عليه الحنفية اسم المخصوص 
5 1557 


() شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب 171/75 » وجمع الجوامع بشرح المحلٍ 
وحاشية البناني ٠١5/١‏ . 

(5) الإحكام للآمدي 759/7 . 

(9) المستضفى 5941/7 : 

() المستصفى ”541/7 » والإحكام للآمدي 14/7 ؛ وشرح مختصر المنتهى للعضد 
7/5 . والفائق للصفي الهندي1/7: » والبحر المحيط ١/5‏ » وشرح الكوكب 
المنير “484/7 » وفي الكوكب المنير ذكر أنه سمي دليل الخطاب » لأن دلالته من جنس 
دلالة الخطاب , أو لأن الخطاب دال عليه ؛ أو لمخالفة منطوقه الخطاب . 
وقال الأسنوي: إنه يسمى لحن الخطاب » وهو بذلك يخالف رأي حمهور العلماء في أن 
لحن الخطاب من أسماء مفهوم الموافقة . انظر: نهاية السول ١15/1١؟.‏ 

(5) الفصول في الأصول(أصول الجصاص) 541١/١‏ » وكشف الأسرار للبخاري 410/7 . 
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به» ومنهم من رفض الاحتجاج به كالحنفية» ومنهم من فصل الكلام 
الشارع : وقبلوها في مصطلح الناس وعرفهم » وفي الروايات وغير ذلك نما 


لا يعود إلى نص الشارع!١؟.‏ ظ 
ولجميع هؤلاء أدلة خاصة بهم وشروط معينة لمن قال منهم بصحة 


وسنذكر فيما يأتي أنواع ما ذكر أنه من مفهوم المخالفة » والشروط التي 
ذكروها لمن احتج به » وأدلّة القائلين به» وأدلة من منعوا الأخذ به. 
الفرع الثاني: أنواع مفهوم المخالضة: 

ذكر العلماء لمفهوم المخالفة أنواعاً كثيرة » فمنهم من هو مكثر » ومنهم 
من هو مقلّ » ويبدو من النظر في طائفة من الأنواع التي ذكروها شيء من 
التداخل » وتفريع أو تشقيق للنوع الواحدء بحيث يولدون منه أنواعا 
متعددة » وسنعرض فيما يأي بعض ما قيل في هذا الشأن . 

١-ذكر‏ الآمدي(ت:<م) أن أصناف مفهوم المخالفة » عند القائلين به 
عشرة » متقاربة في القوة والضعف7" . وهي كالاتي: 

أ-مفهوم الصفة» أي ذكر العام مقترناً بصفة خاصّة. كقوله وَلكا: 
« في الغنم السائمة زكاة 70" . 


(؟) الإحكام 19/9 . 
() الإحكام ”/١7؛‏ وتسهيل الوصول ص ٠١5‏ » ومختصر المنتهى بشرح العضد 
. 
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خرن ا#سدوم وخا 358: نذا قر قيهم قوم اكوم :01 
ج -مفهوم الغاية » كقوله تعالى : هلا يَلٌ له مِنْبَمْدُ حم تمكح ذَويبًا حر # 
[البقرة 650 6 وقوله: (دلاكوؤوف عل 4 البهه0؛ وقوله: لحن 


د سن 


قل اأك لحر يه عن يد وهم صَلِورِوت نك 4[العوبة/؟ 1]. 

د- مفهوم (إن]) »2 كقرله كلكْلّ: «إن)| الأعمال بالنيات 2200 وقوله: 
«إنها الربا في النسيئة 206 » وقوله: «إن| الولاء لمن أعتق »240 وقوله مكلك : 
(إنها الشفعة فيا لم يَقَسَم 20(0. 


)١(‏ حديث صحيح رواه ابن ماجه عن ابن عمر والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب 
الإيوان » وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة ؛ والطبراني في الكبير عن ابن عباس 
أيضاً » والحاكم عن جابر » وغيرهم . الجامع الصغير ١1/1١‏ . 
انظر : الإحكام 7١/7‏ . ومختصر المنتهى بشرح العضد 177/7؛ وتسهيل الوصول 
11 

(؟) حديث صحيح ومشهور أخرجه الآئمة الستة وغيرهم » من حديث عمر بن الخطاب . 
الاشياه والنظائر للسيوطى ص 4 . 

(1) حديث صحيح رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أسامة بن زيد. الجامع 
الصغير .٠١7/١‏ 

(4) حديث صحيح رواه أحمد في مسنده » والطبراني في الكبير عن ابن عباس . الجامع 
الصغير .١9//7‏ 

(5) الإحكام ؟/ 2٠١‏ وشرح مختصر المنتهى 2174/7 وتسهيل الوصول ص7١١‏ » وقد 
ذكره تحت عنوان مفهوم الحصرء وأورد فيه (إنما) والنفي بما وإلأء وحصر المبتدأ في 
9 
والحديث رواه الشافعي ومالك والزهري عن ابن المسيب مرسلاً » كما رواه آخرون؛ 
وتتمة الحديث: «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». وليس في الحديث الحصر ب(إتما) , 


التلخيص الخحبير 627/7 . 


ه-مفهوم التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول» بالذكر» كقوله 
َيِه : «الشيّب أحقٌ بنفسها من وليها :2207 وقوله عليه الصلاة والسلام: 
« في السائمة زكاة 0( . 

و- مفهوم اللقب» وذلك كتخصيص الأشياء الستة في الذكر بتحريم 
الربا(”؟ » ويعّر عنه بعضهم بمغهوم الاسم » كزيد» ورجل 247 . 

ز- مفهوم الاسم المشتقٌ الدال على الجنس ء كقوله كَليِلْةّ: ٠لا‏ تبيعوا 
الطعام بالطعام )2190 وهو شريب من مفهوم اللقب؟؛ لكون الطعام لقما 
اق 

ح-مفهوم الاستثناء » كقوله تعالى : 9 لا إِلهَ إلا أَهُ © [عمد 15]» وقول 
القائل: لا عالم في البلد إلا زيد”؟. 

ط-مفهوم تعليق الحكم بعدد خاص » كتخصيص حد القذف 


ل وري 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس . الجامع الصغير 
1/١‏ . 

(؟) الإحكام 70/7. والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة » باب (زكاة 
السائمة) » بلفظ : ١‏ وفي سائمة الغنم زكاة ». 

() الإحكام ١/7‏ ؛ وتسهيل الوصول ص8١١‏ . 

(؟) الفائق ”54/7 ؛ 6٠‏ . (انظر حاشية المحقق) . 

(6) حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (المساقاة) باب الرباء عن معمر بن 
عبد الله بلفظ : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل » . انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
الال 

.7١/7 الإحكام‎ )( 

(0) الإحكام 7/٠/7‏ وشرح مختصر المنتهى للعضد 7/ 17/4 . 

() المصدران السابقان » وتسهيل الوصول ص7١ ١‏ . 


بحلدة 


ي-مفهوم حصر المبتدأ في الخبرء كقولك: العالم زيد» وصديقي 
06 

١-وذكر‏ عدد من العلماء طائفة أخرى من مفاهيم المخالفة » يمكن رد 
كثير منها إلى ما تقدم » ومن ذلك : 

مفهوم العلّةء أي تعليق الحكم بالعلة» نحو: حرّمت الخمر 
لإسكارهاء وأعط السائل حاجته('2» وهو داخل في مفهوم الصفة على 
التحقيق7" , 

؟-وذكر ابن السبكي(ت”“ام) في جمع الجوامع نوعين من مفهوم 
المخالفة غير ما تقدم » هما : 

أ- مفهوم فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل »؛ كقوله تعالى: 
:“9 أ حذومن دون ولي مُه ولو 6* [الشررى +] . 

ب- تقديم المعمول على عامله » كتقديم المفعول» والجار والمجرور» 
نحو : فيك مَبَْدُ 6 [الفاغة/ه]» أي لاغيرك » وقوله تعالى: #إوَلَين متم أو كيَلتُم 
لال اله مَحْسَيُونٌ © [آلعمران 108] » أي لآل شري 

#-وذكر آخرون أنواعاً آخر» منها: 

أ- مفهوم الحال؛ وهو تقييد الخطاب بالحال التي ورد عليهاء أي 
بالصفة المعنوية لا بالنعت النحوي . 


()المصدران السابقان» وتسهيل الوصول ص١١١‏ . 

(؟) جمع الجوامع بشرح الجلال وحاشية البناني 591/1١‏ . 

() الفائق 44/7 » 0٠‏ » وإرشاد الفحول ص .١ ١١‏ 

(؛ ) جمع الجوامع شرح الجلال المحلي » وحاشية البناني 507/١‏ . 


رذدة 


عت به سم د مص - 


لها لد تعالى + 9# ولا ماشه 0 شرت وَأنسُرٌ ع١‏ كذ اشير 4 ابترعدة : 


وقوله تعالى : 9# لج أَشْهِرمَعَلُوم: مَل 6 [البقر 5/6 ]١‏ , 
فمفهومه جواز المباشرة في غير الاعتكاف , وتقييده في المساجد . لأن 
الاعتكاف لا يكون إلا فيها. 
ومفهوم 9 آلْحَجٌأشهُرسَدوْمتٌ #: أن الحج لا يصح في غيرها ء قال ابن 
السمعاني(ت481ه) ؛ بشأن هذا المفهوم: ولم يذكره المتأخرون لرجوعه إلى 
الصفة ؛ وقد ذكره سليم الرازي(ت447ه) واين فورك(ت:.1م17؟, 
ب-مفهوم المكان» وهو تقييد الخطاب بالمكان؛ نحو جلست أمام 
علي » ومفهوم هذاء نفي الجلوس عن غير الأمام؛ كالجلوس بالجنب أو 
خلفه » وهو حجة عند الشافعى١ت:0٠م)»‏ كما نقله الغزالىات505ه)»؛ وفخر 
الدين الرازئ (محجى 1 , ١‏ 
ج-مفهوم الزمان» وهو تقييد الخطاب بالزمان» كقوله تعاللى: 9#ألْحَجٌ 
ة © [البقرة/1517] » وقوله : 9# يتأيبا آلذِينَ امَنْوَا إذًا تووم ادرو من 
َو الْجَمعَة فَأسْعَوأ إل ذ وَك ره دروا أي #6 [الجمعة/ه] »؛ وهو كسابقه » أي مفهوم 
المكان» من حيث إنه حجة عند الإمام الشافعي<ت؛١5م)‏ ى) نقل الغزالي 
(ته٠دم)‏ وإمام ا حر مين(ت471ه) 57 , 
ومن الملاحظ أن في ذكر أنواع مفهوم المخالفة شيئاً من تجزئة الشيء » 
واعتبار كل جزء منه قائ) بذاته » ففيه تشقيق للأمر بأدنى ملابسة . 


()إرشاد الفحول ص ١١"؟.‏ 
(7) المضندن السابق, 
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فمثلا مفهوم )ع د الاستثثاء . ومفهوم حصر المبتدأ في 
الخير. ومفهوم فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل » ومفهوم تعديم 
المحمول على عامله » كلها داخلة في نع واحد هو مفهوم القصر والحصرء 
وإذا نظرنا في كتب علاء البلاغة وجدنا جميع هذه الأنواع داخلة تحت 
عنوان( القصر ٠")‏ » فهذه خمسة مفاهيم تردّ إلى مفهوم واحد . 

كيا يمكن أن يقال ذلك عن مفهوم الحال» ومفهوم المكان» ومفهوم 
الزمان » ومفهوم الظرف » ومفهوم الجار والمجرور» ومفهوم الأوصاف 
التي تطراً وتزول» إنها جميعاً داخلة في مفهوم الصفة» ؛ فهذه سبعة أنواع 
ب م وس ان - 

وتكل بعصهم عن مفهوم لعل وأدخله ف مقهوم الصفة » قال 
الزركشى(ت؛؟/م) : والفرق بين هذا والذي قبله» أن الصفة قد تكون علة 
للإسكارء وقد لا تكون» بل تتمّة للعلة كالسوم »0©, ومعنى هذا أن 
الصفة أعمّ » وأن العلّة داخلة فيها. 

ومن مظاهر تشقيق الكلام في الأمر الواحد» وتنويعه» كلامهم في 
مفهوم الصفة » عن أمور متعدد منها : 


)١(‏ التلخيص للخطيب القزويني ص14 وما بعدهاء ضبط وشرح عبدال رحمن 
البرقوقي /نشر دار الكتاب العربي/ بيروت » وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح للشيخ 
عبدالمتعال الصعيدي ٠/7‏ وما بعدها/ مطبعة محمدعلي صبيح 
الأزهر/مصر/ط1197/8١ه/191/7م.‏ 

(0)البحر المحيط 1/4 7. 
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يري ْ 
-إن الصفة على أقسام » وهي : 


أ- قسم يقتصر فيه على ذكر الصفة » من غير ذكر الموصوف .» كقوله: 


« في السائمة زكاة ١‏ . 
زكاة 4 . 


ج-قسم تقدّم فيه الصفة على موصوفهاء مضافة إليه» كقوله: ”ني 
سائمة الغنم زكاة»(2)2 وهكذا يَوَسّع الكلام» وندخل في طائفة من 
الشروط والأقوال والمذاهب التى يصعب حصرها في خضم الشروط »؛ 
والاختلافات المتنوّعة فيهاء وفي ذلك تشتيت للذهن » وتعقيد للمسائل 
وتصورها. 

ولهذا سنقصر الكلام على أهمٌ ما ذكر من المفاهيم» مما تتضح بينها 
الفروق » وبيان وجهات نظر الآخذين بهاء أو الرافضين لماء مع بيان ما 
نراه في ذلك ٠‏ بعد ذكر ما أوردوه من الشروط للا حتجاج بها . 


(1) المصدر السابق 87/4. 
()البحر المحيط 5/5 7. 
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المطلب الثاني 
شروط العمل بمفهوم المخالفة 


ذكر جمهور العلماء القائلين بحجية مفهوم المخالفة » طائفة من الشروط 
التي لا يجوز العمل بمفهوم المخالفة » عند عدم تحققهاء وأساس هذه 
الشروط قائم على الاستقراء والتتبع للقيود» والفوائد المتوخاة منهاء » لآن 
الاحتجاج بالمفهوم مبنيٌ على دعوى أنه لا توجد فوائد من القيود المذكورة 
إلا نفي الحكم عما عداهاء وإنما يتحقق كونها نفياً للحكم عما فيه القيد؛ 
عند انتفاء كل ما يحتمل من الفوائدء وبالتالي فإنهم قدحوا زناد أفكارهم 
بالاستقراء والتبع لحصر ما يمكن أن يوجد من القوائد للقيو » ليتيين يعد 
ذلك » كون القيد لنفي الحكم عمّا عداه . 

فإذا ما حصرت الفوائد بعدد معين » يدخل فيه نفي الحكم عم) عداه ؛ 
لم طرحت سائر الفوائد » تعيّن أن يكون المراد بالقيد نفي احكم عما عداه ؛ 
وعدوا انتفاء الفوائد -عدا نفي الحكم عا عدأه- شروطاء واختلفوا في 
تعداد هذه الشروط ء فمنهم من قال إنها ثانية » وهو لاء اعطلتنا ماه 
وأضاف آخرون إليها شروطا أخر» حتى إن الشروط زادت على خمسة 
عشر شرطأ . 

على أنه مهما يكن من أمر فإن حصر الشروط ظني قابل للزيادة عليه ؛ 
لأن في الكلام قرائن كثيرة » وسياقات متعددة» يتحقق بكل منها فوائد 
تناسب المقام . 

وفيما يأتقي نذكر هذه الشروط بإيجازء مكتفين ببيان المقصود منها. 
وذكر ما يوضحها من مثال أو أمثلة بقدر ما يحتاج إليه في ذلك . 
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٠ 8 0‏ | راس 
١-ألا‏ يعارض المفهرم ما هو أرجح مله ) سواء كان منطوقا أو 
مفهوماً» فإذا عارضه ذلك سقط العمل به . 
وهذا الشرط معقول» ويقتضيه منهج الاستدلال» وأحكام التعارض 
والترجيح في مباحث الأصوليين» ومثال ذلك: أن الله تعالى قال: 39 يا 
لمن كيب عَليكم” الْيِصَاسٌ فى اهَل له بأل وَالمَبدُ امد وَالأنق الأنقّ 4 
[البقرة/8ل/ا١‏ ] .ء 
8 ا م 12 د القذا > ءَ 0 5 : 
منطوق الآية: قتل مَنْ ذكر بِمّنْ ذكر» ومفهومها أن لا يقتل الذكر 
بالأنئى» لكن هذا المفهوم عارضه ما هو أقوى منه» وهو قوله تعالى: 
بيجم رع ا كت عر رسع 0 ف 8 كر 
9 وَكبَاعَلهِمْ فآ أن ألنَفْسَ باتغي 6[ لمائدة ره 4] ( فهذا منطوق عرب يسقط 
؟-آلاً تظهر للمسكوت عنه أولويّة» آو مساواة للمنطوق بالليكية©؛ 
لأنه إنْ ظهرت من ذلك ؛ كان من باب دلالة النصّ عند الحنفية » ومفهوم 
الواققة عند الجمهورء فيكون حكمه موافقاً للمتطورق وليس غخالفا له 
ويوضح ذلك الأمثلة التي سبق ذكرها في دلالة مفهوم الموافقة . 
١‏ ه ]اع . - - . . ع 9 9 
“-ألا يكون القيذ. لطوق بده #نسشرج تقرح الغاليدء كقو مال 
وَربتيبْحَكُمُ أل فى حُجُورحكم ون يَسَآيكم لق دَحَلشُم يهن # 
انسا/7] » فإن الغالب من حال الربائب كونهن في حجور أزواج أمهاتهن » 
فذكر هذا الورصف كان بسبب أنه الغالب فيا اعتاده الناس ؛ لا ليدل على 
إباحة نكاح غيرها . 


)١(‏ شرح مختصر المنتهى للعضد 2١71/7‏ والتوضيح لصدر الشريعة بسرح التلويح 
1١‏ و والبحر المحيط 17/5 » وإرشاد الفحول ص 2٠١‏ ومرآة الأصول شرح 
مرقاة الوصول ١٠7‏ وتسهيل الوصول ص7١١‏ . 
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وكذلك تخصيص الخلع بحال الشقاق » في قوله تعالى : «9 ون فم أَلَاْق)) 
دود أ مَاجتَاحَ لاو قدت دء ©* [البقرة/514]» لا مفهوم له إذ الخلع لا يقع 
في الغالب في حال المصافاة » وإنما في حال الشقاق والخلاف(1) . 

-ألاً يكون القيد المنطوق به جاء جواباً لسؤال عن حكمء أو بياناً 
لحكم حادثة » ى) لو سكل عن زكاة الغنم أو الإبل السائمة » فأجيب عن 
ذلك بأن فيها زكاة مثلا » فهذا لا يدل على أن الصنف الآخر وهو الغنم أو 
الإبل المعلوفة لا زكاة فيها('. ظ 

وأورد الزركثىت؛»/ه) على ذلك سؤالاً مفاده: كيف تمعلون السبب 
هنا قرينة صارفة عن إعمال المفهوم » ولم تجعلوه صارفا عن إعمال العام , 
وقلتم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟ 

وذكر أنه ربا كان الفرق أن دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة ؛ 
بخلاف اللفظ العاة”" . 

ه-ألاً يكون القيد المنطوق به جاء بسبب علم المتكلم بأن السامع يجهل 
هلا الحكم المخصوص » 5 لو كان الحكم هو وجوب الزكاة 5 الزيل 
السائمة » فيقول المتكلم » بناء على ذلك: في الإبل السائمة زكاة”؟ . 


(١)البحر‏ المحيط .١9/14‏ 
(") شرح مختصر المنتهى للعضد 21١/7‏ والتوضيح والتلويح 7/١‏ 5717؛ وجمع الجوامع 
بشرح الجلال وحاشية البناني ١47/١‏ » والبحر المحيط 517/14 » وإرشاد الفحول 
ص5 7٠١‏ » وتسهيل الوصول ص4 ١١‏ » ومرآة الأصول وحاشية الإزميري ٠١١/7‏ . 

() البحر المحيط 7١17/4‏ . 
(4) شرح مختصر المنتهى 7/ 2174 والتوضيح بشرح التلويح »111/1١‏ وجمع الجوامع 

بشرح المحلي 547/١‏ » وتسهيل الوصول ص ١١9‏ . 


لمق 


نالا يوكون القند النطرق به تسد يداترك السكوت عتدء لتر أو 
نحوه» مما يقتضي تخصيصه بالذكر » وما مثلوا به قول قريب العهد بالإسلام 
لعبده بحضور المسلمين : تصدق بهذا على المسلمين» ويريد: وغيرهم», 
تَرَكَهُ وَسَكَّتٌ عنه » خوفاً من أن ينهم بالنفاق27 . 

وقد علّل جلال الدين المحللات:25م) وجه اعتبار هذه الشروطء بأن 
اشتراط ما ذكر يعود إلى أنها فوائد ظاهرة». تقتضى ذكر المنطوق دون 
المسكوت »؛ لقيام قرائن الأحوال عليهاء أمّا المفهوم فإن فائدته خفية: 
قأخر عنها(), 

وقل ذكر الشيخ محمد عبدال رحمن المحلاوي(ت ه) أن القائلين 
بمفهوم المخالفة اتفقوا على أنه يشترط لتحققه شروط ثانية » ذكرنا بعضها 
نيا تقدّم ؛ ونذكر ما أورده عدا ما ورد سابقا فيا يأتي: 

١-إلا‏ يكون القيد المنطوق به قصد به الامتئانء كقوله تعالى: 

إتأكارا كوأ أمِنْهُ لَحَمَا طَرِيًا # [النحل؛١]‏ » فإنه لايدل على منع الأكل ما ليس 
لكين 

؟-أن يكون القيد المذكور مستقلاً» فلو ذكر على وجه التبعية لشيء 
آخر فلا مفهوم له كقوله تعلى : #إوَابُكدُِومُري وَانشْر كم ب النسديمدٍ 4 
البقرة/18]» فإنْ قوله تعالى في المساجد لا مفهوم له ؛ لأن المعتكف ممنوع من 
المباشر ة مطلقا(؟» » فضلاً عن أن الاعتكاف لا يكون إلآ في المساجد . 


)١(‏ شرح مختصر المنتهى للعضد ”/ 23774 وجمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البئانٍ 
72 . 

() شرح جمع المجتوامع للمحلي ١47/١‏ ؛ وانظر: حاشية البناني في الموضع المذكور . 

() البحر المحيط 77/5 ؛ وإرشاد الفحول ص0 "١‏ ؛ وتسهيل الوصول ص5 ١١‏ . 

(1) البحر المحيط 77/1 ؛ وتسهيل الوصول في الموضع السابق . 


ا 


فذكر القيد لا مفهوم له إذ هو جاء تابعاً لما قبله. 

؟-أليكرنالقيد طرق به» تُصد ب التعظيمء وتأكيدالحال ؛ كقوله 
يد : «لا يحل لامرأة تؤمن بالثه واليوم الآخر أن تحدٌ على ميّت فوق 
ثلاث . .. 2176 فلا حل ذلك للكافرة » أيضاً » فالتقيبد بكونها تؤمن بالله 
واليوم الآخر لا مفهوم له(" . 

وكان الزركشي(<ت؛/م) قبله ذكر في (البحر المحيط) ثانية شروط ». 
أيضا”*) » أخذها عنه الشوكاني(ت50١1ه)‏ » في كتابه (إرشاد الفحول )470 » : لم 
رذدها الملحلاوي(ت 8ه في كتابه (تسهيل الوصول) 27 . 

وورد فيها ذكروه شرطان» لم نوردهما في) ذكرناه سابقاً من الشروط » 
وهما: 

١-ألاً‏ يظهر من السياق قصد التعميم » فإن ظهر فلا مفهوم له كقوله 
تعالى : 3 ونه ع سكي شَىْءِ قدِرٌ 4 [البقرة 1م37 » فإن الشيء في مصطلحهم 
لا يتناول المعدوم والممكن » فلا يكون في النص نفي لقدرة النّه عليهم؛ 
لأن النض جام كرا يقهم مين السياق-- سوس ويد بمب 

١-ألا‏ يعود العمل بالمفهوم على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال» فلو 
عاد عليه بالإبطال لم يعمل به(" . 


)سنيف سديعم روا سالم سن سني عاقنة و حرسةاءوسية اللنديكه الا عل زج 
أربعة أشهر وعشرا ». انظر: التلخيص الحبير 379/7 . 

(؟) البحر المحيظ ١7/4‏ » وإرشاد الفحول ص 0 ١‏ ”»؛ وتسهيل الوصول ص ١ ١6‏ . 

(") البحر المحيط 4/85١-5؟.‏ 

(0)رشادالفحول ص4 ,١١5-7١‏ 

0 تسهيل الوصول ص”7١١-5١١.‏ 

() البحر المحيط 777/5 ؛ وإرشاد والفحول ص؛ ١‏ ؟. 

() المصدران السابقان . 


ا 





تلك طائفة نما ذكر من الشروط للعمل بالمفهوم المخالف » ولا يعني 
ذكرها أنه لا توجد شروط أخرهء بل إنه كلما ظهرت فائدة لقيد من القيود» 
غير نفي الحكم عا ليس فيه القيد» فإنه لا يعمل بالمفهوم » سواء كان 
لوجود دليل خاصٌ يتناول حكم المسكوت عنه» أو كان القيد مقصودا به 
ما سبق ذكره من القيود؛ أو لغير ذلك» كأن يكون للتنفير» أو موافقة 
لواقم . أو دفع توم ٠‏ أو للتحقير» أو أي غرض آخر. 

فلا حصر للشروط»؛ بل هي تابعة للقرائن» وظروف ومناسبات 
الكلام » وخلاصة ذلك وضابطه: أن لا تكون للقيد فائدةٌ مّاء إلا نفي 
الحكم المنطوق عن المسكوت عن بيان حكمه . والله أعلم . 


ا 


الفصل الأول 
مفهوم الصفة 


وفيه مبحاق : 
المبحث الأول: تعريف مفهوم الصفة وبيانٌ آراء العلماء في 


ا 


حويية 
المبحث النانى: أدلة الأقوال والمناقشات حولها 





إرفة 


4 


ا 


> 


ددا 





المبحث الأول 
تعريف مفهوم الصفة وبيان آراء العلماء 2 حجيته 


الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات»: نحو طويل 
وقصير » وعاقل وأحمق . وجميل وغيره(١».‏ 

وفرّقوا بين النعت والصفةء بأن الصفة إنم) هي بال حال المتنقلة ؛ 
والنعت بها كان في حَلَقٍ أو خلق7 . 

وعرّف الوضف بأنه المعنى القائم بذات الموصوف7' . 

وقد يراد دقشة الشىء ء ما هو داخل فيه وركنه»؛ والفرق بين شروط 
الصلاة وصفاتهاء مع أنها موقوفة عليههما إن شروطها خارجة عنهاء 
وصفاتمها داخلة 77 


وف سطع الصو لبي يراد به في مبحث المفاهيم: إحدى صفتي 


الذات ؛ أي الوجودية والعدمية(20 . 


ويوضح الإسنوي(ت١"الاه)‏ ذلك بقوله: إن قوله عه : في سائمة 
0 و1 الغنم ابي بات 1 لطن ادي 0 وقل 


. 1147/7 التعريفات ص5١١ » وجامع العلوم‎ )١( 

(؟) المصباح المنير . 

() الحدود الأنيقة ص 7ل/اء وفرّق في التعريف بين الرصف والصفة ء إذ قال في تعريف 
الصفة بأنا: الأمارة القائمة بذات الموصوف . ص77 . 

(14) جامع العلوم 7515/7 . 

(4) مناهج العقول .7"١69/١‏ 


قو 





الوجوب ف المعلوفة(١)‏ , 

ومفهوم الصفة قيل في تعريفه: «هو تعليق على الذات بأحد 
الأوصاف . نحو في سائمة الغنم زكاة 0( . 

وقال البيضاوي:ت0+:م):١هو‏ تلعيق الحكم بإحدى صفتي الذات 70" . 

وقيل: إنه تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظٍ آخر مختص ببعض معانيه ؛ 
لسن بق ط ولا خاية : 

وقد اختلف العلاء في حُجّيّة هذا المفهوم ودلالته على نفي الحكم ع 
ليس فيه الوصف » على أقوال » نذكر منها ما يأتي : 

القول الأول: إن مفهوم الصفة حجّة؛ فإذا قيّد حكم من الأحكام 
بصفة من الصفات» فإن ذلك يعني أن الحكم فيما ليس فيه الصفة على 
الضدّ ما فيه الصفة . 

وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء » منهم الشافعي(ت؛١٠م)»‏ ومالك(ت؟«ام) » 
وأحمدات.:1م) » وداودات:10م) وغيرهه7*) من الأئمة والعلماء » من الفقهاء 
والمتكلمين وأهل اللغة » منهم أبو عبيدة معمر بن المثتى (تة:+ن)1أء ويه 
أخذ أبو الحسن الأشعري(ت:1+م)(1) ؛ على أنه يوجد اضطراب في النقل 
والنسبة لكثير منهم . 


(1)عبابة السول 137/1 

. ١/١ البحر المحيط‎ )١( 

() منهاج الوصول بشرح الإبهاج 777/١‏ ؛ وبشرح نهاية السول .7١6/١‏ 
(5) البحر المحيط ٠/5‏ 7؛ وإرشاد الفحول ص5 .7١‏ 

.١٠ 7٠١/5 (6)البحر المحيط‎ 

(10)غباية الوصول 16/6 ٠١‏ . 

.197:1١931١/17 المستصفى‎ )0( 


حر 


القول الثاني: إنه ليس بحجة . 

وهو رأي أب حنيفة وأصحابه(2» والمعتزلة('2» وبعض المتكلمين 
والفقهاء من الشافعية كالقاضى أبىي بكر(ت 7141 وابن سريجح(ت17:7ه) 
والقفال الشاشى (ته:م)!؟ ؛ والغزالي١ته.هم)( 29‏ وبعص أهل العربية 
كالأخفش(ت5 1م207 , 


القول الثالث: التفصيل في الأمر. 

وهنا نجد طائفة من الأقوال » نذكر منها : 

١-قول‏ أب عبدالله البصري(<ت05م) إنه حجة في ثلاث صور: 

أ- أن يرد مورد البيان؛ مثل أن يقال: في سائمة الغنم زكاة» بياناً 
للمجمل في قوله تعالى: 98 وََافوالرّكَوةَ © [البقرة؟4] . 


نحأن يرد مورد التعليم ؛ نحو قوله عَِيْه : «إدا اختلف المتبايعان 
والسلعة قائمة ولا بينة لأحدغما تخالا 201 . 


)١(‏ كنز الوصول بشرحه كشف الأسرار 7/ 41/7: وأصول الحصاص /١‏ 154١؛‏ بتحقيق 
محمد تامرء وتقويم الأدلة ص 4٠‏ ١؛‏ وأصول السرخسي »5957/١‏ وميزان الأصول 
ص/* ؛ . والمغني للخبازي ص7١‏ ؛ والتوضيح شرح التنقيح بشرح التلويح 77١/١‏ . 

ل لل ل ' 

() المستصفى 197/7 » والإحكام 777/7. 

()خباية الوصول 55/86 .7١‏ 

1951/1١ اللمسعصفى‎ )8( 

(0)ههاية الوضول1*21/8, 

(1) هذا اللفظ رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات المسند عن طريق القاسم بن عبد 
الرحمن عن جدّه » ورواه الطبراني والدرامي من هذا الوجه » وانفرد يزيادة (والسلعة 
قائمة) محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل » وهو فقيه ضعيف سىء الحفظ . 


انظر : التلشخيص الخبير 77/7 . 


الا 


ج-أن يكون ما انتفت عنه الصفة داخلاً تحت المتصف بهاء نحو: 
لحك بالشاهدين والشاهد الواحد»ء فإن الشاهد الواحد داخل نحت 
الشاهديء 7 فكون الحكم الثاست للشاهدين متفياً عنه . 


وما عدا هذه الصور الثللاث لا يكون مفهوم الصفة حجة عنده”'' . 


ممهومه 0 


-1١ 417/0 والإحكام للآمدي 71/7 » ونبهاية الوصول‎ » ١51 0111/1١ المعتمد‎ )١( 
وتسهيل الوصول‎ » 7*١ و؟77؛ وإرشاد الفحول ص"‎ 7١/4 والبحر المحيط‎ , 48 
"6 

-17١ 41/0 والإحكام للآمدي 77/7 ؛ ونباية الوصول‎ : ١175و‎ 1١51/1١ المعتمد‎ )١( 
؟"7» وإرشاد الفحول ص١ ”7؛ وتسهيل الوصول‎ »7١/15 والبحر المحيط‎ , 6 
1594 غن‎ 

() البرهان 41١/7‏ (فقرة 707/1)» والبحر المحيط 77/5 والإحكام ”77/7 » ونباية 
الوصول 44/5 ١؟‏ » والفائق “54/7 ؛ وجمع الجوامع بيشرح الجلال المحلي وحاشية 
البنانى 505/1١‏ » وإرشاد الفحول ص/١٠1.‏ 
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المبحث الثاني 
أدلة الأقوال والمناقشات حولها 


وقد استدلٌ كل فريق عل اما ذهب إليه بطائفة من الأدلة: تذكر فييا 
يأل أخمها في كل قول + ونذكرما قيل فيهاء وما خو الراجح من الأقوال في 
مايا 

أولاً: أدلّة القول الأول الذاهب إلى حجيّة مفهوم الصفة مطلقاً: 

وهى كثيرة » منها: 

١-الاستدلال‏ بالمنقول عن علماء اللغة » فا : هم-ى] قالوا -أفادو ذلك ع 
فلو م يكن تقبيد الحكم بالصفة مفيداً لنفي الحكم عما عدا ما صرّحوا با 
صرّحوا به ء لكن المنقول عن هؤلاء العلماء تصريحهم بذلك » ومن هؤلاء 
أبو عبيدة معمر بن المثنى(ت».م)227» فإنه قد قَهمَ مما قاله رسول الله وليك : 
«يّ الواجد يحل عقوبته وعرضه 204 أن من ليس بواجد لا يحل عرضه 
ولأ عقو يعي( 


)١(‏ اختلف العلماء في هذا الشأن: 
فمنهم من ذكر أبا عبيدة معمر بن المثنى(ت9١٠ه)‏ كإمام الحرمين في البرهان ١عقء‏ 
والصفي الهندي(ت١١٠/اه)‏ في الفائق 00/7 . 
ومنهم من ذكر أباعبيد القاسم بن سلام(ت4؟1ه) كاين السمعاني في قواطع الأدلة 
7 والآمدي في الإحكام 7/٠‏ . 

(؟) حديث صحيح رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن 
الشريد بن سويد . انظر: الجامع الصغير 155/7 . 

(') قواطع الأدلّة 77/7 ؛ ومختصر المنتهى بشرح العضد 174/7 » ونهاية الوصول 
, 


7/0 


وقَهم من قوله يَكَِِ: «مطل الغني ظلم 2176 أنَّ مطل غير الغني ليس 
بقزلء3) , 

وقيل له -في قوله جَكلِيَةٌ: «لأن يمتلئ بطن الرجل قيحاً خيرٌ له من أن 
يمتلىئ شعراً 2(6-: إن المراد بالشعر هنا: ال هجاء مطلقاً » أو هجاء الرسول 
يَكَدِبهِ خاصة ؟ » فسمعه فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى ‏ 
لأن قليله وكثيره سواء فيه » فجعل الامتلاء من الشعر في قوّة الشعر الكثير 
يوجب ذلك » ففهم من أن غير الكثير ليس كذلك(؟ . 

واعترض على هذا الدليل بأنه ليس في كلام أبي عبيدة(ت084م) ما يفيد 
قله فول عع العرب» ولس عق اللمعيد اله ريق لاك اعندا 
منه » فهو رأي له » ومثله لا يلزم به الآخرون!" . 

ومما يؤيّد ذلك أن إمام الحرمين<ت4»/:ه) قال عن هذا المسلك بأن فيه 
نظراآ «فإن الأئمة قد يحكمون على اللسان عن نظر واستنباط » وهم في 
مسالكهم في محل النزاع مطالبون بالدليل »90 . 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه غير ضارٌ ؛ لأن المقصود هو إفادة 
الظن لا القطع » وهو حاصل بقول أئمة اللغة » وإن استند قولهم إلى اجتهاد 
فإن الأصل في ذلك أن يكون استناداً إلى الوضع اللغوي » فهو راجح على 
جانب الاجتهاد غير المستند إلى ذلك . 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن الأربعة عن أبي هريرة ؛ تتمة 
الحديث: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ». الجامع الصغير ١157/7‏ . 

اع دي او 

(4) شرح مختصر المنتهى 1779/7 . 

(5) البرهان لإمام الحرمين 407/7 ؛ وقواطع الأدلّة كك 5 

() البرهان 107/7. 


واعترض على هذا الدليل أيضاً بأنه قد نقل عن أئمة آخرين ما 
يعارضه » فقد نقل عن الأخفش(ت١٠11م)‏ ومحمد بن التسرن (ت184ه) أعيا ثغيا 
دلالة تعليق الحكم بالصفة على نفي الحكم عا ليس فيه الصفة ١7‏ . 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن ما نقل من النفى عن بسع 
ومحمد بن المحسنت:مام)» لم يبلغ من قوة الثبوت ما بلغه المروي عن أبي 
عبيدكة(ت35١1ه)‏ إِذ ورد ذلك عن أبي عبيدة(ت5١1ه)‏ والشافعي(ت؛ ه) 1 
أقورى نماروى عن الأخفش(ت١٠11م)‏ ومحمد بن الحسن (ت145ه) . 

كما أن الشافعي(ت؛. وماء وأباغبيدة أكثر شهرة وعليا من الاعف 7, 

١-لو‏ لم يكن لتخصيص الشيء بالوصف فائدة لكان ذكره عبثاًء“لا 
يليق بالبلغاء» فلأن لا يليق بالشارع أولى» وحيث إن من المفترض 
والمشترط أن تنتفي جميع الفوائد الممكنة عدا نفي الحكم عما عداه؛ فإنه 
يتعيّن أن يكون ذكر الوصف إن| جيء به لنفي الحكم عما عداه' '" . 

واعترض على هذا الدليل بأنه لو صحٌ ما ذكر فيه» فإنه ينطبق على 
اللقب فيكون مفهوم اللقب حجة؛ لأن ما ذكروه يجري بعينه على هذا 
المفهوم . والمستدل لا يقول به. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن اللقب له فائدة أخرى وهي تصحيح 
الكلام . لأن الكلام من دون اللقب غير مفيد » بخلاف الصفة فإن الكلام 


من دونها مفيل!؟'. 


ويم 
7 خباية السول »7"١9/1١‏ والإبباج .1771/١‏ 
(4) المصدران السابقان » وشرح مختصر المنتهى 175/7 . 


آم 


٠'-إن‏ ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعليّة » أي أن يكون الوصف 
علة لذلك الحكم » على ما هو معلوم في مباحث القياس » فيكون السوم . 
مثلاً » في قولنا: في الغنم السائمة زكاة» علّة لوجوب الزكاة» والأصل عدم 
علّة أخرى» وحينئلٍ ينتفى الحكم بانتفاء تلك الصفةء أي السومء لأن 
المعلول يدول بووالعلته(؟. 

قحاقد أوود بحضن العليك 151 أغرى كفي زكر يعضها افيا يأقن 
باعاة وهوة العرضن لماخار حابن معافقات» 

أ- إن تقييد الاسم بالصفة يقتضى التخصيص ء فلا يجوز أن يقول قائل 
لشخص: أعط رجلا طويلاً» أو أبيض» مع استواء الطويل والقصيرء 
والأبيض والأسود عنده ؛ وإذا كان مثل هذا يقتضي تخصيص الاسم العامّ » 
فإنه يلزم منه أن يختلف المخصوص عن المخصوص منهء كالعامٌ 
المخصّص”2) . 

ي-إق العرب قرّقوا بين الطاب المطلق ولاتطات: المقيّد بصغة؛ 
كتفريقهم بين المطلق والمقيّد في الاستثناء» وعدّوا حكم المستثنى مخالفاً 
لحكم المستثنى منه » وعلى هذا فينبغي أن تدل الصفة » إذا قيّد بها أمر » على 
أن حكم ما لم يقيد بها بخلاف حكم ما قيّد بهاء ىا هو الشأن في 
الأبصباءة؟, 


(١)نباية‏ السول 77١/١‏ والإبهباج »7174/١‏ وانظر: حجية المفاهيم وعلة القياس 
لمحمود أحمد حسين عبدربه ص77 » ومفهوم المخالفة عند الأصوليين للدكتور أحمد 
عبدالعزيز [ السيد صن 51. 

(؟) التمهيد لأبيى الخطاب 717/7 . 

() المسدر السايق ار ؟ ؛ وقواطع الأدلّة ا 


مع 





الحكم عن غير الموصوف بتلك الصفة » فوجب أن يكون الأمر كذلك في 
أصل اللغة . 

ووجه كونه يفيد ذلك في العرف: أن الإنسان إذا قال: الإنسان الطويل 
لايطير» واليهودى المت لا يوضر : حك مبهء وقيل له: إذا كان القصسن 
لا يطيرء والمسلم الميت لا يبصرء فا فائدة التقييد بالطويل واليهودي » إذ 
هما مستويان» وإنا يضحك منه لأنه بيان للواضحات .» لا لأن التقييد غير 
مفيد . 

ووجه كونه يجب أن يكون كذلك في أصل اللغة » لأن النقل عن المعنى 
اللغوري خلاف الصا( . 

ثانياً: أدلّة القول الثاني النافي لحجية مفهوم الصفة مطلقاً. 

وقد ذكرت لأصحاب هذا القول طائفة من الآدلة » منها: 

١-لو‏ كان تقييد الحكم بالصفة دالا على نفيه عند عدمهاء فإن معرفة 
ذلك لا تخرج عن أن تكون بالعقل أو بالنقل» أمّا معرفة ذلك بالعقل 
فباطلة » لآنه لا حال للعقل في إثبات اللغات . 

كاقل فهو إن متواثر وس يويسا م ستيزياسي يفنت 

وأمّا الآحاد فلا ب ميو وهو غير معتبر في إثبات اللغات 
لاحتمال الخطأ والغلط » فكيف يُتَرَّلُ كلام الله ورسوله يكل على ما يحتمل 
الخطأ("" . 


.7174/١ والفائق 03/5 والإسباج‎ 7١55/5 نهاية الوصول‎ )١( 
.7١0//0 ونهاية الرصول‎ » 8١١ 8٠/7 والإحكام‎ ١1 التمهيد لأبي الخطاب‎ 0( 


2/7 





واعبُرضٌ على هذا الدليل بأنه على فرض التسليم بأنّ معرفة أن تقييد 
الحكم بالصفة يدل على نفي الحكم عند عدمها لا يعرف إلا بالنقل » فإنه لا 
يسلم اشتراط القطعية في النقل » إذ المسألة عندنا » غير قطعية » بل هي من 
الأمور الظنية المجتهد فيها . 

ولهذا فإن العلياء في كل عصر يكتفون في إثبات الأحكام الشرعية 
المستندة إلى الألفاظ اللغوية على نقل الآحاد المعروفين بالثقة والمعرفة 
كالأصمعي(ت117م) 3 والخليل(ت. لاه)»ع وأبي عبيلة(ت5 ٠‏ "همه وأمثالهه' " 

: -لو كان تقيبد الحكم بالصفة دالاً على نفيه عند عدمها لما حسن 
الاستفهام عن الحكم الذي ليس فيه الوصف ء لكونه حينئٍ استفهاماً عن 
دل عليه اللفظ . 

فلو قيل: أدٌ الزكاة عن غنمك السائمة ؛ فإنه يحسن أن يقول: وهل 
أَؤدسَا عن المعلوفة ؟ 

ل الال متسيس والباائنة حاف ل فيط خرن ليق نأ يي 
الاستفهام » ولاستَعْربَ ذلك من السائل( . 

واعترض على الدليل بأن حسن الاستفهام إنا كان لطلب الأوضح 
والأجلى ؛لأن دلالة المفهوم ظنية لا قطعية( . 

؟-لو كان تقييد الحكم بالصفة دالا على نفيه عند عدمهاء لكان ذلك 
جارياً في الأخبار أيضاء كا مجري في الأمرء لاشتراكهما في قبول 


. 7: وناية الوصول‎ ١ 1 6٠١/7 التمهيد لأي الخطاب 107" ؛ والإحكام‎ )١( 
. قواطم الأدلّة 17/7 ؛ والإحكام ونباية الوصول في الموضعين السابقين‎ )7( 
.1١77/0 ونهاية الوصول‎ » 3١/7 الإحكام‎ )( 
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واللازم -أي جريانه في الخبر- ممتنع باطل » ولهذا فإنه لو قال: رأيت 
الغنم السائمة ترعى » فإنه لا يدل على عدم رؤية المعلوفة منها(١'.‏ 

واعترض على هذا الدليل بوجوه » منها: 

أ- إنه لا يوجد فرق عند القائلين بمفهوم الصفة»ء بين الأمر والخبر. 
ولهذا فإنه لو قال قائل : فقهاء الشافعية أئمة فضلاء ‏ فإِنْ سامعيه من فقهاء 
الحنفية وغيرهم تشمئز نفوسهم من ذلك» لا لوصفه فقهاء الشافعية بم| 
وصفهم به ء بل لإشعاره بسلب ذلك عمّن ليس بشافعي » وهذا الشعور ما 


لا يختلف فيه الأمر والخبر عندهم . 
ب- إن ما ذكر يرجع إلى القياس في اللغة » وهو ممتنع » لما قام عليه من 
الدليل عند علماء الأصول . 


ج- إنه على فرض التسليم بجواز القياس في اللغة » إلا أنه يوجد بين 
الأمر والخبر فرق ظاهرء لآن المخبر في العادة؛ إنما يخبر عما شاهده» ولا 
يلزم من مشاهدته لشيء ووصفه له؛ أن لا يكون قد شاهد ما ليس على 
الصفة التي ذكرها ء فمن قال و أيس حي ب وسكا طردا رطا جا قال 
يخبر عن الخبز والسمك والرطب الذي شاهده» وهذا لا يعني أنه لم يشاهد 
اليس عل هذه الصقة. 

أمنَا لو قال لخادمه: اشتر خبز برّ وسمكاً طرياً ورطباً جنياً» مع علمه أن 
مما ليس على هذه الصفة مما يباع في السوق» فقوله ذلك لخادمه يقصد به 
البيان» وتمييز ما ينبغى أن يشتريه ما لا ينبغي له ذلك » وعلى هذا فإنه 
توجد بين النفى والإثبات ملازمة(؟) 


(1) التمهيد لأبي الخطاب 717/1 ؛ والإحكام 87/5 . 
(؟) قواطع الأدلّة 4/١‏ ", والإحكام 81/7 . 


رع 





4-إن المقصود من الصفة هو تمييز الموصوف بها عن غيره» وكذلك 
المقصود من الاسمء إِذْ هو لتمبيز المسمى عن غيره» وتعليق الحكم 
بالاسم؛ » مثل قولنا: زيد عالم » ؛ لايدل على نفي العلم عمن لم يسم باسم 
زيدء فكذلك تعليق الحكم بالصفة» أي بقياس تعليق الحكم بالصفة على 
تعليقه بالاسم . 

واعترض على هذا الدليل بأن هذا قياس في اللغة وهو ممتنع » ولو صح 
فلا نسلّم أن تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفي الحكم عم عداه . 

عل آنه يمن آت يترص عل الدليل» أيضا » بالفرق ين الاسم 
امامل الي الا لسك لواب بي 
الفوائد » بخلاف التقييد بالاسم''' 

وما تنم هر بعضن الألة التي كزت لتقل سسيية مقهوم الصف : »ربا 
كانت أظهر ها ذقروه من الأدلة + ويرسق إل سائب ذلك آذلة أخرء ذكر 
الآمدي(ت:*+م) أحد عشر دليلاً » » منها ستة من الحجج النقلية » وحمسة من 
الحجج العقلية » كا قال » وما ذكرناه من الأدلة » ومالم نذكره منهاء ليست 
بالأدلة القوية» بل هى من الأدلة الواهية » كما سيّاها الآمدي(ت71ه'") 
ولأاتقوم بمعلها حجةذات قيمة. 

ثالثاً: أدلّة القول الثالث القائل بالتفصيل : 

أحآدة أبي عبد اللّه البصري(ت14م): 

م أجد أن من ذكروا رأي أبي عبد الله البصري(«ت:م) فيا يحتج به في 
مفهوم الصفة » م أجدهم ذكروا أدلة له» ولعلهم كانوا يرون أنها واضحة . 


(١)المعتمد ١51/7‏ »والإحكام 87/7 ؛ 5 ونباية الوصول 51/8 .7١‏ 
)١(‏ الإحكام ؟/ر6م. 


كر 


وربما كانت وجهة نظره أن المواضع التي ذكرهاء قد قامت فيها قرائن 
تدعو للأخذ بمفهوم الصفة فيهاء ولكن أبا الحسين البصريى(ت3)م)» 
نلاقش مقولة أبي عبد اللّه البصري(ت10:ه) في المعتمد بم| خلاصته : 

أ-قوله : : إن تعليق الحكم بالصفة إذا خرج مخرج البيان» دل على أن ما 

عداه بخلافه » لا يصح . ببسدد افيه لواتيي ين ليساب 
على المراد بالمجمل » إِمّا بموضوعه أو بمعناه» وتعليق الحكم بالصفة ليس 
فيه ذكر ما عدا الصفة فلم يجز أن يقصد به البيان . 

ب-وأمًا قوله بأن تعليق الحكم بالصفة يدل على : في لوليا علا 
فيه الصفة» إذا خرج مخرج التعليم . #افيمكن أذ يقال فيه إنه لا تسد 
خطاب من الشارع إلا وهو يتضمن حك فهو خارج مخرج التعليم» فل 
معنى لهحذه القسمة التي ذكرها . 

ج-وأمًا قوله بأن تعليق الحكم بالصفة يدل على نفي الحكم عم عدا مأ 
فيه الصفة إذا دخل ما عداها تحتهاء نحو الشاهد الراحد الداخل في حملة 
الشاهدين » فهو يعود إلى تعليق الحكم بالعدد » وحكمه حكمه''' . 

١-أدلّة‏ إمام الحرميند»0:م) الذي قصر حجيّة مفهوم الصفة على 
الوصقه المتاسب03: 

استدل إما م الحرمين(ت8/:ه) على مأ ذهب إليه ‏ بن ها أشعر وضع 
الكلام يكونه تعليلة أظهر في اقتضاء التخصيص الذي من حكمه انتفاء 
الحكم عند انتفاء الصفة, من الشرط والجزاء» فإِنَ العلّة إذا اقتضت حك] 
تضمنت ارتباطه ماء وانتفاءه عند انتفائها!" . 


1331/١ ديبقعملا)١(‎ 
.2!5-5755/١ البرهان‎ )"( 
.2 18/١ المضدر السابق‎ 0 


بار 


أ-واعترض على قوله هذا بأنه مبني على اعتبار المناسبة في العلل » وهو 
فعيف؛ لآق أكثر العلاء ذهبوا إلى أنه لا يشقوظ فى الوصق ه اللرق يناظانه 
الحكم أن يكون مناسباً لهء إذ العلل عندهم أمارات ومعرّفات 
للأحكاء!!© . 


ااه العرب: كنا بقل لك يحضي آلمة اللقة» ل يقؤقها نين وهيف 


مناسب ووصف غير مناسي( 1 


ب-وزيف ابن السمعاني«ت46:ه) قول إمام الحرمين<ت1/8م)» وإن لم 
يصرّح باسمه » وقال: «عندي إن هذه الطريقة ضعيفة » ولا يجوز اختيارها 
لوجهين : 

أحدهما: أنه خلاف مذهب الشافعي(<ت؛0م)» لأنه جعل المفهوم حجة 
على العموم في جميع المواضع » من غير اعتبار وجود مناسبة بين الصفة 
والحكم . 

والثاني: أنه إذا اعتبرنا المناسبة التى ذكرها فليس ذلك إلا بيان علة 
مؤثرة ل في الحكم » فيرد عليه ما ذكره القاضى أبو زيلات:47ه)»؛ وهو أن 
الاطراد ني العلل واجب؛ ولكن عكس العلة لا يكون حجة في عكس 


الحكم . والعلة يو جد الحكم بوجودهاء ولكن لا جب أن ينعدم 
بعدمها 70). 


)١(‏ دليل الخطاب مفهوم المخالفة وأثر الاختلاف فيه في الفقه والقانون للدكتور عبدالسلام 
أحمد راجح ص41 . 

0074 ١/١ تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح‎ )١( 

(1) قواطع الأدلة .”0١.‏ 


ىا 





ولا يبدو لنا لما ذكره ابن السمعاني(ت84:م) وجهء فمخالفة الإمام 
الشافعي(ت؛ هع لا تعني ضعف المخالفة أو صحة الرأي المخالف » 
والوجه الثاني أورده إمام الخرمين١ت178ه)‏ على نفسه» لكنه أجاب عنه 
بوجود الفرق بين الوصف المناسب في مفهوم الصفة » وبين العلة المؤثرة 
المستنبطة ؛ لكي يتحاشى الاعتراض عليه بعدم العكس''' . 





() البرهان 558/١‏ (فقرة 737/7) . 
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الفصل الثاني 


- تعرلشهك: 

الشَّرْط في اللغة : العلامة(22 . 

وفي الاصطلاح: ما يتوقّف عليه وجود الشيء» ويكون خارجاً عن 
ماهيته » ولا يكون مؤثرا في وجوده”) . 

أو هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذائه7"؟. 

والشرط في اصطلاح النحويين: ما دخل عليه إحدى العلمنين تزه 
و(إذا) » أو ما يقوم مقامها من الأسماء والظروف الدالة على سببيّة الأول 
فافنسيبية الثاني(؟»» وهو المراد في كلام الأصوليين عن مفهوم الشرط» لا 
الشرعي ولا العقلي » ولا العادي . 


)١(‏ لسان العرب؛ء والشرّط -بالتحريك-: العلامة » والجمع : أشراط » وأشراط الساعة 
أعلامها ؛ والتَّرْط : إلزام الشىء والتزامه في البيع ونحوه» وجمعه: شروط . 

(؟) التعريفات للجرجاني ص١ ١١‏ . 

(0) انظر : حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين ءهذا 

. وللشرط تعريفات متعدّدة لا يخلو كثير منها من اعتراض عليه . وقد سبق بعضها عند 

كلامنا عن التخصيص بالشرط . 

(4) التلويح 55/١‏ » والبحر المحيط 4" وإرشاد الفحول ص/١”؛‏ وعلى هذا 
فالمراد للأصوليين في كلامهم عن مفهوم الشرط» هو الشرط اللغوي المصطاح عليه 
عند النحويين الذي من أدواته حرفان هما(إن) و(إذا) والباقي منها أساء ؛ وهي: 
منى ء وماء ومهيأء وأي» ومتى ؛ وأيّان » وأينناء وحيثياء وأنّى. انظر: شرح الآلفية 
لابن عقيل 1104-57 7. 


غ١‎ 


والمراد من مفهوم الشرط ء على هذاء دلالة النصّ المقيّد بشرط على 
خلاف حكم ذلك النصّ عند عدم ذلك الشرط » وعبر بعض الأصوليين 
عن الشرط بقوهم: المعلق على شيء بكلمة (إن)(22» ومنهم من أضاف إلى 
ذلك: أو غيرها('" . 

مثاله قوله تعالى: 48 وإن كن أوْلّتٍ حمل مَأنِْقوأ مكيبن #* الطلاق/11» دل 
طرق عل وعيرب الشقة مل أرلات الأسال: ويل قيرب لتقا 
على عدم وجوب التفقة على المعتدة غير الحامل من المطلقات طلاقاً بائناً. 
؟"- أقوال العلماء ب حجيته: 

وهذا المفهوم يعد عند بعض الأصوليين أقوى من مفهوم الصفة. 
ولهذا قال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة » كابن سريج(ت::<ه)7", 
ونسَب إمام الحرمين<ت»/4ه) منكريه إلى المعاندة أو الجهل 47 . 

وفيا يأنٍ نذكر أقوال العلاء » ثم أدلّة كل منهم : 

اختلف العلاء في الاحتجاج بهذا المفهوم» كى)| اختلفوا في المفاهيم 
الأخرى , وعلى الوجه الآ : 

القول الأول: إن مفهوم الشرط حجة في إفادته أن المشروط منتف عند 
عدم الشرط . 

وهو قول كل القائلين بحجية مفهوم الصفة » وجماعة من منكريه كابن 
سر يجح (ات7١٠1م)‏ والكرخي<ت0.:+م) وأبي الحسين البصري (ت51:ه) . 


اك ولت 


() ال حكام ؟لرحبم. 

(") نهاية السول ١/777؛‏ وإرشاد الفحول ص١7‏ . 
() الهاج ١‏ والبحر المحيط 71//4. 

(5) البرهان 456/١‏ (فقرة *") . 


7غ 





واختاره فخر الدين الرازي<ت:0٠ه)‏ في المحصول( . 

القول الثاني: إن مفهوم الشرط ليس حجة. أي إن تقييد الحكم 
بالشرط لا يدل على نفي الحكم عند انتفاء الشرط . 

وإلى ذلك ذهب القاضي أبو بكر الباقلانيات4.5؛ه) وأبو حامد الغزالي 
رته0هه) وأكثر المعتزلة() . 

وهو اختيار أبي الحسن الأمدي(ت71:م)(2 . 

وفيما يأتي نورد أدلّة كل منهم وما قيل فيها والراجح منها . 
و الأدلة على الأقوال: 

أدلّة اقول الأول الذاهب إلى أن عدم الشرط يدل على عدم المشروط 
أي القائل بحجية مفهوم الشرطء وقد استدل لهذا القول بطائفة من 
الأدلة » منها: 

١-ماروي‏ أن يعل بن أمية(ت70ه) سأل عمر بن الخنطاب(ت+)م) ضك 
فقال: ما بالنا نقصر الصلاة ؛ وقد أَمِنَا ؟ » وقد قال الله تعالى : 9# فلي عَكك 
جنا أن ُقَصروأ دِنّ أَلصَّلَوةَ إِنْ حِف أن يِفْيِبَكم الْدِنَ قروا 4 [اناء/1١٠]»‏ فقال 
عمرات15م) #5ه: عجبت ما عجبت منه» فسألت رسول الله 2 عن 
ذلك » فقال: ( صدقة تصدق اللّه مها عليكم فاقبلوا صدقته 21(6, 


(١)المعتمد١/657١165.1ء‏ والمحصول »557/١‏ ونباية الوصول 0/؟17١7.‏ 

(؟) المستصفى 5١5/7‏ . والإحكام 88/7 ؛ ونهاية السول ١/755»؛‏ ونهاية الوصول 
65 و والتمهيد لأبي الخطاب .١4٠/7‏ 

(") الإحكام “88/7 » ومختصر المنتهى بشرح العضد . 

(4) حديث صحيح أخرجه مسلم ني باب صلاة المسافرين من حديث يعلى بن أمية » ورواه 
أصحاب السئن . انظر : التلخيص الحبير 64/1١‏ . 
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ووجه الدلالة في ذلك ظاهر» فإن يعل(ت0م) فهم منه عدم جواز 
القصر عند الأمن » وكذلك عمر(ت15د) ذه وتعجبه من ذلك وتقرير رسول 
الله يِه على هذا الفهم أدل دليل عليه( . 
واعترض على هذا الدليل بأن التعجب كان لأن الأصل الإتمام » وحالة 
الخوف مستئناة» فإذا زالت حالة الخوف المستثناة فالمفروض أن يرجع 
الحكم إلى ما كان عليه في الأصل » ولكنه لم يرجع ؛ ولهذا كان التعجب”". 
وردّ هذا الاعتراض وأجيب عنه بمنع أن الأصل في الصلاة الإتمام . 
بل الأصل عدم الإتمام» والإتمام هو الطارئ» ويدل على ذلك حديث 
عائشة(ت4»هه) رضى الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » فزيد في 
ماوع لخر ء وآئرت لذ السفر 76ج وزذا كان الآمر كلك قليس في 
جواز القصر في حالة الخوف مخالفة للأصل » حتى يعلم أن يكون ذلك سبباً 
للتعجب » ولكن بعض العلاء كالصفي الحندي<ت:”م) ضعفوا هذا 
الجواب » لأن معظم القائلين بمفهوم الشرط لم يقولوا بهذا الأصل » بل هو 
باطل عندهم » وعلى فرض التسليم بأن ذلك هو الأصل » فإنه لا شك في 
نسخه بعد الزيادة» ومن المستحيل أن يقال باحتمال نزول الآية قبل 
الدياوة7؟. 


)١(‏ المعتمد ١157/١‏ . والتمهيد لابي الخطاب ١91١/7١‏ والإحكام “88/7 » والمحصول 
0١‏ ع وناية الوصول ١/7/6‏ ؟ » والفائق 17/7 . 

(؟) المعتمد 105/١‏ » والمحصول ١065/١‏ » وغباية الوصول 7١/5/80‏ ء والفائق 57/7٠‏ 2 
والبحر المبحيط 1/74 

(”) أخرجه البخاري في باب كيف فرضت الصلاة ؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصر.هاء ورواه أصحاب السئن »؛ وانظر الرد في: التمهيد لأبي الخطاب 197/7 ؛ 
ونباية الوصول .7١16 7١/5/65‏ 1 

(5) التمهيد لأبي الخطاب 197/7 ؛ ونباية الوصول .7١1/5/65‏ 
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'- إن معنى الشرط إنه ما يلزم من عدمه العدم » أي ما ينتفي المشروط 
بانتفائه » فمتى ما ثبت كون الأمر شرطأء لزم من انتفائه انتفاء ما يترتب 
عليه'١؟»‏ وهذا هو مقتضى معناه ودلالته عند أهل اللغة والعرف”). 

واعترض على هذا الدليل بأنه لا يتعيّن من وجود أداة الشرط أن تكون 
الجملة شرطية » فإن(إن) التي هي مدار الشرط وأهم أدواته» لا يلزم من 
وجودها أن تكون شرطية فقد ترد للسببيّة » بل إنها غالبة فيه . 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن ذلك لا يضر ء سواء قلنا بوجوب اتحاد 
السبب» أو بجواز تعدّده» بل إِنْ انتفاء الحكم مع عدم السبب أولى من 
انتفاء المشروط مع انتفاء الشرط . 

وما إذا قلنا بجواز تعدد السبب فلأن الأصل عدم غيره» وإذا جاز 
فإذا اتتفى السب مطلقا اثتفى المسب: 

واعترض على الدليل أيضاً بالنتقض » وذلك بقوله تعالى: لإ ولا مُكْرهُوا 
نيِح عل الِحَلهِ إن أردنَ تحصنا #* [النرر/ +0 فلو ثبت مفهوم الشرط ثبت جواز 
الإكراه عند عدم إرادة التحصّن ؛ والإكراه على البغاء لا يجوز بحال من 
الأحوال » إجماعا . 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن هذا القيد ما أخرج مخرج الغالب» إذ 
الغالب أن يكون الإكراه عند إرادة التحصن , فشرط العمل بالمفهوم غير 

ى)| أجيب بأن مفهوم الآية عارضه ما هو أقوى منه وهو الإجماع » وهذا 
شرط من شروط العمل بالمفهوم » وهو أن لا يخالفه ما هو أقوى منه . 


. 5101/1/8 شرح مختصر المنتهى للعضد 161/1 » وهاية الوصول‎ )١( 
. المصدران السابقان‎ 0 
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وقنفق 3ل اعتراقرات أخر 1 ادلدل فا وكرناء عد افيه 

#-لو أن شخصاً قال لآخر: أدخل الدار إِنْ دخلها عمروء فإنه يفهم 
منه شرط دخول المأمور الدارء وهو دخول عمروء وإنما كان الآمر 
#ذلق؟ لأن لفظ(إن) موضوعة للشرلطء كيا لو قال له شرط وخولك 
الدار دخول عمرو» فهو لم يوجب عليه دخول الدار عند انتفاء دخول 
عمرو: وكذلك الخال فى فساألينا”؟). 

أدلّة القول الثاني النافي لحجيّة مفهوم الشرط» أي القائل: إن عدم 
الشرط لا يدل على عدم المشروط ؛ أي الحكم . 

وه وله كله ومني" 

١-لو‏ كان الحكم متوقفاً على الشرط لما صم قيام الدلالة على ثبوت 
يه ؛ يوجب الحكم مع عدم الشرط الأول؛ والتالي باطل؛ ؛ لأننا 

أنه لو قال إن دخل زيد ل فأعطه ريالاً» وإن دخل المسجد فأعطه 

ريالاًء فدخل المسجد ولم يدخل الدار استحق الريال» وإن كان الشرط في 
اسعفاق الريال ديول الدان أولا . 

واعترض على هذا الدليل بأن الشرط الأول ليس فيه منع قيام الدلالة 
على شرط آخر؛ لأنه لم يتعرض للشرط الآخر بنفي ولا إثبات » وهذا 
استحقٌ ما شر ط له29) , 

هذا وقد ذكرت إلى جانب ذلك اعتراضات وإجابات عنها يطول 
ذكرهاء وليس التعرض إليها ما يزيد الأمر قوّة أو وضوحا. 


. 115/7 التمهيد لأبي الخطاب 1477/7 » 144 » وشرح مختصر المنتهى للعضد‎ )١( 
. 1/7 ؛ والتمهيد لأبي الخطاب‎ ١67/1١ (؟)المعتمد‎ 
.154/١ التمهيد‎ )9( 
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؟"-لو كان انتفاء الشرط يلزم منه انتقاء المشروط لاثبت عدم انتفاء 
لكوي اناه اقرط والتال باطل » تسوس شرية كتيية؛ منها: 

أ-قوله تعالى 9# ولا تكرهوأ قبا م على الْبِعلهِ إن أردن تق صن 7 [التور؟؟] » فإن 
الحكم وهو النهي عن الإكراه على البغاء , ثانست حتى فس ين إرادة 
التحصن . 

ب - قو له تعالى : «[ كيس لتم داح آن مسرو الصّكز ةن جف آنيفيةكم لد 
كفرواً © [النساء 8٠١‏ » فإن نكم وهو تعر البلاة جائز حتى مع عدم اخنوف 
من الفتنة . 

8 و م ا لو فإن الحكم وهو 

اقول تعال: ف كر ع تر وك تثرا كينا وه تيك ة 4 
[البقرة7074]» فإن الحكم وهو أخذ الرهان وقبضها جائز في الحضر ٠‏ كما هو في 
السفر : 

وقد اعترض على هذا الاستدلال با يدفعهء من كون ما ذكر ما ل 

هذا وقد ذكرت إلى جانب ذلك استدلالات أخر واعتراضات عليها 
وإجابات عنهاء لكثنا نكتفى با ذكرناهء لأنه أبرز ما ظهر لأصحاب 
الرأي » ولأن ذكرها يطيل الكلام با لا حاجة إليه . 


(1) انظر في ذلك: المعتمد 1935/1 ؛ والتمهيد لأبي الخطاب 144-141/9 ونباية 
الوصول ٠١8/6‏ ؛ والإبهاج .7"8/١‏ 
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الفصل الثالث 
مفهوم الغاية 


-١‏ تعريف الغايه ومفهومها: 

الغاية في اللغة: مَدَى الشىء وأقصاه وقصَارَّاهء والجمع: غاي » كآية 
و1 ذا 

وقد تسمّى غرضاً من حيث إنه يطلب بالفعل » ومنفعته مما يتشوّفه 
الكل طبعا . 

وقيل : الغاية الفاتدة المقصودة » سواء كانت عاتدة إلى الفاعل أو لاء 
وقيلت فيها معانٍ أخر. 

والغاية: ما لأجله وجود الثىء(" » أي ما يطلق عليه العلة الغائية . 

والمراد من الغاية في الكلام عن مفهوم الغاية: هو المسافة » فيقال مثلاً 
(مِنَْ) لابتداء الغاية» أي المسافة» إطلاقاً لاسم الجزء على الكل9©, 
ومثلها (إلى) لانتهاء الغاية . 

ونظرآ لأن الغاية وضعت ليخالف حكم ما بعدها حكم ما قبلهاء قال 
بعضهم إنها من دلالة المنطوق بالإشارة لتبادرها إلى الأذهان!؟) ؛ وأنكر ابن 
السبكي(ت««اام) ذلك ورأى أنها من دلالة المفهوم”*'. 


. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 5/7 » وانظر: المصباح المنير‎ )١( 
.١5٠١٠ ()التعريفات ص‎ 

(") الكليّات للكفري ص 7١6559‏ . 

(5) حاشية البناني وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع 501/١‏ . 

(5) جمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلي وحاشية البنانٍ 6 


1 





وعلل جلال الدين المحليات؛:هم) : ذلاك بأثة لا يلزم من تبادر الشىء 
إلى الأذهان أن يكون منطوقاً!' 2 وعدها من دلالة المفهوم هو الراجح عند 
العلاء2'؟. 

وعذل الشبخ عبدال رحمن الشربيني(ت7١1ه)‏ وجه كونها من دلالة 
المفهوم بقوله: إن معنى الغاية هو أن الحكم الذي قبلها ينتهي مهاء فلو قدّر 
ثبوته بعدها لم تكن هي المنتهى . 

فالمخالفة في الحكم لزمت من كونها المنتهى لا من الوضه 77 

ومهما يكن من أمر فإن المراد من الغاية هو آخر المغيّا(؛» وأن حكم ما 
بعدها مخالف لما قبلها. 

وللغاية لفظان هما (إلى) و(حتّى)» فإذا فيد الحكم بأحدهما دلّ على 
نفي الحكم فيم| بعد الغاية» أي إعطاء ما بعد الغاية حك مخالفا لحكم ما 

ومقال(إلى) قوله تعالى: مر يأ ألَيّمَ إِلَ ألََلِ #* (ابترةدع» ومثال 
(حتى) قوله تعالى: «3 د ليها 6 يل ]د من بَعَدُ حَقٌّ تح وا عي © 
[البقرة/ فهذه الآية تفيد حليّة نكاح المطلقة ثلاثاً» بعد أن تنكح زوجا 
آخر . 

ومثل ذلك قوله تعالى: 8# وَلَا كَمَرَوهُنَّ حي يَطهُرَنَ © [البقرة/5511» فإنه يفيد 
جواز قربان الزوجة بعد التطهر من الحيض » ومنع ذلك قبله » وهكذا . 


() شرح جمع الجوامع للجلال المح 0/١‏ . 


(؟)المضدر السابق. 
(') تقريرات الشربيني على جمع الجوامع 557/١‏ » وذكر أنه أخذ رأيه من شرح التفتازاني 
في التلويح . 


(4) حاشية الإزميري على مرآة الأصول 1١١/7‏ »ء وتسهيل الوصول ص7١ ١‏ . 


م 9م 


-١‏ الأقوال ِ حجيّة مفهوم الغاية: 

وقد اختلف العلاء في حجيّة هذا المفهوم أيضاًء كما اختلفوا في 
المفاهيم سابقة الذكر » وإن كان هذا المفهوم من أقوى المفاهيم عند بعض 
العلماء » وأوضح ما في ذلك قولان: 

القول الأول: إن مد الحكم إلى غاية يدل على نفي الحكم عما بعد 
الغاية : 

وإلى ذلك ذهب كل من قال بمفهوم الشرط » وبعض المنكرين له 
كالقاضي أبي بكر الباقلانات605م)» والقاضي عبداخبار(ت: 2١74١‏ ع وأبي 
الحسين البصري(ت:5:ه)'"2 وغيرهم . 

القول الثاني: إن مد الحكم إلى غاية لا يدل على نفي الحكم عم بعد 
الغاية. 

وإلى ذلك ذهب الآمدى:ت::29» وأصحاب أبى حنيفة » وجماعة 
من الفقهاء والمتكلمين!!؟. | | 
ف الأدثة على القولين وما قيل فيها: 

أدلّة القول الأول: 

استدلٌ القائلون بحجيّة مفهوم الغاية بطائفة من الأدلّة» منها ما 
احتجوا به في مفهوم الصفة» ومنها ما هو خاص بمفهوم الغاية» ومن 
ذلك . 


. 181/7 والإحكام 47/7 » ومختصر المنتهى بشرح العضد‎ » 7١81/6 نهاية الوصول‎ )١( 
. 15/7 والإحكام‎ ٠ ١ةال61١55/١‎ ديتعملا)١؟(‎ 

(") الإحكام 47/7 . 

(4) حاشية الإزميري على مرآة الأصول ١1١١/7‏ »ء وتسهيل الوصول ص ١١5‏ . 
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١‏ -لو لم يكن حكم ما بعد الغاية خالفاً لما قبلها دول فل عاك ها 
بعدها في حكم ما قبلها لم تكن الغاية آخرا » وذلك باطل . 

توضيح ذلك أنه لو قال قائل: صوموا إلى أن تغيب الشمس » فمعنى 
ذلك أن آخر وجوب الصوم غياب الشمس» ولو قدرنا ثبوت الوجوب 
بعد غياب الشمس لم يكن غياب الشمس آخراً » وهو خلاف المنطوق(1 . 

واعترض على ذلك بأن موه ضع النزاع ليس في أن ما بعد الغاية لو دخل 
لم تكن الغاية آخرا» إذ لا نزاع في ذلك ؛ ؛ إذ لم يقل أحد بدخول ما بعد 
المرافق في الغسل في قوله تعالى: 88 إِذَا فُمَشّم إِلَ الصَّلَرة فأَعْسِلوا وجوفم 
وَأبْرقَك إل المرافق [الماشدة/5]ء 7 النزاع في نفس الغاية ؛ أي غيبوبة 
الشمس » ونفس المرافق » هل يلزم انتفاء الحكم منههما » ولا يراد من مفهوم 
الغاية سوى أن الغاية لا تدخل في الحكم بل ينتفي الحكم عند تحققها( . 

وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بها جاء في الاعتراض ء بل المراد » ى| يظهر 
من عبارة الآمدي<ت61<م) أن مفهوم الغاية هو نفي الحكم عما بعد الغاية7) . 

-١‏ لولم يكن حكم ما بعد الغاية مخالفاً لحكم ما قبلها لحسن الاستفهام 
عنه ؛ لكن ذلك باطل ؛ إذ لا يحس الاستفهام عنه » بيان ذلك أنه لو قال لمن 
نجب طاعته له: لا تعطٍ زيداً طعامه حتى يقوم» واضرب عمراً حتى 
بتوب» فإنه لا يمسن الاستقهام بعد ذللك»:يآن يقول هل أعطي زيداً إذا 
قام ؟ وهل أضرب غمرا إذاتائب 599 


() شرح مختصر المنتهى للعضد .18١/7‏ 

(5)المصضين السايق» 

() حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى ١81١/7‏ ٠والإحكام‏ 917.957/9. 
(5) الإحكام 97/7 . 


سميج 

أدلة القول الثاني : 

واستدل أصحاب القول الثاني المنكرين لحجية مفهوم الغاية بأدلة ؛ 
منها : 

١-إن‏ تقييد الحكم بالغاية لو دل على نفي الحكم عا بعد الغاية» لم نحل 
دلالته على ذلك عن واحدٍ من ثلاثة أمور: 
أ- أن تكون دلالته على نفي الحكم بصريح لفظه . 
ب-أن تكون دلالته على النفي فيم| بعد الغاية مبنيّة على أنه لولم يكن القيد 

للنفي لم يكن للتقييد بالغاية فائدة . 
ج- أن يكون نفي الحكم عما بعد الغاية من جهة أخرى . 

وجميع هذه الأمور باطلة: 

ما الأول» وهو الدلالة على نفى الحكم بصريح اللفظ فمحال؛ لأن 
صريح اللفظ ليست فيه دلالة على النفي . 

وأمّا الثاني » فممنوع لأنه لا يلزم إلا إذا لم تكن للتقييد فائدة سوى ما 
ذكروه» وليس الأمر كذلك » بل يجوز أن تكون فائدة التقييد التعريف ببقاء 
ما بعد الغاية على ما كان عليه قبل الخطاب ؛ إذ إنه لو أطلق الحكم ولم يقيّد 
بالغاية » لثبت الحكم فيا قبل الغاية وبعدهاء فقيد ليعرف بقاء الحكم على 
ما كان عليه قبل الخطاب . 

وأمّا الثالث » فالأصل عدمه » وعلى مدعيه بيانه7١‏ . 

واعترض على ذلك بأن ما ذكر من فائدة » وهي التعريف يبقاء ما بعد 
الغاية على ما كان عليه قبل الخطاب » أي بإثبات الحكم لا نفيه » ليس فائدة 


(1) الإحكام 47/8 : ونباية الوصول 7041/8 . 


0 


لفظية » وإنَّ) هو مستفاد من العقل » واللفظ على ما ذكروه يفيد قطع الحكم 
ليس غير » وحمل اللفظ على الفائتدة اللفظية أولى » لآنه أكثر فائدة من القول 
ببناء الحكم بعد الغاية على ما كان قبل الخطا ب(" . 

١-إجماع‏ العلماء على أنه لا مانع من ورود الخطاب فيم| بعد الغاية بمثل 
الحكم السابق قبل الغاية » وعلى هذا فإما أن يكون تقييد الحكم بالغاية نافيا 
للحكم فيها بعدها أو لا يكون» الأول باطل » لأنه يلزم منه إثبات الحكم 
مع تحقق ما ينفيه » وهو خلاف الأصل فيتعيّن الثاني وهو أن تقييد الحكم 
بالغاية غير ناف للحكم بعده» وهو المطلوب”'" . 

واعترض على هذا الدليل بأن ما ذكر من أنه من الممكن ورود الخطاب 
فيها بعد الغاية بمثل الحكم السابق قبل الغاية مسلّم» ولكنه يحتاج إلى 
دليل ؛ بخلاف قول المثبتين لدلالة مفهوم الغاية» فإنه لا يحتاج إلى دليل » إذ 
هو مقتضى اللغة والموافق لها(" . 


.؟5١9١/05 اية الوصول‎ )١( 
.7١94١/8 الإ حكام ”475/7 »؛ ونباية الوصول‎ )1( 
. المصدران السابقان‎ )"( 


الفصل الرابع 
مفهوم ا لحصر 


وفيه تمهيد وَثَلِانةَ مباحث: 
التمهيد في تعريف الحصر ومفهومه وأقسامه وطرقه 


المبحث الأول: مفهوم النفى والإسسناء 

المبحث الثاني: مفهوم الحصر ب(إنما) 

المبحث الثالث: مفهوم بحصر المبتدأ المعرف باللاء أو 
الإضافة بالخبر 
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التمهيد 
تعريف الحصر وبيان مفهومه وأقسامه وطرقه 


-١‏ تعريف االحصر وبيان مفهومه: 

الحضر فى اللغة: الحيسن + يقال: حصره العدو -خطرا ؛ أحاطوا به 
ومنعوه من المضى لأمره؛ وأحصره المرض -بالألف-: منعه من السفرء 
قال الفرّاء(ت؛0٠م):‏ هذا هو كلام العربية » وعليه أهل اللغة(١2»‏ ويذكر ابن 
فارس(ت:45مم) أن الحاء والصاد والراء أصل واحد وهو الجمع والحخبس 
والمنع”'؟. 

والحصر هو القصر عند علماء البلاغة » وقد عرّفوه بأنه خصيص أمر 
بآخر بطريق مخصوص . وبأنه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه”” . 

والشيىء الأول هو المقصورء والثاني هو المقصور عليه» والطريق 


المخصوص هو أدوات القَضر. 

والمراد بتخصيص الشىء بالشىء : إثبات اخيلقي للآخر ونقيه عن 
در (غ4) 
عير ه . 


ومبذا المعنى عرّفوه بأنه: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عم| عداه!” . 


)١(‏ المصباح المثير. 

.,/7/7 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

() بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ؟/” هام ش(١)»‏ وعلوم البلاغة للمراغي ص5 ١5‏ ؛ 
والبلاغة الواضحة ص١7‏ . 

(؟ ) بغية الإيضاح 7/7 (هامش )5١‏ . 

(5) علوم البلاغة للمراغي ص؛ ١5‏ . 





وهذا المعنى هو ما أراده الأصوليون من مفهوم الحَصُر » إذ هو عندهم 
نفي الحكم المحصور عن المسكوت عنه بإحدى طرق التصر . 

01 
عليه بحس لي ولول »,لومت إل هيده أسلة تخر الاق 
الهدء وما خخاتم الرسل إلا حمد. 

س-القصر الإضافي: أي غير الحقيقي » وهو ما يكون النفي فيه لبعض 
ما عدا المقصور عليه » نحو: زيد كاتب لا شاعرٌ » فهو يفيد نفى الشعر 
وح سب رين ييييلة 

د قير ماله عق موسيرك أن ]فدلا تنجارز امسق بوصرفية: 
بيسن أن بيت له فا عر : تمر ل يوز )91 لمي دنا الي 
والقضود من القسفة المعنوية »كل أمرقاكم بغير. 

ب-قَضْر موصوف على صفة » أي إنه لا يتجاوز الموصوف تلك الصفة 
التي قصر عليها إلى صفة أخرى » أصلاً » نحو: إنم| الحياة تعب ؛ ونحو: ما 
الأرض ثابتة بل متتحركة(') . 


)١(‏ بغية الإيضاح للشيخ عبدالمتعال الصعيدي 7/7 هام ش(١)؛‏ (مطبعة محمد علي 
صبيح / مصر ) . 

)١(‏ بغية الإيضاح 7/” » 4 » وعلوم البلاغة للمراغي ص ١1١١‏ 51 . والبلاغة 
الواضحة ص575١1/:75١7.‏ 


1 ظوقٌ القضر أو الخصيى 

وأما طرق القصر أو الحصر فالمراد بها: الطرق المخصوصة التي يتحقق 
يااتخضيص أمر يآبر آخر وا ورد قي تعريف: القصر» وهي طرق كثيزة؟ 
نذكر منها ما يأتي : 

1-اللشيى والاسكتاءة تحرو : ما محمد إل ول وما البحتري إلا 





شاعر » وما شجاع إلا عل . 
وني هذه الطريق يكون المقصور عليه ما بعد (إلا)» سواء كان صفة أو 
موصوفا. 


١-إن):‏ نحو: #8 إِنَما ألصَدَكَتُ إِلْمْمَرَكء وَالْمَسَكينٍ © (لتربة,10» وإنما 
الحياة تعس » وإنما الشاعر البحترىي . 

وف هذه الطريق يكون المقصور عليه مؤخراً وجوباً» فالمقصور عليه في 
الجملة الأولى (الفقراء والمساكين)» والمقصور عليه في الجملة الثانية 
(تعسب)» والمقصور عليه في الحملة الثالثة (البحتري) . 

#دالعيظب تأجل الأحر ف الامة: 
أ- (لا)» نحو: الأرض متحركة لا ثابتة» وَالَكَمُ أبو تمام لا البحتري » 

ويكون اللقصور عليه أو المستصور مقابلاً لما بعد (إلا). 
ب- (بل) نحو: ما الأرض ثابتة بل متحركة » ويكون المقصور عليه» أو 
ج- (لكن)»؛ نحو: ما الأرض ثابتة لكن متحركة ؛ ويكون المقصور عليه ؛ 


4 -تقديم ما حقه التأخير: نحو : صو َك تَبْحدُ 6 [الفائقةه] » بالعلم تتقدم 
الأممء وفي الليلة الظلمء يُفتَقَدُ البدرء ويكون المقصور عليه هو المقدم . 
سواء كان خبراً » أو مفعولاً به ؛ أو جاراً ومجروراً» أو ظرفاً» أو غير ذلك(" . 

تلك أهم طرق القَضْر أو المَضرء وهناك طرق أخر» ولكنها أقل 
استع الا مما ذكرناه» ومن تلك الطرق: 

. ضمير الفصل » نحو: على هو الشجاع » وكليم الله موسى‎ - ١ 
التصريح بلفظ(وَحده) أووليسن غيره) ء أو ير ذلك هخ الألفاظ‎ - 
المصبّ حة بالحصر أو القصرء نحو: أكرمت محمدا وحده» ونجح علي‎ 

ليس غير . 

ونذكر هناء أن علماء البلاغة والنحو تكلموا في أمور بشأن هذه 
الطرق » ليس لبعضها أهمية بالنسبة للبحث الأصولي » كتحليل بعض طرق 
القصرء وبيان أسباب إفادتها ذلك» وكالكلام عن إفادتها القصر» أهو 
مفيك لذلك بالدلالة الوضعيةء 5(ما) والاستثناء وإنما والعطف ب(لا) 
و(بل) و(لكن)» أو هو مفيد لذلك بغير هذه الدلالة» وهو سائر 
الطرق . 

وقد يفيد كلامهم في الحديث عن تمييز بعضها عن بعض في القوة » 
الأصوليين في الأخذ بمفهوم بعضها دون بعض . 

وننبّه إلى أنه يمكن النظر في الأسرار البلاغية لحذه الطرق في 
(دلائل الأعجاز)”''» لعبدالقاهر الجرجانيات:40م) » و(تلخيص المفتاح) 





١99 وعلوم البلاغة للمراغي ص‎ 74-١١ /7 انظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح‎ )١( 
. 7١ص والبلاغة الواضحة‎ 

(؟) دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني ص 860 وما بعدهاء وص154-17017 (نشر.دار 
المعرفة بيروت/ 4٠7‏ ١ه‏ » عن طبعة دار المنار بتعليقات محمد عبده » ومحمد رشيد رضا . 


2١ 


للخطيب القزويني(ت»7م)!١‏ 0 


ما الأصوليون فقد سبق أن ذكرنا أنهم يريدون من مفهوم الحصر نفي 
الحكم المحصور عن المسكوت عنه؛ غير المحصورء بإحدى طرق 
الحصرء ول يتكلموا عن الحصر بوجه عام العشيهي قضي الكلم عن 
' وبعضهم على( ما) و(الك)ء وبعضهم أضاف إلى ذلك 

حصر المتبدأ في الخبر » وتقديم ما حقه التأخير» كتقديم المسند على المسند 

إليه كقوله تعالى : 9# وَينَه مل كالسَموَت وَالْأَرَضٍ #* [العمران/184] 2 إذ أفاد ثبوت 
ملك السموات والأرض لنّه تعالى ونفيه عن غيره » ونحو: : +9 انها عوْلولا 
هم عَنْهَا يأرَفوَت [الصانات لا أي لا تغتال العقول» وهذا بَشأك حور 
مره دوتدديم للها على (خزلء) يليد أن حخور الدلي لاه . أي أنها 
تغتال العقول» وتوجب دوران الرأس » وثقل الأعضاء9؟ »2 ونحو قوله 
تعالى : :3 َال أله نحْسَرُونَ © [آل عمران/188] أي لا تحشرون إلى غشيرءةة؟. 

وكتقديم المفعول به على فعله » نحو: ## إِيكَ تمد ويك كْتَعِتَ # 
[الفاتمة/0] » أي أن العبادة مختصّة بك » وغيرك ليس بمعبود لنا. 

ونظراً إلى أنَّ الأصوليين لم يتطرّقوا إلى كل ما ذُكر من طرق الحصرء 
فإننا سنقصر الكلام على أهمٌ ما أوردوه من مفاهيم الحصر ء فيما يأتي . 


)١(‏ التلخيص بشرح عبد ال رحمن البرقوقي ص7١‏ وما بعدها (نشردار الكتاب 
العربي/ بيروت) . 

. 0 ١ الحدود للباجى ص‎ )١( 

() علوم البلاغة صة١1١١1١1.‏ 

( ) لمصدر السابق . 
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المبحث الأول 
مفهوم النفي والاستثناء 


النفي في اللغة: التنحية والإبعاد» يقال: نفى الشيء نفياً ناه 
وأبعده(١‏ » وعرّف بأنه الإخبار عن ترك الفعز 50 

والاستثناء في اللغة: هو المنع والصرف» وهو استفعال من ثنيت 
الشىء أثنيه ثنياً من باب رمى » إذا عطفته ورددته » وثنيته عن مراده » إذا 
صر فته عته1؟ , 

والمراد به هنا: إخراج الشىء من الشىء لولا الإخراج لوجب دخوله 
فه(4), 

وعرف » أيشيا : بأنه * | إيراد لفظ يقتضي دفع مأ يوجبه ب نسب لفظ 
متقدّم » أو يقتضي رفع حكم اللفظ . ومقّلوا للدفع بقوله تعالى: «9 ملل 
2 أ 21 رم عل طاعِم يطعمةه: [الأنعام/140] ع وَعئلوا للرفع 6 
القائل طوف ها و51 , 


حمد» فقي الال الأول أ الك لإيف وي عن لكوت عند رهم 
من عين] مهيلا : 


(0) لمعجم الوسيط . 

0 التعريفات للجرجاني ص8 ١ ١‏ . 

() المصباح المنير » والكليات للكفوي ص١1‏ . 

(؟) التعريفات للجرجاني ص7١‏ . 

(6) التوقيف على مهمات التعاريف ص1؛ ؛ والكليات للكفوي ص 1١‏ . 


رداك 


وقد اختلف العلماء في ذلك » فذهب جمهور الأصوليين وأكثر المنكرين 
للمفهوم إلى أنه يدل على نفي ماعدا المنطوق » وهو اختيار الآمدي(ت11. 17 . 

وذهب بعض منكري المفهوم » ومنهم الحنفية » إلى أن ذلك ليس فيه 
دلالة على ما قيل» بل هو نطق بالمستثنى منه» وسكوت عن المستثتى ؛ 
ومعنى خروج المستثنى من المستثنى منه: أنه لم يدخل في عموم المستثنى 
منه » إذ لم يتَعرّض له لا بنفي ولا إثبات”"؛ 

وقد استدلٌ للقول الأول بطائفة من الأدلّة : منها: 

١-ما‏ نقل عن أهل اللغة من أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن 
الإثبات نفي , » وذلك هو دلالة مفهوم الحصر» وعلماء ء اللغة هم المرجع 
والحجة في إشات دلالات الألفاظ7” , 

”-لو لم يكن الاستثناء من النفي إثباتاً» ومن الإثبات نفياً» لم يكن 
قولنا: (لا إله إلا الله) مما يتجٌ به التوحيد » واللازم باطل بالاتفاق بين علماء 
المسلمين» بيان ذلك أن التوحيد إن يتم بإثبات الألوهية للّه تعالى ؛ ونفيها 
عا شواءء فإذا كان الاستقناء من الى لا يفيد إلا النفى» ولا يقفيد 
الإثبات » فإن هذا الكلام لو جاء به (دَمْري) ينكر وجود الخالق» لم ينافٍ 
ذلك معتقده» لإنكاره الآلهة ومن جملتهم الله سبحانه وتعالى» فلا تكون 
الكلمة » أي عبارة لا إله إلا الله » مما يتم به التوحيد» لعدم تعرضها لوجود 
الله ء وهذا مناف للإجماع » أو لما اتفق عليه العلماء) . 


.5١١5/6 ونباية الوصول‎ » 7١94/7 الإحكام 44/7 ؛ والمستصفى‎ )١( 

(0) الإحكام 44/7 ؛ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر 5١١/7‏ . 

() الإحكام 19/7 ؛ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر »2١١1‏ وشرح مختصر 
لمحي 111/7 : 

( )المصادر السابقة . 


ه١‎ 





عل أننا ننبّه إلى أن طائفة من العلماء القائلين بذلك لا يرون الدلالة 
المستفادة من النفي والإثبات من دلالة المفهوم » بل هي ليست منه » إذ هي 
دلالة لفظية صريحة في النفي والإثبات7" . 

والدليل عل أماعع ولالة اللتطوق آنه لو قال يا لعل إلا ديفان: 
كان ذلك إقراراً منه بالدينار حتى يؤاخذ به» ولو لم يكن من دلالة المنطوق 
لم تنبت مؤاخذة قائله لأن دلالة المفهوم لا تعتبر في الإقرار عند 
العزاءة؟, 

وقد أحيس: عن الدليلين المتقدمين بعدم التسليم بأن الاسصناء من 
النفى إثبات ؛ وما ذكر بشأن كلمة التوحيد يعد عرفاً شر عي حادا0© : ولأ 
يستدل بالعرف الخاص على عرف اللغة : ؛ فلا دلالة لما فيه عرف خاص على 
ما ليس فيه هذا العرف : وخمله عليه هو مجرد سفسطة7؟) . 

ورد ذلك بها قام من الأدلّة على أن الاستثناء من النفي إثبات » ومن 
الإثبات نفى » وإنكار ذلك يُعدٌ مكابرة» كما أنه ليس فيهما ذكر من الدليل 
إثبات اللغة بالعرف الخاص. 

واستدلٌ أصحاب القول الثاني النافي لحجيّة مفهوم الحصر بالنفي 
والامعناه بي يآق: 

١-مانقل‏ عن أهل اللغة من أن الاستثناء ء هو تكلم بالباقي بعد الثنياء 
فليس فيه تكلم بالمستعتى لاثفيا ولا إثباناة*). 


. 517/7 روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر‎ )١( 
.44/5 ()البحر المحيط‎ 

() مسلم الغبوت بشرح فواتح الرحموت ١/18؟7"1.‏ 

(4؟) فواتح الرحموت .11//١‏ 

مل امرصرة لات الرموت ١/8/؟71.‏ 


ه١‎ 


الح هد ذا الدليل بعدم المنافاة بين هذا النقل ونقل القائلين 
بالمفهوم» لأن التكلم بالباقي كان صراحة» وليس فيه منافاة للقول بأن 
الاستثناء متضمن لحكم مخالف لحكم صدر الكلام''' . 

1 -لو كان المستئنى متضمناً حك مخالفا لما في صدر الكلام » للزم من 
قوله عَلَبِلْه : «لا صلاة إلآ بطهور )'"؟؛ صحة الصلاة بمجرّد الطهور» 
وهذا باط اتفاقاًء فإن الصلاة مع فقدان شروط أت كستر العورة؛ أو 
دخول الوقت أو غير ذلك لا تصح ». »بل ربا وجدت شروطهاء ولم تصح 
لفقد ركن من أركانها”" . 

وأجيب عن ذلك بأن بطلان الصلاة ة في بعض الصور بسبب معارضة 
دليل قاطع على اشتراط أمر آخر كاستقبال القبلة وستر العورة لا يضر » إذ 
هو-حيائلك توسم وب جد يمسيييكةة 

وألص عد يق اه راسي ظ بخمسة أجوبة أخر» ليست جميعها مقبولة وقوية . 
فانظرها في مسلّم الثبوت وشرحه**2»: وفي مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد!١'‏ . 


.77//١ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث بهذا اللفظ » نعم روى الترمذي حديث ابن 
عمر: لا تقبل صلاة إلا بطهور . وأصله في صحيح مسلم بلفظ : «لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور » ؛ ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر بلفظ : ٠لا‏ صلاة لمن لا 
طهور له ؛ . التلخيص الخبير ١/9؟7١.‏ 

() مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحمبوت .1719/١‏ 

( ضدر السايق. 

.؟؟9؟/1١)5(‎ 

: 114 17/53 


7ةلآأه 





المبحث الثاني 
مفهوم الحصر ب(إتما) 


ومن طرق الْحَضْرء أو المَضر: تقييد الحكم ب(إن|) كقوله كَلَقِيْه: «إنما 
الشفعة فيما لم يقسم 2300 » و إن الأعمال بالنيّات 200 . 

وأصل(إن|): مُرَكْبَةَ من حرف(إن) المشبه بالفعل و(ما) الزائدة 
دخلت على (إن) فكفتها عن العمل » وأزالت اختصاصها بالأساء » فجاز 
دخوها على الجملة الفعلية » كقوله تعالى : إنَمَا يحسَى الله مِن عِبَادهِ العلمكوًأ # 
[فاطره؟] وقوم : إن| ينال المجد من سعى . 

وعلى الجملة الاسمية » كقوله تعالى: #وإِنَمآ أنأ بسَرٌ نلك بُوحق إِلَ أتمآ 
هكم إِلَه ونيد # [الكيف١٠1]‏ » وقوهم: إنها الشاعر البحتري(2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري عن طريق أبي سلمة عن جابر بلفظ: إنما جعل رسول الله وَل 
الشفعة فيهم| لم يقسم » فإذا وقعت الحدود » وصرّفت الطرق فلا شفعة » ولمسلم نحوه؛ 
أيضاً» وأعله بعض العلياء . 
انظر : التلخيص الخحبير 087/7 65.6. 

(1) حديث صحيح مشهور » أخرجه الأثمة الستة ؛ وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب . 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى ص4 . 

(؟) انظر: جامع الدروس العربية ؟/517. 
واستدل الخطيب القزوينى(ت5*/م) على دلالة (إنها) على القصر بتضمنها معنى(ما) 
و(إلاً) أخذ ذلك من تفسير بعض الآيات وإعرايها. انظر: التلخيص في علوم البلاغة 
ص ١5 ٠١‏ . وفي رأي بعض العلا أن دلالة (إنها) على القصر هي دلالة وضعية ؛ فلا 
يحتاج إلى دليل في دلالتها عليه . 
انظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح للشيخ عبدالمتعال الصعيدي 17/7 . 


لاه 


والمراد من مفهوم الحصر ب(إن)): نفي الحكم عن غير المذكور في 
الكلام » فقولنا: إنما زيد قائم » يفيد بمنطوقه حصر زيد في القيام » ويفيد 
بمفهومه نفي غير القيام عنه . 

والحصر ب(إن|) يقع في الجملة الخبرية » سواء كانت جملة اسمية » نحو: 
«إنما الشفعة فيها لم يقسم 2.2١00:‏ وفيها يحصر المبتدأ في الخبر» فمفهوم 
الحديث المذكور أنه لا شفعة فيما قسم 

أو كانت جملة فعلية » نحو قوله تعالى : هنما يحتَى أله من عِبَادِ الْعلكواً 4 
[فاطر/18] » وفيها يحصر الفعل بالفاعل'"؟, فمعدق الآية : 0 لا خشية توجد 
من شير العلياء: 

ومثل ذلك قوله تعالى : تسا سمل ع لاوا إِفمَا #4 آل مسرا / 1 ] . 

وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بمفهوم(إن)) على قولين: 

القول الأول: إنها ظاهرة في الحصر ء تحتمل التأكيد . 

وإلى ذلك ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني(ت” 7" والغزاليى!ته 111 
وأبو إسحاق الشيرازي<ت:7:ه”*2, والكيا الهراسي(ت4.هه20» والإمام 
فخر الدين الرازيات:0.ه)!"' . وأبو الخطاس(ت١٠هى(42)‏ . 


() سبق مخريجه في الصفحة السابقة . 

(0) شرح مختصر الروضة 4/7”ا/ا 0 .1/4٠‏ 

()المستصفى 5 :و وال حكام للآمدي7//!؟ . 

(4) المستصفى ٠١5/7‏ . ونبهاية الوصول 86/8 ١١؟.‏ 

(6) جمع الجوامع بشرح الجلال المحليٍ وحاشية البئاني /مة" . 
(1) الإحكام ”41/7 ؛ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي 70//١‏ . 
(1) المحصول ١58/١‏ ؛ وجمع الجوامع ١//0؟.‏ 

(4) التمهيد لأبى الخطاب 7714/7 . 


براه 


وهو قول أصحاب أبي حنيفة(ت160ه(21 » ومختار الأمدي(ت71ه(" . 

وإلى جانب ما ذكرناه فإنه توجد مذاهب أخر في الاحتجاج بمفهوم 
(إنا) ولكنها تعود إلى التفصيل في المسألة . 

الأدلة: 

وقا معدل يه للقول الأول الذاهب إل سبي هوم (إ|) عا يأقي: 

١‏ -إن القول بالحجية هو مذهب النحاة» وقد نقل الشيخ أبو علي 
الفارسبيى(ت/77م) ذلك قُْ كتاب(الشيرازيات) هيه وصومهم في| ذهبوا 
إليه » وقول النحاة في ذلك حجة”2 . 

؟-التمسّك با ورد على ألسنة الفصحاءء إِذْ إنهم استعملوها في 
الحصر . ومن ذلك: 

أ قول الأعشى(تهم): 

وَلَسْتَ بالأكثر منهم حصى * وإنا العزة للكاثر 

سحقول الفرزدق(ت؛١1م):‏ 

أنا الذائد الحامي الذمار ونا # يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

ولو لم تحمل (إن|) ههنا على الحصر» لما حصل مقصود الشاعر من 
المدح والفخر”؟؟. 


. ١57/١ والتقرير والتحبير‎ ١ 47/7 الإحكام‎ )١( 

.75١1/7 الإحكام ني الموضع السابق » وشرح مختصر الروضة‎ )١( 
.١58/١ المحصول‎ )( 

(0لمصدر السابق. 


0114 


وقد روق أبن فارس(ت45؟ه) سئدكة عن الفراء(ت!؛. اه) قوله: إذا قلت: 
2 

(إنيا قمت؟ ققد لقيدته عن 1 نفسك كل فعل إلا القيام » وإذا قلت: (إنا قام 
أنا) فإنك نفيت القيام عن كل أحدٍ وأثبته لنفسك('' . 

وعلق ابن فارس «ده:جم) على ذلك بقوله: «والذي قاله الفرّاء 
صحيح » وحجّته قوله وَليا نيا المولاء ليخ أعق 201 1. 

“'-إن كلمة(إن|) مركبة من(إن) التي للإثبات» و(ما) التى هي 
للنفى » فينبغى أن يفيدا عند تركيبهم) ما يفيدانه حالة الانفراد » أي أن يكونا 
في حال تركيبهما كحالما في حالة الانفراد. لآن الأصل عدم التغيير » وبقاء 
ماكان على ما كان فيجب بمقتفى ذلك أن تفيد(إنا) إثباتا باعتبار(إن) : 
واقليا بأععا لام 

ثم لا يخلو إِما أن تفيد نفي المذكور بعدها وإثبات ما عداه؛ أو إثبات ما 
بعدها ١‏ وني ما علبادة والأنيك ل ين 07 كلل 1 المستماد من 
تعن الفا ؛ وهو إثبات لاقي بسن رف ميات 

ب يدي وي سي 
نرب بوي 


() الصاحبي ص<117( تحقيق د.عمر فاروق الطباع/ نشر مكتبة المعارف 
بيرورت/515١ه/1997م).‏ 

() جزء من حديث رواه البخاري عن عائشة رضي اللّه عنها ء في كتاب الفرائض باب 
الولاء لمن أعتق. انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري 794/17. ورواه مسلم في 
كتاب العتق . باب إن الولاء لمن أعتق. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 194/١١‏ . 

() المحصول ١19/1١‏ » وشرح مختصر الروضة .,11١/7‏ 


اك 


والذي يبدو أن بعض ما نقل كان اجتهاداً منهم » بدليل ترجيح ابن 
فارس(ت215م) قول الفرّاءات؛0٠م)»‏ بقوله يَكيِلَة: «إن) الولاء لمن أعتق » . 

١-أَما‏ الاحتجاج بالشعر فهو ضعيف. لأنه مسوق للفخر والتعاظم . 
ففيه فائدة مقصودة» ومن شرط العمل بالمفهوم أن لا تكون للقيد فائدة 
عدا نفي الحكم عرم|ا عداه» وهذا مالم يتحقق » لوجود فائدة أخرى » فليس 
فيه دليل على المطلوب . 

'-وأمًا الدليل الثالث فأجيب عنه بأموز » منها: 

أ- عدم التسليم بأن (ما) للنفي» لأن لما أقساماً كثيرة» فتكون 
(صلة) » و(موصولة) » و(نافية) » و( تعجبية) » و(شرطية) » وغير ذلك . 
فتخصيص(ما) في إنما بأنها نافية » من دون هذه الأقسام تحكم » وترجيح 
من غير مرجح'!'. 

ى-إن (ما) الداخلة على إن وأخواتما » تكفها عن العمل فيا بعدهاء 
وتبيئها للدخول على الجملة الفعلية؛ بعد أن كانت مختصة بالدخول على 
الجملة الاسمية("2» وليس لما وراء ذلك دلالة » لا على نفي ولا إثبات . 

وأمّا القول الثاني الذاهب إلى عدم حجية (إن|) وعدم دلالتها على نفي 
الحكم عما سوى المحصور بهاء فقد استدل له بأمورء منها : 

١‏ -لو كانت(إن|) تفيد الحصر ونفي الحكم عما عدا المذكور لكان قولنا 
(إنْ زيداً قائم) مختلفاً عن قولنا(إن| زيد قائم)؛ مع أنما لا فرق بينها في 
الدلالة ؛ وأن(ما) زائدة ل تكسب الكلام معنى آخر» فهي كالعدم” '". 


[ عر صر الروضة 3/891 
(؟) المصدر السابق. 


() مختصر المنتهى وشرحه للعضد 187/7 . 


إدريك 


الفرق بينهما قائم » لدلالة الجملة الثانية على الحصر » وعدم دلالة الجملة 
الأولى عليه » وهو من محل النزاع . 

؟-لو كانت(إن)) تفيد الحصر لكانت مطردة في إفادة ذلك » ولكن 
التاللي باطل؛ لأنها قد ترد ولا تفيد حصرا كقوله كدي «إن) الربا في 
النسيئة 2١»‏ وهو غير منحصر في النسيئة » لانعقاد الإجماع على تحريم ربا 
الفضل » فإنه لم يخالف فيه أحد غير ابن عباس(ت2ه) الذي رجع عنه » بعد 
ذلك » وقد ترد للحصر كقوله تعالى: مإ إِنَمَا أَنَأْسَمَمَنلُح © [الكيف١٠1].‏ 

#-إن([نيا) مركبة امن (إن) ولأما) ولو قال احدهم: إن زيداً في الدار: 
لم يدل ذلك على أن غيره ليس في الدارء وكذلك لو قال: ما زيد في الدار لم 
يدل على أن غيره في الدار» فإذا اجتمعا لم يفيدا ذلك » بل تدل العبارة على 
تأقيد اللآثبات + والإإثبات ل يدل عل النفي” , 

ورد هذا الدليل بأنه لا يسلّم عدم الدلالة على النفي » بل إن المفهوم 
من العبارة التى اجتمعت فيها(إن) و(ما) هو نفى ما عدا المذكورء كا 
سبق الامقدلال عليه7'؟ . ْ 


. حديث صحيح رواه مسلم في باب الربا» عن أسامة بن زيد باللفظ المذكور‎ )١( 
.10/١١ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
770/1 التمهيد لأي الخطاب‎ )١( 


7ه 


المبحث الثالث 
مفهوم حصرالمبتدأ المعرف باللام أو الإضافة © الخير 


وعدا طريق آخر عن طرق الحصر أن القضرء فكال حضر المبعدا 
المعرف باللام في خبره» قولنا: (العالم زيدٌ)» أو(الشاعر البحتري)» ففي 
هذين المثالين حصرنا العالويّة في زيد» والشاعرية في البحتري» ونفينا 
العالميّة عن غير زيد» والشاعرية عن غير البحتري . 

ومثال حصر المبتدأ المعرف بالإضافة في خبره» قولنا: صديقي زيد» 
ففيه حَصِرَتٍ الصداقة في زيد » ومفهومه نفى الصداقة عن غير زيد. 

وخلاصة هذا المفهوم أن يُقدَّم الوصف على الموصوف الخاصٌ برا 
+ نوسيات ني راجيا وان 
الم صو ف17) 

قد :امدق جلا جاه الاق عق لير فيال عل ني 
الحكم عن المسكوت عنه » وقد عرف لهم في ذلك قولان: 

القول الأول: إن هذا التعبير أو الصيغة» لا تدل على الحصرء فلا 
مفهوم لما 

وإلى ذلك ذهب الحنفية» والقاضى أبو بكر(ت:.:ه) وجماعة من 
المتكلمين واختاره الآمديات ه27 . 


. 1817/7 شرح مختصر المنتهى للعضد‎ )١( 
.51١١/8/060 (؟) الإحكام 18/7 ؛ونباية الوصول‎ 
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القول الثاني: إنه يدل على الحصر ء وإثبات الحكم للمنطوق ونفيه عن 
المسكوت عنه. 

وإلى ذلك ذهب الغزالمىاته:هه)» والكيا الهراسبى(<ت:50:هم) من الفقهاء . 
وإمام |الحرمين(ت78:م7 ل ١‏ 

وفيا يأتي بيان أدلّة الفريقين وبيان الراجح منها . 

أدلّة القول الأول: 

واستدلٌ أصحاب القول الأول الناق لإفادة اضر بأدلة + منها؛ 

١‏ -لو أفاد قولنا: (صديقى زيد) الحصرء لكان قول القائل: صديقي 
زيد وعمرو تناقضاً» لأن قوله ‏ ( صديقي زيد) يفيد الحصر»ء وقوله: 
(وعمرو) يقتضيى عدم حصر الصداقة في زيد» بل إنها موجودة فيه ؛ وني 
غيرو أبضا »وهلا عو العاقضن . 

وَرّدَ هذا الدليل بأن إفادة الحصر إنا تكون فيا لو لم يقترن بالصيغة ما 
يغيرها عن وضعهاء أمّا إذا اقترن مها ما يغيّرها عن وضعهاء كالكلام 
الوارد في المثال المستدل به ؛ فإنها لا تدل على الحصرء لأمها تما اقترن بها ما 
يغيرها عن وضعهاء وهو المعطوف على المحصور عليه؛ ولذا لم يفد 
لصم 550 

١-لو‏ كان قولنا: (العالِمٍ زيدٌ) يفيد الحصرء لكان العكس » وهو قولنا 
زيد العالم » يفيد الحصر أيضاء والقائلون بالحصر لا يقولون بذلك . 

بيان ذلك: أن دليلهم على الحصر في (العالم زيدٌ) قائم في قولنا: (زيد 
العالِم) » واشتراكهما في الدليل يوجب الاشتراك في الحكم . 





. 67/7 والبحر المحيط‎ » 7١1/7 البرهان ١/57/9(فقرة 187)» والمستصفى‎ )١( 
.7؟١١/5 (؟) الإحكام 48/7 54 » ونهاية الوصول‎ 


ن١‎ 


توضيح ذلك: أن الدليل الذي استدلٌ به على الحصر في(العالِم زيدٌ) 
هو أن الام ليست للجنس ولا للعهد لعدم القرينة » فيتعيّن أن تكون 
لللاهية » وهذا يتأتى في (زيد العالِم) أيضاًء ؛ أي أنه كما أن كل من صدق 
عليه العالِم هو زيد » فكذلك عكسه ؛ أي كل من صدق عليه زيد هو عالم . 

وردّ هذا الدليل بأن الوصف إذا وقع مسنداً إليه » نحو (العالم زيدٌ) 
فإنه يتصد يه الذات الموصبوفة » وهي زيد ف الجملة المدكورة؛ يوت 
500 : (زِيدٌ العالِمٌُ) فإنه يقصد به كونه ذاتاً موصوفة به(١)‏ 

أدلّة القول الثاني : 

واستدل أصحاب القول الثاني الذاهب إلى إفادة الحصر بالصيغة 
موضوع البحث » بقولهم: لولم تكن الصيغة المذكورة تفيد الحصر » للزم أن 
يكون المبتدأ أعم من الخبر » وهو غير جائز . 

بيان ذلك في المعرّف باللام» أن الألف واللام ليست للجنس ولا 
للعهد » فتعيّن أن تكون لماهيّة العالِم» أو الشاعر» وتلك الماهيّة إِمّا أن 
تكون موجودة في غير زيد أو البحتري» أو لا تكون . 

فإن لم تكن انحصرت العالمية في زيد» والشاعِريّة في البحتري وهو 
المطلوب. 

وإِنْ كانت موجودة في غير زيد أو البحتري فإنها ستكون أعم من زيد 
والبحتري » وزيد والبحتري أخص منهاء فلزم على ذلك الإخبار بالأعم 
عن الأأخص : وهو غير جائزء لأن الأصل أن يكون المبتدأ أخص من 
الخبر» أو مساوياً له » ويمتنع أن يكون أعمٌ منه("2 


. 1814/7 شرح مختصر المنتهى للعضد‎ )١( 
. 67 » 57/14 ونهاية الوصول 5/5 ١١١5ء والبحر المحيط‎ » 7٠١ 17//7 (؟) المستصفى‎ 


00 





والذي يظهر من اختيار بعض العلماء أن الدلالة على النفي في هذه 
ا لصيغة هي من دلالة المنطوق''' . 

وسهما يكن من أمر فإن هذا المفهوم قوة» تفوق قوة ما كانت دلالته 
مأخوذة من المعنى لا من اللفظ . 
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الفصل الخامس 
مفهوم العدد 
تعريفه وبيان الأقوال في حجيته والأدلة والترجيح 


-١‏ تعريف العدد ومفهومهك: 

العدد قيل هو الكَمّيّة المتألفة من الوحدات » فيختصٌ بالمتعدد في ذاته » 
وعلى هذا فالواحد ليس بعددء لأنه غير متعدد(١2»‏ لكن النحاة يرون 
الوا حد عدداء لأنه الأصل المبني منه » ويبعد أن يكون أصل الشىء ليس 
منه("2» ولأن له كمية في نفسه , فإنه إذا قيل: كم عندك ؟ صح أن يقال في 
الجواب: واحد»ء )| يقال: ثلاثة» وغيرها7"؟. 

ومفهوم العدد في اصطلاح الأصوليين» هو دلالة تعليق الحكم بعدذٍ 
مخصوص على انتفاء الحكم فيا عدا ذلك العدد » زائداً كان أو ناقصاً. 

كقوله تعالى : 3# فَبإِدُوهر تمن جَلْدَة # [النورة] . 

وقوله ككَلِيدِ: «إذا وَلّمَ الكلْبُ في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعاًء 
أولاهن بالتراب 4(6) , 


)١(‏ المصباح المئير » والتعريفات للجرجاني ص8١‏ ؛ والتوقيف على مهمات التعاريف 
ص/ا7 . 

(0)التوقيف على مههات التعاريف ص7 77١‏ . 

(؟) المصباح المنير . 

(4) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب . 
وأورده بألفاظ متعدّدة » ورواه آخرون كالطبراني والحاكم وأحمد وأبو داود والترمذي 
وغيرهم . انظر: التلخيص الحبير ١‏ //7. 


0” 1/ 


ففي الآية يد حكم الجلد بعد خاض هو (الثهانون»» والمفهوم 
المخالف عدم جواز الزيادة على الثانين » ولا النقصان عنها » وكذلك تقييد 
الغسل في الحديث بسبع مرات» يعني أن الغسل با دون السبع لا يزيل 
النجاسة » وأن الزائد عليها غيرمطلوب . 
؟"- أقوال العلماء ك2 حجية مفهوم العدد: 

اختلف العلماء في هذا المفهوم على أقوال نذكر فيم| يأتي طائفة منها : 

القول الأول: إنه حجة » كمفهوم الصفغة . 

نقلوا ذلك عن نصّ الإمام الشافعي<ت؛04٠ه)‏ رحمه اللّه7١2‏ . كما نص عليه 
أحمدرن.:'م) رحمه الله » فقد سكل عن الرضاع » فقال: عن النبي كَلَكَة: «لا 
تحرم الرضعة ولا الرضعتان 0(" » فأرى الثالثة تحرّم7" . 

وبه قال مالك ؛ وداود» وبعض الشافعية كأبي حامد(ت:.:ه!؟) وابن 
السمعاني(ت444دم)(9) 1 

وقد اعتيره بعض علاء الشافعية دليلهم في إثبات طائفة من الأحكام . 
كعدم تنقيص الأحجار في الاستنجاء عن الثلاثة » وعدم الزيادة على ثلاثة 
أيام في خيار الشرط”( . 


. 4١/١ فيا يتعلق بالنسبة إلى الشافعي ؛ والبحر المحيط‎ "81١/١ الإ هباج‎ )١( 

)١(‏ التمهيد لأبي الخطاب ١18/7‏ ؛ والحديث بلفظ: ١لا‏ تحرم المصة ولا المصتان» ولا 
الرضعة ولا الرضعتان » . رواه مسلم والنسائي من حديث عائشة وأم الفضل بنت 
الحارث » وفيه قصة . ورواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي من حديث عبد الله 
ابن الزبير ؛ وروي بطرق أخر . انظر: التلخيص الخحبير 0/4 . 

() التمهيد لأبي الخطاب 148/7 . 

(1) المصدر السابق » وإرشاد الفحول ص8١‏ 7. 

(6) البحر المحيط 4١/4‏ . 

(5) البرهان (4548/1١‏ فقرة '777) . والإبهاج ١/١781؛‏ والبحر المحيط 5١/5‏ . 


شاه 


القول الثاني: إنه ليس بحجةء أي لا يدل غل تفي الكو قييا عدا 
العدد. 

وهو رأي ا حنفية ‏ ورأي منكرى مفهوم الصفة كالقاضي الباقلان 
0 وإمام الحرمين(ت478م) ؛ والقاذ فى البيضاوئ نك ههدن 00 . 

القول الثالث: التفصيل في الأمر والنظر إلى المخصوص بالعددء 
والتفريق بين ما حفت به قرائن خارجية » ومالم يكن كذلك . 

لإن م سمه قراكن 4 يدل بذاته على ثفني ساعدا المدكور لا زيادة ولا 


وأمّا إذا حفت به قرائن خارجية فهو على التفصيل الآتي : 

إن العدد المقيّد به ما أن يكون علة للحكم الذي تقيد به أو لا: 

أ- فإن كان علة للمقيد به» فإنه يقتضي ثبوت الحكم في العدد الزائد ؛ 
ونفيه عن العدد الناقص » بيان ذلك أن قوله وك : «إذا بلغ الماء قلتين ل 
يحمل خبثاً "22 يقتضي أن الماء إذا زاد عن قلتين سواء صار ثلاث قلال ؛ 
أو أربعاً» أو أكثر من ذلك فإنه لا يحمل خبثاء أي لا يتنجس » وذلك 
لوجودٍ علّة عدم التنجّس في ضمن ما هو أكثر من قلتين» وثبوت العلة 
يقتضي ثبوت الحكمء أمّا إذا نقص الماء عن القلتين فإن ذلك يقتضي نفي 
الحكم عنهماء أي إنهم) يتنجسان» ويحملان الخبث» لانتفاء علة عدم 
النجاسة . وهي القلّتان ونفي العلة يقتضي نفي المعلول . 


)١(‏ الإبباج ل" 

(؟) حديث صحيح رواء الشافعي وأحمد والأريعة وابن خزيمة وابن حيان: والمحاكم 
والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
انظر: التلخيص الحبير 17/١‏ . والجامع الصغير .717/١‏ 


احرحك 
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بِ-وإنْ لم يكن العدد علّة للحكم» فحيتتذٍ ينظر للحكم المقيّد 
بالعدد » وهو لا يخرج عن أمرين: 
الآول: أن يكرة ريا أو كراعة» والفاق: أن يكو إعايا أو تنبا ء أ 


إباحة . 
١‏ -فإن كان تحرياً أو كراهة فإن الحكم ب بعف للذاقد عن العددء ولا 
يثبت للناقص عنه. بل الحكم يكون مسكوتاً عنه» فإذا حرّم جلد القاذف 

5 مائة جلدة» فإنه يدل على أن ما زاد على المئة محَرَم أيضاً بطريق 

اللأولويةا قلا ها جلده عاكين رولا أكثر . 
وأمّا جلده أقل من ذلك فهو مسكوت عنه . 
وإذا كره غسل أعضاء الوضوء أربع مرات دل ذلك على ثبوت الكراهة 1 

في خمس مرات » وست مرات نطريق الأولى | الأقل من أربع مرات 

فمسكوت عنه » ولا يعلم من اللفظ » بل من دليل آخر . 
؟'-وآمًا إذا كان الحكم إيجارا أو نيا أو إناحة : فإن احكم يشت 

للناقص عن العددء أمّا الزائد فلا يثبت له الحكم بل يكون مسكوتاً عنه ؛ 

لا يلزم كما يقول فخر الدين الرازي«ت:.<م)؛ من كون عدد واجبا» أو 

ميانجا آن .يكون الزاق عليه بواجا أو عيالهاا, 
مثال ذلك: أن الله تعالى أوجب علينا جلد الزاني مائة جلدة » فنعلم 

من ذلك وجوب جلده خمسين أو سبعين مثلاً» لأن الخمسين والسبعين 

يدخلان نحت المائة» كا نعلم من ذلك الإيجاب حظر الاقتصار على 

الخمسين أو السبعين » بل لا بذ من استيفاء العدد » وهو مائة جلدة . 


(#9السصول ارده 
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وإنما يثبت الحكم للناقص عن العددء إذا كان داخلاً فيه » وأا إذا ل 
يكن داخلاً فيه فلا يثبت له الحكم » كالحكم بشهادة شاهدين فإنه لا يدل 
على إباحة الحكم بشاهد واحد » لأن الحكم بشهادة الواحد غير داخل تحت 
الحكم بشهادة شاهدين» وكذلك جواز استعمال الماء الذي وقعت فيه 
نجاسة » إن كان مقداره قلتين فى)| فوق » فإنه لا يثبت لما كان قلة واحدة » 
لأن القلة الواحدة ليست من جملة القلتين(١)‏ . 

وكمن ذهب إلى هذا التفصيل مع اختلافات يسيرة» فخر الدين 
الرازي(ت”:٠م)‏ والأمدي(ت21م) والصفى المندىي(ت١٠١لام)‏ وأبو الحسين 
البصري(ت455ه) وغيرهم . 1 

القول الرابع: التفريق بين مفهوم العدد ومفهوم المعدود»ء أي إذا ذكر 
العدد نفسه كاثنين وعشرة فإنه يكون حجة.ء وأمًا إذا ذكر المعدود كقوله 
عَيَلِيْهِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان »230 » فإنه لا يكون حجة . 

وهذا قول الإمام تقي الدين السبكي(ت:5/ام) » كيا اذكر ذلك ابنه تاج 
الدين السكبي(ت١"الام)‏ 5 الإسباج”" : 


(١)المحصول 1١‏ ]وما بعدهاء والإحكام 44/7 ؛ ونجاية الوصول 1١97/6‏ وما 
بغدها : واللععمد أ مها ٠‏ ومفهوم المخالفة عند الأصوليين ص78١-0 ١1‏ ودليل 
الخطاب وأثر الاختلاف فيه للدكتور عب دالسلام أحمد ص١ ١١‏ وما بعدهاء والإبباج 
ل 

(1) رواه الشافعى وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية عبد ال رحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن ابن عمر » كما رواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن 
أسلم موقوفاً. انظر: التلخيص الحبير .75711785/1١‏ 

(؟) الإبهباج ."87/1١‏ 


الوك 


* أدكة اللأقوال والكذاهب ونيان الراجخ منها: 

ومهما يكن من أمر فإن الخلاف أساسه هو هل للعدد مفهوم أو لا ؟ ) 
ولهذا فستقتصر عل ذكر أدلّة القائلين بمفهومه » والرافضين لدلالته فيما 
قي . 

أدلّة القول الأول: 

استدل للمذهب الأول القائل بحجية مفهوم العدد بأدلة » منها: 

# -لما نزل قوله تعالى: 9# إن مَنْتَمْعرَ هم سَبَعِينَ مره كن يَنْفْرَ أنه لح‎ ١ 
لأزيدّن على السبعين 2100 » فعلم من ذلك أن ما‎ ٠ قال النبي كَلفِْةِ:‎ »]+٠ةبرتلا‎ 
. زاد على السبعين فهو بخلافه‎ 

وأجيب عن هذا الدليل بأنه ربا قال عَلَكِيّهِ ذلك رجاء حصول المغفرة 
بناء على بقاء حكم الأصل » فإن رجاء المغفرة كان ثابتاً قبل نزول الآية» لا 
لأنه فهمه من التقييد بالعدد(') . 

وأجيب من قبل القاضي الباقلاني2ت”0٠4ه)‏ وإمام الحرمين(ت1407ه) ؛ 
والغزالي2«ت5.5م)» الرافضين للاحتجاج بمفهوم العدد بالطعن في الحديث » 
والقول بأنه لم يصحٌ . 


6 


)١(‏ رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ البخاري في كتاب التفسير باب 
قوله:(استغفر لهم أو لا تستغفر هم إِنَّ تستغفر لهم سبعين مرة. ..) » وقول النبي وكيا 
لعمر : إنه| خيّرني الله فقال: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إِنْ تستغفر لهم سبعين مرة) 
وسأزيد على السبعين » . ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ؛ باب فضائل عمر . 
انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري //”777, وشرح صحيح مسلم للنووي 
هاملا؟ا. 

(١)المعتمد 1498/1١‏ » وشرح مختصر الروضة 7١/7‏ » والتمهيد لأبي الخطاب 198/7 ؛ 
وشرح مختصر المنتهى 177/7 » ونهاية الوصول ٠١16/0‏ ؛ والفائق 7/7/,. 


0” 





وقد رذ هذا الزعم » بصحة الحديث » وأنه تما روي في الصحيحين . 

وأجيب أيضاً بأنه خبر واحد» فبتقدير صحته لا نسلّم أنه تقوم به 
حجة في إثبات اللغة(١2‏ . 

ورد هذا بعدم التسليم بأن اللغات لا تثبت إلا بالمتواتر . 

-إن مَن أمر بأمرٍ مقيّد بعددٍ مخصوص»ء فزاد المأمور على ذلك 
العدة: آى من عيب تانكر الآءة جليه ذلك فإنَ إنكاره يعد مقبولاً عند 
كل من يعرف لغة العرب ؛ فلو ل يكن التقييد بالعدد نافياً للحكم عما ليس 
فيه القيد. لم يصح الإنكارء لكن هذا صحيح ومقبول في عرف أهل 
اللغة(" . 

"إن الأمة عقلت من تقييد الحكم بعدد معيّن نفيه عما عداه . 

توضيح ذلك: أنه لا عق اللّه تعالى إباحة النكاح بأربع في قوله: 
3# تكسأ مَاطاب لك ين السك مسق ولت وريم 4# [النسا «+]ء فهموا من ذلك أنه لا 
تجوز الزيادة على الأربع . 

ولا علق تعالى الحد في الزنا بوائة جلدة » وفي القذف بثانين » فهموا 
وعقلوا آله للا تقوو الريادة عل ذلك وولة التنقصان عنه. 

ولا علق النبي كِلَيِلةٌ وجوب زكاة الغنم بأربعين شاة فهموا وعقلوا 

أنها لا تجب فيم| دون ذلك» فلو لم يكن تقييد الحكم بالعدد مفيداً لنفي 

الحكم عما عداه؛ لما عقلوا أو فهموا ذلك من النصوص المتقدمة”" . 


()خباية الوضول 7919/8 . 


(0) إرشاد الفحول ص8١‏ 7. 
() التمهيد لأبىي الخطاب 5 و ولمعتمد لأبي الحسين البصري ١64/١‏ ؛ وتباية 
الوصول 5١99/6‏ » والفائق ١/7‏ . 
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وأجيب عن ذلك بأن النفي لم يُسْتَمَد من العدد وإنما من البقاء على 
حكم الأصل(١).‏ 

4-لو كان الحكم يثبت فيما زاد أو نقص عن العدد المقيّد له لم يكن 
لذكر العدد فائدة» وذلك باطل » لأن كلام الشارع الحكيم لا يجوز أن يخلو 
من الفائدة7'" . 

ويمكن أن يُقال بأننا لا ننفي الفائدة » ولكن ننفي أن تكون الفائدة هي 
ما يُدّعى من أنها نفي الحكم عما ليس فيه قيْدُ العددء فقد تكون أمرا آخر . 

فسوابية ةا الطوي (ستبما عل صببحة مهو العدو يآن معاوية زت:كم) 
5ه استعمل عاملاً أحمق» فذكر المجوس يوماء فقال قائل: َعَنَّ الله 
المجوس ؛ يتكحون أمهاتهم واللهِ لو أعطيثٌ مئة ألف درهم ما نحكتٌ 
أمي » فبلغ ذلك معاويةات. ٠<م)‏ فقال: قاتله الله » أثراه لو زيد على مئة ألف 
كان يفعل ؟ 

ومعاوية(ت0٠ه)‏ من أهل اللغة والفصاحة بمكان”'' . 

أدلّة القول الثاني النافي لحجيّة مفهوم العدد: 

وقد اتدل له بطائفة مع الأدلة متها 

١-الأدلّة‏ التي ذُكِرتْ في إبطال مفهوم الصفة» وذلك لأن العدد 
مندرج في الصفة بالمعنى الذي أرادوه في مفهوم الصفة . 

وقد سيق بياقاما ذكر من اعتراقات مل ثلك الأدلةء وها أجيب بة 


(؟)المعتمد ١59/١‏ . والتميد)/؟١١؟.‏ 
(*) شرح مختصر الروضة 1/1//7. 


كن 


؟-لو كان تقييد الحكم بالعدد يدلّ على نفي ال حكم فيهما عداه لاطّرد » 
لكن التالي باطل . 

بيان ذلك: أنه لو قيّد الحكم بعدد وانتفى الزائد أو الناقص» للزم ذلك 
في جميع الصور التي يتحقق بها هذا التقييد» وهذا مالم يوجد في جميع 
العو 

إذ إِنّ الزائد في بعض الصور أو الأحيان يكون حكمه موافقاً للمقيد 
بالعدد» كقوله يَيَيِيهِ: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً »21 فالزائد على 
القلتين حكمه حكم القلتين في عدم حمل الخبث » أو التنجس . 

وكذلك الشأن في) هو أنقص من العدد» فقد يكون حكمه حكم المقيل 
بالعددء كإيجاب جلد الزاني مئة» فإن الناقص حكمه حكم المئة» وقد 
يكون حكمه مخالفاً كالشاهدين فإن ما دونه لا يكون حكمه حكم القضاء 
بشهادة الشاهدين . 

وقد يهاب مر قلك بأ هنا ني #عمل فيا لم لبق رديه الل 
بالمفهوم » فإن من شروطه أن لا يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق 
بالحكم » وفي الأمثلة المذكورة لم يتحقق الشرط . 

ومن خلال النظر في أدلّة الفريقين لا تتضح قوة حاسمة لهذا الأمرء 
وإن العدد باعتبار ذاته لا يدل على حكم في الزائد » ولا في الناقص » و إنما 
تستفاد دلالته من القرائن الخارجية » كما ذكرنا ذلك في قول من فصلوا في 
الأمرء وم يطلقوا القول في حجيّة مفهوم العدد لا في النفي ولا في 
الإثيات . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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وعلى هذا فإن ما شاع غند العلياء من أن العدد لا مفهوم له ينبغي حمله 
على أنه لا مفهوم له باعتبار ذاته » وهو لا ينافي أن يكون له مفهوم باعتبار 
القرائن الخا وححية217, 
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الفصل السادس 
مفهوم اللقب 
تعريفه والأقوال في حجيته وذكر الأدلة 


1 تعريف مفهوم اللقب: 

اللقب عند النحويين: ما أشعر بمدح كزين العابدين» أو ذم كأنفي 
الناقة(١2‏ . / 

وقد نبى الشارع عن التنابز بالألقاب» قال تعالى: *9 وَلَا ابروا 
لا َب ## [الحجرات/11]» وفي التعريفات: اللقب ما يسمّى به الإنسان بعد 
اسمه العلم من لفظ يدل على المدح أو الذة(" . 

ولكن المراد به عند الأصوليين ما هو أعمّ من ذلك» فهو عندهم: 
تعليق الحكم باسم العلم . 

والمراد بِالعَلّم هنا: اللفظ الدال على الذات دون الصفات(©. فهو 
يشمل : تعليق الحكم بالاسم وما في معناه» فيدخل ني ذلك الأعلام: كزيد 
وعخمدء والكتى : كأي عل »وأبن خالد» والألقات2)2. 

ويعبّر عن هذا المفهوم بالتنصيص على الشىء باسمه الْعَلّم(0) . 


. ١١9/1١ شرح ابن عقيل على الألفية‎ )١( 
. ١١19ص التعريفات للجرجاني‎ 0( 
. ٠١ تسهيل الوصول ص8‎ )( 

0 المضدر السارق ضنر ١4‏ . 

(6) المصدر السابق ص ١١8‏ . 


كلك 


؟١-‏ أقوال العلماء 2 حجحية مفهوم اللقب: 

اختلف العلماء في الاحتجاج بمفهوم اللقب . بالمعنى الذي ذكرناه. 
ود ارده ل الردساادي عند سناع إل ألنهاء ينكد سنقتصر في 
الاستدلال على أشهر مذهبين وأهمههما في هذا الشأن . 

ومن هذه الأقوال أو المذاهب: 

القول الأول: إن مفهوم اللقب ليس بحجة » وإن تعليق الحكم بالذوات 
يقتصر على ثبوته لها ء ولا يدل على نفيه عن غيرها . 

وهذا هو مذهب جمهور علماء الأصول » كى| صرّح به الكثيرون(' . 

القول الثاني : إنه حجة . 

وقد ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الدقاقت::+م""2 من الحنابلة . 
وأبو بكر الصيرفي(ت:20ه) من الشافعية » وابن خويزمنداد من المالكية9" . 

وقد نيبت الأخذ به إلى بعض أئمة المذاهب » كالإمام مالك(ت»؛م)”؟) : 


)١(‏ أصول السرخحسي 550/١‏ »؛ وشروح التلويح على التوضيح 518/١‏ » والإحكام 
للآمدي 15/7 » والفائق 9/5 : » والإبباج ١/754؛‏ ومختصر المنتهى بشرح العضد 
7 » والبحر المحيط 5/4 ؟ » وإرشاد الفحول ص8١7.‏ 

() البرهان 457/١‏ فقرة(309)؛ وجمع الجوامع بش رح الجلال المحلي وحاشية 
البناني١/‏ 155 » والبحر المحيط ١5/5‏ و6؟7. 

(7) جمع التوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ١04/١‏ ؛ والبحر المحيط 17154/4 »70 . 
وابن خخويز منداد هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد؛ من علماء 
المالكية؛ فقيه أصولي ومتكلم؛ ؛له كتاب في أحكام القرآن وكتاب في أصول الفقهء 
وكتاب كبير في الخلاف ؛ ذكر صاحب شجرة النور الزكية أنه لم يقف على تاريخ وفاته ؛ 
لكنه بالنظر إلى أنه تتلمذ على أب بكر الأمهري المتوفي سنة ©17ه » فيرجح أنه توفي في 
القرن الرابع » أو أوائل القرن الخامس . شجرة النور الزكية ص7١ ١‏ . 

(5) البحر المحيط 70/5 . 


“اه 


والإمام أحمددت١‏ :1م رحمه] اللّه(1) . 

أمّا مالك(تة؛ام) فقد نسب له ذلك لاستدلاله في(المدونة) على أن 
الأضحية إذا ذبحت ليلا لا تجرئ» بقوله تعالى: «4 لِسَهَدُوا متيف لَهُمَ 
وَيَدْحكُروأ أشم اَلَو في أَيَاوٍ مَصْنُومنتٍ عَلّ ما رَزَقَهُم مَنْ بّهِيمَةَ الأشر # 
[الحج/م:] قال: فَذَكَرَ الأيام ولم يذكر الليالي(" . 

وأما أعقاات: 4؟د) فشل نقل عنةه الاستدلال ه727 1 

لكن الأصولين خصوا الدقاق(ت51م) ومن ذهب مذهيه بالتسفيه » 
وبالغوا في ذلك » وقد قال إمام الحرمين<ت71:ه) بهذا الشأن: وعندى أن 
المبالغة في الردّ عليه سَرَف!؟) . 

القول الثالث: التفريق بين أسماء الأنواع » نحو: في السود من الغنم 
زكاة» وبين أسماء الأشخاص .ء مثل : قام زيد» فيدل على نفي الحكم عما 
عداه في الأول» أي أسماء الأنواع , ولا يدل على نفيه في الثاني » أي أسماء 
الأشخاص ؛ قال ابن برهان(تهاهه) الذي ذكر هذا: إن مدلول أسماء 
الأنواع 0-1 » وهما في الدلالة متساويان(22. 

وهناك أقوال أخر لم تحظ باهتمام الأصوليين . 

منها ما نقله الزركشى (ت4ؤلاه) عن أبن حمدان(ت140م) وأبي يعلى(ت458ه) 
من الحنابلة » من التفريق بين ما فيه قرينة تدل على معنى فيكون حجة ؛ 


١(‏ )المصدر السابق. 

(1) إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عيد الله المازري ص/ 717 . 

(9) العدّة 476/7 » والتمهيد لأبي الخطاب 7١7/7‏ » وشرح الكوكب المنير 504/7 . 

(5) البحر المحيط 50/5 و515؟. 

(6) الإسساج 1 * والوصول إلى الأصول لابن برهان »”4١1/١‏ ونهاية السول 
0١‏ *”*: والبحر المحيط 76/5. 
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وبين مالم توجد فيه قريئة دالة على معنى محدّد» فلا يكون حجّة حجة 22١7‏ نحو : 
جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً . 
و الأدلة على حجيّة مفهوم اللقب أو على نفيها: 

| -أدلّة جتهور العلماء ء على عدم حجية مفهوم اللقب: 

استدلٌ جمهور العلاء على عدم حجيّة مفهوم اللقب بطائفة من الأدلّة ؛ 
منها: 

احلو كان منهوم اللشبه سجة لبطل القياسن مطاقاء آل غالاء أو 
كثيراً» وذلك لأن القياس هو تعدية حكم الأصل النسوس. عليه إل 
غيره» ثما سكت عنه » للعلة الجامعة بينهماء ومفهوم اللقب يفيد أن النص 
عل سكم الأصل يفيد نفيه عن غيره + فلا يتحقق القياس . 

بالوبهو الادر ادا برل انار الغرية جعي 20 
من غيره» وهذا لا يمنع أن يكوة الثبان مقينا نا اربعم ها يليد: 
المفهوم » فيتقدم عليه7" . 

وأجيب أيضاً بجواب آخرء وهو أنه لا يتَصوّر تعارض بين ممهوم 
اللقب والقياس؛ لأن من شرط القياس مساواة الفرع الأصل في علة 
حكمه» وشرط مفهوم المخالفة أن لا يكون المسكوت عنه أولى من 
المنطوق» ولا مساوياً» فلا مفهوم إذن مع المساواة» ولا قياس مع عدم 
المساواة7 2 : 


. البحر المحيط 75/5 : وذكر أنه قد اختاره الغزالي في المنخول‎ )١( 

() الإحكام للآمدي 405/7 » ونباية الوصول 6 » والفائق ”/ 2٠‏ »ء وحباية السول 
١1و‏ والعدة ؟//ا/ا4 » وشرح مختصر الروضة 79/7/17 ؛ والإسباج .119/1١‏ 

(7) خباية الوصول ١١١5/6‏ » ونهاية السول »7”١8/١‏ والإ مهاج .77١/١‏ 


6ن 





وأجيب أيضاً بأن ذلك يبطل بالصفة » فإنه يمنع القياس فيما عداه» ولا 
فرق بينهم)”'' . 
لدلالته على نفي الرسالة عن باقى الرسل » إذ إن ذلك يفيد أنه لا أحد غير 
عيسى - عليه السلام - رسول الله . 

وأجيب عن ذلك بأن المتبع في الأحكام الشرعية أن يؤخذ باهو أرجح 
من غيره » وهذا لا يمنع أن يكون القياس مفيداً ظناً أرجح مما يفيده المفهوم 

وأجيب بأن المتكلم بهذا اللفظ إن تنبّه لمفهوم لفظه هذا حكم بكفره 
يعد أضعف الما تقدير أن ينتبه له فققد لا يريده7؟) 
يعد أاصعهف هيم » وبتهدير آل ينت يريده” *. 

'-لو كان مفهوم اللقب حجة لكان قول الرجل: إن زيداً أكل؛ أو 
ذهب إلى السوق» أو صل » كاذباً فيا لو كان غيره قد فعل ذلك » لكن هذا 
باطل بإطباق أهل اللسان » فبطل ما أدى إليه وصدق نقيضه(؟ . 


()العدة ؟//ا2. 

)لا حكام ”40/7 » ونهاية الوصول 6/؟١١5»‏ والفائق ؟/ 26 » ونهاية السول 
01١‏ :» والعدّة ؟/لالا4 » وشرح مختصر المنتهى للعضد الما وكعف الأسرار 
شرح المصنف على المنار 475/1١‏ . 

(؟) شرح مختصر المنتهى للعضد ١857/7‏ ؛ وشرح مختصر الروضة 4/5 والإحكام 
46/٠"‏ ؛ وغباية الوصول 1١١7/0‏ » والفائق 5١/7‏ » وتسهيل الوصول ص8١٠ء‏ 
ونشير هنا إلى أن الإسنوي(ت؟١//اه)‏ ذكر أنه مرّ به في بعض التعاليق أن الدقاق وقع له 
ذلك في مجلس النظر ببغداد » قألزم الكفر إِدْ قال: محمد رسول الله ؛ لنفي رسالة عيسى 
ونحوهء فوقف . انظر: نهاية السول .75١92١1١4/١‏ 

(:) الإحكام للآمدي 97/7 » ونهاية الوصول 7/0 2751١١‏ ؟1١١11,‏ 


ه١‎ 





راجيية. بأئه ل يعد كافيا لدلالة القرينة على أن المتكلم لم درة 


المفهوه'''2. 
؛-لو كان مفهوم اللقب. حكّة لكان قول القائل: زيد يأكل + ثاقيا 
للآكل عن غير زيد . 


وأجيب بالتزامه » أي بالموافقة على أنه يفيد نفي الأكل عن غير زيد”'" . 

ب- أدلَّة القائلين بمفهوم اللقب: 

واستدلٌ القائلون بمفهوم اللقب بطائفة من الأدلّة » أيضاً » منها: 

١‏ -لو كان المنطوق موافقاً للمسكوت عنه في الحكم ل تعد لتخصيصه 
بالذكر فائدة» والأصل في كلام الشارع والعقلاء» أن يحمل على وجه 
تفحقق به فائدة(7 ., 

وأجيب عن ذلك بالمنع؛ وهو أن الفائذة موجودة: لأن: غرض 
الإخبار عنه دون غيره » يعد فائدة7؟) . 

١-لو‏ قال شخص لخصمه: ليست أمي بزانية ولا أختي » فإنه يجب 
الحدّ عليه عند مالك وأحمد » وذلك لتبادر نسبة الزنا إلى أم الخصم وأخته؛ 
ولولا مفهوم اللقب لما تبادر ذلك . 

وأجيب بأن ذلك إنما فهم من القرائن الحالية » وهي الخنصومة ؛ وإرادة 
الإيذاء والتقبيح فيم| يورد فيه غالباً» وليس ذلك من دلالة المفهوم* . 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(؟) الفائق 57/7 »؛ وغباية السول ١/8١7؛‏ وتسهيل الورصول ص8 ١٠١‏ . 

() نباية السول .7١/8/١‏ 

(:) مختصر المنتهى بشرح العضد هه والإحكام للآمدي ”0107/7 » والفائق 67/7 . 
(6) العدة 2!/5/7. 
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#اسقياس التتسيص باللقي جل اللدسيس. بالعلقة ررب لكأن 
الصفة وضعت للتمييز بين الموصوف وغيره» ى| أن الاسم وضع لتمييز 
المسمى عن غيره» فإذا قال: ادفع هذا المبلغ إلى زيد » أو عمرو» واشتر لي 
شمأة أو بقرة: وما أشة ذلك لم يجز العدول عما طلب. وكالت التسهية 
للتمييز » والمخالفة بينه وبين ما عداه بخلافه » فكذلك لو علقه بالاسم7؟. 

وأجيب بالفرق بينهماء لأن الاسم لا يصلح أن يكون علة» بخلاف 
الوصف الصالح لذلك . 

- أن الأنصار فهموا من قول النبي وَلَييْة: «الماء من الماء »!25 عدم 
وجوب الاغتسال من الجاع من غير إنزال لعدم الماء » وقد كانوا من أهل 
اللسان الذين يحتج بأقوالهم» فلو لم يكن مفهوم اللقب موجباً للنفي لما 
صح الاسةدلال منهم ؛ والمراد من الماع الأول الماء المطلق. ومن الثاني 
المي » ومن للسببية7؟ . 

إن أبا بكر(ت15م) ف احتج على الأتصار بول النبي عه : (الأئمة 
من قريش 2470 ) أي إنهم لا يكونون من غيرهم » فهو مفهوم لقب» يدل 
قن اختصاص كون الأكمة من فريش ونمي كون الائمة من غيرهم ؛ 
فسلموا لهى فكان ذلك إحماعا على صحة الاستد لال بمفهوم اللقب1؟ , 


. 24 /ةذعلا)١(‎ 

(؟) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مطوّلاً » وفيه قصة عتبان بن مالك » واقتصر. 
البخاري على القصة دون قوله: «الماء من الماء 4 » ورواه آخرون منهم أبو داود وابن 
خزيمة وابن حبّان» وأحمد » والنسائي » وابن ماجه وغيرهم . التلخيص الخحبير 1١5/1١‏ . 

() التمهيد لأبي الخطاب 7١1/1‏ » وقواطع الأدلة 7/5 وتسهيل الوصول ص١٠‏ . 

(4) شرح الكوكب المنير 707//7» والحديث الذي أشار إليه أبو بكر ولك ؛ رواه أحمد في 
فيسنيك6.. 1 

(8) التمهيد لأبي الخطاب ٠١17/7‏ » وقواطع الأدلة لابن السمعاني 77/7. 


6ه 


وأجيب عن الدليلين السابقين» بالقول إن (الماء) معرف بلام الجنس 
التي تقتضي الاستغراق » وثبوت جنس الغسل جميعه من الماء » فلا يبقى 
غسل من غير آلماء الذي هو الإنزال:. 

وكذلك قوله: «الأئمة من قريش » فإن الأئمة معرّف يلام الجنس التي 
تقتضى الاستغراق فلا تبقى إمامه في غيرهم''' . 

والذي يترجح من هذه الأقوال-والله أعلم-هو ما ذهب إليه جمهور 
العلماء» من عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب» لضعف دلالة المفهوم بوجه 
عام ؛ ودلالة مفهوم اللقب بوجه خاص . 

وغنا ذكروه من الأدلة أجيب عنها بها يفسدهاء ويدفع دلالتها » وقد 
أوجز الشوكانيات: 6 مقالته في مفهوم اللقب ؛ بقوله: «والحاصل أن 
القائل به كلاً أو بعضاً لم يأت بحجة لغوية» ولا شرعية» ولا عقلية ؛ 
ع ا 0 #وابق نينا 'لم يقتض أنه لم ير غيره 

قطعاً » أنَا إذا دلت القريئة على العمل به فذلك ليس إلآ للقريئة فهو خارج 

عن محل النزاع 70" . 


[15) التبهية 1 قواطع الأدلة لا 
(؟)إرشاد الفحول ص4 ٠‏ 7» (مراجعة أبي مصعب البدري) . 
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الفصل السابع 
أحكام تتعلق بمفهوم المخالقة 


١‏ . لمبحت الأول: لعوا أحكام مغطهوم المخالفك عنص القاتلين 
لل 

المبحث الثاني: تخريج مذاهب العلماء بناء على المفهوم 
المخالق 

المبحث الثالث: مفهوم المخالفة عند رجال القانو 
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المبحث الأول 
بعض أحكام مفهوم المخالفة عند القائلين به 


ما ينبغي أن ينبّه إليه بشأن مفاهيم المخالفة » عند القائلين مها » ما يأتي : 
١-ليست‏ جميع المفاهيم على درجة واحدة من القوة عند القائلين بها 
بل هي رتب بعضها أعلى من بعضء وقد رثبها بعض العلماء من هذه 
الحيثية » وفق الآتي : 
أ- مفهوم الغاية» وهو أقوى من مفهوم الصفة» عند ابن السبكي 
(ت١/اه)(21»‏ وأقوى من مفهوم الشرط عند شارح مختصر المنتهى'"" . 
ب-مفهوم الشرط » وقدّموه على مفهوم الصفة » لأنه قال به بعض من لا 
يقول بمفهوم الصفة » كابن سريج(ت505هم) . 
ج-مفهوم الصفة المناسبة » وقد جعلها الغزاليت5.0ه)» في المستصفى من 
قبيل دلالة الإشارة لا المفهوه””. 
د مفهوم مطلق الصفة » ويشمل النعت» والحال» والظرف ؛ والعلة غير 
المئاسية. 
ه- مفهوم العدد . 
و- مفهوم تقديم المعمول» لأنه لا يفيد في كل صورهء ولأن البيانيين لم 
يصرّحوا بأنه للحصر» وإنا قالوا للاختصاص . 


.7174 778/1 الإ باج‎ )١( 


(0) شرح مختصر المنتهى للعضد .181١/7‏ 
()المحضفىي ١‏ رقم 


باه 





ز- مفهوم الحصر'"'" » سواء كان ب (إن)) ؛ أو(ما) و(إلاآ) . 

والفائدة من هذا الترتيب تظهر عند التعارض» فإذا تعارض مفهوم 
الغاية ومفهوم الشرط» قدم مفهوم الغاية» وإذا تعارض مفهوم الشرط 
ومفهوم الصفة ء قدّم مفهوم الشرط » وهكذا(" . 

١-اختلف‏ المثبتون لحجيّة المفهوم في أمور ؛ منها : 

أ- هل دلالة نفي الحكم عن المسكوت عنه» ما ليس فيه القيد» دلالة 
لفظية » أو دلالة شرعية ؟ أو بتعبير آخر: هل الدلالة على النفى من قبيل 
اللفظ » أو من قبيل المعنى ؟ 

وفائدة الخلاف تظهر فيا إذا خص المفهوم هل يبقى حجة فييم| بقي يعد 
التخصيص ؟ فمّن قال إن دلالته لفظية قال بأنه يبقى حجّة » ومن قال: إنه 
من قبيل المعنى » قال إنه لاا يكون حجة . 

واستغرب الزركشيت؛:م) هذا الخلاف والذي نقله الأبياري (ت<1ده”") 
في شرح البرهان وبعض شرّاح(اللمع)!*'. 

ب-هل نفي الحكم المستفاد من مفهوم المخالفة » نفي مطلق لما عدا 
المنطوق . سواء كان من جنس المثبت فيه أو لم يكن » أو أن دلالته مختصّة 
بنفي ما هو من جنس المثبت ؟ 


)١(‏ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى وحاشية البناني 07/١‏ وما بعدهاء وشرح الغيث 
المهامع / 177/١‏ . وانظر: شرح مختصر ابن الحاجب للعضد 18١/7‏ وما بعدها. 

. 177/١ والغيث المامع‎ » 507/١ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع‎ )١( 

(7) هو علي بن إسماعيل الأبياري توفي سنة 117ه . 

(4) تشئيف المسامع »777/١‏ والإ باج 77/١‏ ؛ والبحر المحيط ١5/5‏ ؛ وشرح 
الكوكب المنير 600/1 . 


01 


فمثلاً إذا قال: في الغنم السائمة زكاة » فهل النفى خاصٌ بالمعلوفة من 
الغنم » أو جنس المثبت المنطوق» أو بالمعلوفة مطلقاً» سواء كانت غنماً أو 
بقراء أو إبلاآً ؟ اختلفوا في ذلك على قولين7" . 

ج-إن أغلب العلماء يرون أن دلالة المفهوم ظنية » لا ترتقي إلى القطع . 
وف كلام إمام الحرمين(ت1/:ه) إنها قد تكون قطعية17' , 

د- إذا دل الدليل على إخراج صورة من صور المفهوم فهل يسقط 
المفهوم بالكليّة » أو أنه يقتصر على الصورة المخرجة » ويتمسّك بالمفهوم في 
الباقي » اختلف العلماء في ذلك على قولين”" . 

ه-هل يجب العمل بالمفهوم قبل البحث عن يوافقه أو يخالفه من 
منطوق آخر ؟ فيه الخلاف المذكور في العامّ» هل يعمل به قبل البحث عن 
المخصّص أو لا ؟». اختلف العلماء في ذلك » ولبعضهم تفصيل ينظر في 
موضعه من البحر المحيط7؟' . 


. 707/١ وتشنيف المسامع‎ : ١7/14 البحر المحيط‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )١( 

() البحر المحيط ١7/54‏ . 

(5)المصدر السابق. 
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المبحث الثاني 
تخريج مذاهب للعلماء بناء على مفهوم كلامهم 


ها ترقب عل الاغيلاف في حيية مفهوم المخالقة . الاعملاق في 


فمقتضى مذهب جمهور متأخرى الحنفية جواز ذلك» وإن كانوا لا 
يرون حجية المفهوم المخالف ني نصوص الشارع . 

فقد نقل الخصكفي(ت18. 20٠‏ » عن حملة من مصادر الحنفية ما يفيد 
ذلك» فعن النهر: (إن مفاهيم الكتب حجةء بخلاف أكثر مفاهيم 


تسوس وإن (المفهوم معتبر في الروايات-أي من الأثمة-اتفاقاً) . 
وذكر أن بما يعتبر مفهوم كلامه اتفاقاً أقوال الصحابة» ولكنه ذكر أنه 
(ينبغي تقييده بها يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به)(2 . 


عو عمشين عو عب تقيض الألبال النمعي المطى ,قلقب ملام لديو 
والمعروف بالحصكفي نسبة إلى حصن كيفا في ديار بكر» تتلمذ في مراحله الأولى على 
بعض علماء دمشق ء ثم تنقل في البلدان وأخذ عن كثيرين » كان من علماء ء الحنفية 
البارزين في زمانه » عكف على التدريس وتتبّع العلم ؛ وصار مفتي الحنفية في دمشق 
التى توفي فيها سنة ١148‏ ٠أش.‏ 
من مؤلفاته الدر المختار شرح تنوير الأبصارء إفاضة الأنور في شرح المنار في أصول 
الفقه وغبر ذلك . 
راجع في ترجمنه: الأعلام 144/7 ؛ والفتح المبين ٠١7/7‏ ؛ ومعجم المؤلفين 
0015 . 

. ١١١*1١١ /1١ الدر المختار شرح تنوير الأبصار بحاشية ابن عابدين‎ )١( 


أةهة 


ووجّه ابن عابدين<ت:0١1م)‏ ذلك في شرحهء بأن ما لا يدرك بالرأي في 
حكم المرفوع » والمرفوع نص » والحنفية لا يحتجون بالمفهوم في نصوص 
الشارع”١'.‏ 

ونصّت على ذلك طائفة من كتب الحنفية!"' . 

وما مثلوا به لذلك» أن المتأخرين قالوا : لو قال: ما لَك عل أكثر من 
مائة » كان إقراراً بالمائة » فهذا دليل على اعتبارهم المفهوم في غير النصوص 
الشرعنية1"” . 

وما يوضح ذلك في مناهيم الكقب أن القدوري(ت418هم)!1) تصني قي 
الكتاب على أن «السهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها . . . 
أو جهر الإمام فيا يخافت » أو خافت فيم| يجهر » . 





(١)ردالمحتار‏ لابن عابدين ١١١-1١١١ /١‏ . وابن عابدين هو محمد أمين بن عمر بن 
عبدالعزيز الدمشقي الحنفي » من فقهاء وأصوليي الحنفية المتأخرين » ولد ونشأ في 
دمشى في حجر والده: وجلس في محله للتجارة ثم انصر.ف للعلم » فأخذ من معقوله 
ومنقوله بحظ وافر ء وصار مفتي الديار الشامية » وإمام الحنفية في زمانه ؛ توفي في 
مكو عية 1187 
من مؤلفاته : رد المحتار شرح الدر المختار » والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ؛ 
وإفاضة الأنوار في أصول الفقه » وغير ذلك من الكتب والرسائل والفتاوى . 
راجع في ترجمته : الأعلام 57/57 » والفتح المبين ١41/7"‏ » ومعجم المؤلفين 71//4. 

(؟) التقرير والتحبير ١١1/١‏ » ورد المحتار ١١١/١‏ » والكشف عن أحكام الوقف ص4 . 

() المصادر السابقة . 

(5) هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان المعروف بالقدوري » كان شيخ الحنفية 
في العراق ؛ ورئيسهم في زمانه ؛ سمع الحديث » وروى عن طائفة من العلماء » توفي في 
بغداد سنة 7 4ه . من مؤلفاته: المختصر المشهور » وشرح مختصر الكرخي » والتجريد 
والتقريب » وغير ذلك . راجع في ترجمته: وفيات الأعيان 5/١‏ » والجواهر المضية 
1١‏ 0« وتاجر التراجم صل . 


؟نضهة 





واخيل بعضص علاء ال حنفية من تقييله ال جهر والاخفات بالأمامء أن 
المنفرد لاا سهو عليه في حالتي الجهر فيا يخافت فيه . أو الإخفات فيا لا 
يجهر فيه(١)2. ١‏ 

فذَكو المقري(تدهام)57) وهو من علماء المالكية 0 عدم جواز مخريج راع 
للآئمة ثم نسبتها إليهم , بناء على مفهوم المخالفة . 

قال: ١لا‏ تجوز نسبة التخريج والإلزام بطريق المفهوم أو غيره إلى غير 
الأصل عند الإلزام» أو التقييد با ينفيه» أو إبداء معارض في السكوت 
أقوى » أو عدم اعتقاده العكس . إلى غير ذلك » فلا يعتمد في التقليد» ولا 
يَعَدَ في الخلاف 00) . 

وفي كلام أبي إسحاق الشيرازي الشافعي(ت:0:م)!24 ما يدل على منع 


(0) الكتاب بشرح اللباب 41/١‏ . 

(1) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد القرشى المقري التلمساني » ولد بتلمسان لأسرة 
ميسورة ا حال » فتفرغ للعلم في زمن مبكر » وارتحل إلى المشرق قاصداً احج فالتقى في 
طريقه بعدد من علماء مصر والشام والقدس والحجاز » وتتلمذ عليه عدد غير قليل من 
العلماء » توفي سنة 08 لاه في مدينة فاس . من مؤلفاته: عمل مّن حب لمن طب » 
والطرف والتحف . والقواعد » وغير ذلك. 
راجع في تر حمته : مقدمة محقق كتاب القواعد. 

("؟) قواعد المقرىئ 758/1١‏ 749. 

(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرو زآبادي الشافعي ؛ الملقب جمال الدين ؛ 
ولد بفيروزآباد ببلاد فارس » وتفقه بشيراز» وقدم إلى البصرة ثم بغداد فاستوطنها ؛ 
ولزم القاضي أبا الطيب الطبري » وكان مشهوراً بقوّة الحجّة في الجدل والمناظرة » عرف 
بالتواضع وانتهت إليه رئاسة المذهب » توفي في بغداد سنة 7ه . من مؤلفاته : التنبيه ؛ 
والمهذب (في الفقه)» والتبصرة ؛ واللمع » وشرحه (في أصول الفقه) وغيرها . راجع في 
ترجمته : وفيات الأعيان 4/١‏ ؛ وطبقات الشافعية للأسنوي 87/7 » والأعلام 51/١‏ . 


قن 





مثل هذا التخريج ؛ ورفضه أن ينسب ذلك إلى الأئمة . 

قال: لاقول الإنساق قا نض خلية» أو ذل غليةي| ري خجرى النص : 
وما لم يدل عليه فلا يحل أن يضاف إليه » ولهذا قال الشافعيات؛١٠م)‏ رحمه 
الله لآ فقسب الى ساقت قول533. 

الت الشيرازي(ت477ه) هذا وإن كان بشأن ما قيس على كلام الإمام : 
إل أن عباراته عامة وشاملة» بل إن دلالة المفهوم تما كثر فيها الحدل 
والخلاف أكثر ما وقع في القياس . 

ونجد عند علماء الحنابلة وجهتي نظر مختلفتين في هذا الشأن . 

فقد اختار الخرقي وابن حامد وإبراهيم ا حربي''؟ صحة نسبة ذلك إلى 
الإماه”" . 

وحيجتهم في ذلك أن ما يذكر من قيد لا بد أن تكون له فائدة ؛ ولو لم 
يكن الأمر كذلك لكان ذكره لغوا . 

قال ابن حامد (ت05١1د)‏ ؛ ومع هذا فقد ثبت وتقرّر أن إمامنا وغيره من 
العلماء لا يأتون بكلمة من حيث الشرط إلا ولذلك فائدة؛ فلو كانت 
القضية بالشرط وعدم الشرط سواء » كان ما جاء به الفقيه من الشرط أيضاً 
لغواء وهذا بعد أن يضبب إلى أحد مق العلياة149. 


.٠١84/7 التبصرة ص17١5 » وشرح اللمع‎ )١( 

(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي » تتلمذ على طائفةمن العلماء ؛ 
منهم أحمد بن حنبيل عرف بالزهد والورع ؛ توفي سنة 1ه » ببغداد . من مؤلهاته: 
غريب الحديث ؛ ودلائل النبوة ؛ وكتاب الحمام وغير ذلك . راجع في ترجمته : طبقات 
الحنابلة 91-87/1١‏ » وشذرات الذهب ١11٠/75‏ ء والأعلام .717/١‏ 

(*) صفة الفقوى والمفتى ص7 ٠١‏ » وتهذيب الأجوبة ص184 وما بعدهاء وشرح 
الكوكب المنير 491/5 » والمسودة ص77 . 

(4) تهذيب الأجوبة ص197١‏ » صفة الفتوى والمفتي ص ٠١7‏ . 


دمت 


وهذا الوجه قال عنه ني التحرير: ١هو‏ الصحيح من المذهب 0(" , 
والوجه الثاني: أن مفهوم كلام الإمام لا يُعدّ مذهبأ له ولا تصحٌ 
نسبته إليه » وقد اختار ذلك أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام 
الخلال(<ت07م). 
وحجّة هؤلاء أن القيد لا يتعيّن للنفي فيما عداه» فقد يكون خاصاً 
بواقعة معيّنة » أو يكون القيد لحالة خرج الكلام فيها مخرج الغالب7"؛ أو 
لإمكان الغفلة » أو لوجود الفارق » أو الرجوع عن الأصل» أو غير ذلك 
من الأمور9؟) 
ومعنى ذلك أنه لا جزم بأن الإمام أراد بالقيد المذكور في كلامه نفي 
الحكم عن المسكوت عنه؛ وينبني على ذلك أن لا تصح نسبة أي رأي له 
عن طريق المفهوم . 
ومن الغريب أن هذه الوجهة تتناقض مع وجهة بعض متأخري الحنفية 
الذين منعوا من استنباط الأحكام عن طريق المفهوم المخالف في نصوص 
الشارع » وأجازوها في كلام الصحابة والعلماء والمصنفات وغيرها مع 
إمكان الغفلة .؛ ووجوه الاحتمالات المذكورة في كلام غير المعصوم . 
والذي يظهر-واللّه أعلم- -أن استنباط مذاهب الأئمة عن طريق مفهوم 
كلامهم المخالف فيه نوع من المجازفة» وإن كان يحتمل الصواب » ولكن 
إذا قامت علامات وقرائن على أن القيد لم تكن له فائدة إلا نفي الحكم عم| 
عداه » صم التخريج وصحت النسبة . 


() صفة الفتوى والمفتىي ص ٠١١7‏ . 
() قواعد المقري(قاعدة )١١١‏ . 





المبحث الثالث 
ممهوم المخالفة عند القانونيين 


ونذكر في شأن حجية مفهوم المخالفة رأي رجال القانون فيه . 

إن مفهوم المخالفة كما يصورونه هو «إعطاء حالة تتضمنها النتصوص 
التشريعية » عكس الحكم الذي تضمنته حالة أخرى» إِما لاختلاف العلة 
في الحالتين » أو لأن الحالة المنصوص على حكمها تعتبر استثناء من الحالة 

المسكوت عتها .)١(6‏ 
ويكاد فقهاء القانون يتفقون على ضرورة الحذر من الأخذ بالمفهوم 

المخالف”27. وهو في رأي بعض شراح القانون مجرد تخمين يقوم على 

أساس سكوت المشرّع(©؛ وأنه ى) يراه بعضهم خداع في كثير من 

الأحوال7؟ . 
ويعلل اعد الشراح لخطورة الأخذ بمههوم المخالفة بتولدة * 

ستيه للع ادل رك عل ظيء: كيت لبس لا وكا 

القانون تعبيراً عن الإرادة فإنه يلزم للقول بأن المشرع أراد شيئاً أن يكون قد 

تكلم » فإذا سكت فإنه لا يقول(لا) و لا (نعم)2000. 

)١(‏ تفسير النصوص ف القانون والشريعة الإسلامية د .محمد صبري السعدي ص5128 ؛ 
دار النهضة العربية: ط144/1ه/141/8م » ونذكر هنا أن التعبير ب ب(عكس) مراد به 
نقيض الحكم أو ما يضاده؛ وليس العكس المنطقي الاصطلاحي . 

0 لمصدر السابق ص 77١‏ . 

( المصدر السابق نقلاً عن بيسكاتوري ص7”48و701. 


(4) المصدر السابق نقلاً عن بيولا كازيللي ص87 . وحجازي ص 0796 . 
(5) المصدر السابق ص١7‏ » ولوران مبادئ القانون المدني 01١‏ نقلاً عن كازيلل . 
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ويذكر بعض الباحثين أن تما يوضح الخداع في الأخذ بمفهوم المخالفة 
هو عندما يتين أنه يمكن في بعض حالات الشك استخدام مفهوم المخالفة 
ومفهوم الموافقة من باب أولى على السواء » ويذكر هو وغيره حالة المنع 
المشهورة (تمنوع دخول الكلاب) إذ يقول (اهرنج) وفنق من رجال 
القانون الألمان: «لما كنت قد اعتدت أن أتريّض مع دُبِّ أَمْلِكَهُ» فهل 
ينطبق المنع على هذا الدب ؟ إني إذا استعملت مفهوم المخالفة سأقول إن 
الدب الذي أملكه ليس كلباً» وإذن لا ينطبق عليه المنع )217 . 

ولكن سيعترض علي بالحجة التالية القائمة على علة المنع » فيقال إنه 
وإذا كان منوعاً درل الكلاب» فإن إدخال الدبية يجب أن يكون بمتوعاً 
من باب أولى » . 

ولا يبكاو لما ذكره (اهرنح) من اعتراضن قيمة: إذا نظرنا إلى ها يسدر 
عَلاء الأصول مع المسلمين وما وضعوه من شروطء إذهق شروطهم (آلا 
تظهر للمسكوت عنه أولوية؛ أو مساواة للمنطوق بالحكم)» وما ذكره 
(اهرنج) لم يتوفر فيه هدا الشرطء وإضافة إلى ذلك فإن ما ذكره هو 
من(مفهوم اللقب) وهو من المفاهيم التي رفضها الكثيرون وم يأخذ بها إل 
أفراد قليلون يُعَدُونَ بأصابع اليد الواحدة . 

وبوجه عام فإن دلالة المفهوم المخالف دلالة ضعيفة إِنْ جاز أن يؤخذ 
بباء وفي رأي بعض علاء القانون أن الاستدلال بمفهوم المخالفة ٠هو‏ 
عبارة عن استنباط إرادة جديدة لم تصرّح بها القاعدة القانونية أو النص » 
إنها إرادة مخالفة بل عكس الإرادة التى ظهرت في الحالة المنصوص عليها . 
أي إنها قاعدة قانونية ثابتة ذات مضمون يغاير مضمون القاعدة التي 


(١)المصدر‏ السابق ص 77١‏ ؛ وانظر: نظرية تفسير النصوص المدنية للدكتور محمد شريف 
أحمد ص +75 » عن المدخل لدراسة العلوم القانونية للدكتورعبد الحي حجازي . 


ارات 


وردت في التشريع ١70‏ . 
ويرون أن إعطاء الحالة التي لم تتضمنها النصوص التشريعية ؛ عكس 
الحكم الذي تتضمنه النصوص يعود إلى أحد أمرين : 
-١‏ اختلاف العلة في الحالتين . 
؟- كون الحالة المنصوص عليها استثناء من الحالة المسكوت عنها('؟ . 
والمتسثنى يختلف في حكمه عن المستثنى منه . 


)١(‏ تفسير النصوص ف القانون والشريعة الإسلامية للدكتور محمد صبري السعدي 
ص”777: أخحذ عن فيرارا ص5 ١7‏ .عن المدخل لدراسة العلوم القانوية 
للدكتورعبدالحيٌ حجازي ص8١‏ 05 . 

(؟) المصدر السابق ص77/8 » وقد سبق بيان ذلك في أول الكلام . 
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خانئيمة 


وفي نهاية هذا الكتاب نحمد الله - تعالى - الذي وفقنا لإتقامه » وننبه 


في هذه الخاتمة إلى ما يأتي : 
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يعد البحث ف دلالات الآلقاظ آمراًهاماً لا تمص به طائقة معينة دون 
طائفة ؛ بل إنه تما شغل بال الفلاسفة وعلماء الأجناس البشرية وعلماء 
النفس والاجتاع وغيرهم» إضافة إلى علماء اللسان من اللغويين 
والبلاغيين؛ وقد كانت أهداف واهتتامات هؤلاء العلماء مختلفة في 
غالب الأحيان ؛ وكان بحثنا في كتابنا هذا عن آراء علماء أصول الفقه : 
ذات الصلة بمباحث البلاغيين وأهل اللغة . 

لقد بحثنا آراء الأصوليين ني دلالات الألفاظ » والعبارات المفردة قبل 
تركيبها وصيرورتها جملا قد تتغير فيها دلالات الألفاظ » بحسب ما 
يحتف بها من القرائن والسياقات والسباقات ذات التأثير في الدلالة 
اللغوية» وجعلنا هذا تمهيداً قبل الدخول إلى كلام الأصوليين عن 
دلالات الألفاظ في ضمن الجمل المركبة . 

وقد تجنبنا الكلام عن وجهة نظر المناطقة » في هذا الشأن» إلا في مجال 
محدود » مع علمنا بالصلة الوثيقة بين الفكر واللغة . 

وتكلمنا » بعد ذلك » عن الدلالاات وجعلناها في ثلاثة كتب : 

الكتاب الأول في وضع الألفاظ للمعاني » واشتمل على مباحث الخاص 
وأنواعه من مطلق ومقيد» وأمرء وبي » وحروف وظروفء وأسماء 
معينة تدخل في نطاقهء كا اشتمل على مباحث العام وألفاظه ؛ 
ومباحث التخصيص وما يتعلق بذلك . 
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والكتاب الثاني كان في وضوح المعنى وخفائه» وبحثنا في واضح 
الدلالة» في الظاهر والنص والمفسر والمحكم», وأحكام كل منهاء 
وأقوال العلماء في ذلك » وبحثنا في غير واضح الدلالة» في الخفي 
والمشكل» والمجمل والمتشابه» ووسعنا الكلام في المجمل وأسباب 
الإجمال» وبعض الدراسات الحديثة في أسباب غموض اللفظ وعدم 
وضوحه » وختمنا ذلك بالبيان وأنواعه وأحكامه . 

والكتاب الثالث كان في كيفية دلالة الألفاظ على المعاني » وتكلمنا فيه 
عن دلالتي المنطوق والمفهوم » وبينا أنواع كل منهم| » بحسب وجهتي 
الحنفية والجمهور»ء وذكرنا أغلب المفاهيم وأمثلتها وأقوال العلاء 
فيهاء وما هو الراجح من تلك الأقوال . 

. وانجه جمهور الأصولبين إلى عد دلالاث الألفاظ مستفادة من عرف 
الاستعمال» ولا علاقة للعقل في ذلك » ولهذا فإن جمهورهم نص على 
أنه لا محال للعقل في اللغة » وفي دلالاتها » ومنع من القياس فيها . 

. يلاحظ على بعض استدلالات الأصوليين أنها فلسفية وغير واقعية» 
وإنما هي مجرد تأمل وتصور عقلي » لا صلة له بالمنهج الأصولي العام 
المعتمد على الاستقراء والتتبع لاستعالات العرب . 

. اعتمد الأصوليون على النقل عن علاء اللغة » والاكتفاء باستقراءاتهم 
التي كانت تتناقض » في بعض الأحيان » في] بينها » كاستدلال بعضهم 
على مسائل لغوية بالإجماع . ورد مخالفيهم عليهم بإجماع آخر مناقض 
لكلامهم . والمسألة لا تحتمل ذلك». ولو أنهم اعتمدوا على 
استقراءاتهم وتتبعهم , لكان ذلك أولى » ول نجد مثل هذه التناقضات . 
وكان من استدلالاتهم المتكررة أنه لو صحت دلالة الأمر الفلاننٍ على 
كذا لما حسن الاستفهام » ولكنه حسن » وقد يوجهون هذا برده إلى 


مك 


العرف » مع احتماله للجانب العقلي » أو أن الجانب العقلي جزء منه ء 
وقد يستدلون على عدم صحة الأمر بعدم فعله أو القول به من سلف » 
دون النظر في واقعه وحقيقته . 

. كانت هناك موضوعات لم تنحرر قبل الخوض فيها ء الأمر الذي ترتب 
عليه أن تكون خلافاتهم لفظية» انبنت على اختلافهم في فهم 
المصطلحات » وتعيين المراد لها» كاختلافهم في معنى الاستحسان . 
ومعنى الإجزاء » ومعنى المجاز » وغير ذلك من الأمور» وقد نبهنا من 
خلال دراسة موضوعات هذا الكتاب إلى طائفة من هذه الخلافات . 
عل أنه مهما يكن من أمر فإن دراسات الأصوليين في الدلالات كانت 
متميزة بالعمق والتدقيق الكبير» واستنباط أكبر كمية ممكنة من معاني 
الألفاظ » سواء كان من منطوقهاء أو مفهومها ؛ أو لوازمهاء من أجل 
تبيئتها لتكون وسيلة فعالة بيد الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية ؛ 
كما ميزوا بين مراتبها في قوة الدلالة ؛ ليكون ذلك طريقاً للترجيح وبناء 
الأحكام الشرعية عليها بناء صحيحا 

. بقيت: دراسات الأصوليين: فى ٠‏ الغالب؛ غلى ما كانت علية في 
بداياتها» ولم يجر عليها غير الشرح والتفريع والتمثيل والتخصيص 
والترتيب» ول أجد دراسة تهدف إلى إضافة واضحة إلى ما نقل عن 
التقدمين» ول تق دراسة تجربية تطبيقية » أو ميدانية؛ في هذا لمجال . 
مع أنه مرخ الممكن أن يضاف إلى دراسات المتقدمين. ما يمكن أن 
يتوصل إليه بالدراسات الميدانية » وبدراسات علم اللغة الحديث . 
وقد بينا في أسباب خفاء معاني الألفاظ في كلامنا عن المجمل ؛ بعض 
الأساليب التى تؤدي إلى غموض المعنى وخفائه» بحسب دراسات 
ميدانية قام بها بعض علماء اللغة المعاصرين . 
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هذا وقد بذلتٌ جهداً كبيراً في لَمّ شتات الموضوع الذي أرجو أن 
يكون ذا فائدة لطلاب العلم والباحثين الذين لا أستغني عن 
ملحوظاء تهم وتنبيهاتهم في هذا المجال ' كا لا يفوتني أن أنوه ثانية 
بالدراسات السابقة التي أسهمت إسهاماً واضحاً فى هذا المجال. 
والحمد لله أولاً وآخراً» وصل الله وسلم على نبيئا محمد . 


د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين 
المعهد العالى للقضاء 
جامعي الأامام محمد بن سعود السلا مبي 


ص.ب 4760 الرياض 11417 


01 


.هه 
أسفطما 


المصادروالمراجع 





6516 


اليد 


1 





#0) 


+ 
- 


الأمدي: أبو الحسن سيف الدين على بن أبي على ت ١‏ "7ه . 

. الإحكام في أصول الأحكام . تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي/ نشر 
مسسية التورسكة 789اه: 

إبراهيم : الشيخ أحمد إبراهيم بك ت 155١ه/‏ 0 45م. 

. علم أصول الفقه/ دار الأنصار/ المطبعة الفنية/ القاهرة/ سنة 
/11ه/ 19174م21. 

إبراهيم أنيس وجماعته : 

. المعجم الوسيط/ دار أمواج للطباعة والنشر/ بيروت/1٠5١ه‏ 1941م 

الآتاسي : محمد خالد بن محمد عبد الستار ت 11"375ه . 

. شرح المجلة/ المكتبة الحبيبية/ كانسي رود/ باكستان . 

الأثري: عبد الكريم مراد . 

. تسهيل المنطق/ دار مصر للطباعة/ مصر/ 7٠5١ه.‏ 

أحد: محمد شريف 7 الدكتور ؛ . 

5. نظرية تفسير النصوص المدنية/ مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الديثية/ بغداد/ 547١ه/‏ ١11ام.‏ 

الأحمد نكري: عبد النبي عبد الرسول . 

جام العلوم في اصطلاحات الفنون «دستور العلماء ) طبع مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات/ بيروت/ 965١1١ه/‏ هام/ أوفست» عن 
طبعة حيدر آباد الدكن . 


آمك 


الأخسيكي : حسام الدين محمد بن محمد بن عمر ت 5 5اه. 

4 الحسامي . 
الأرموي: أبو عبد الله تاج الدين محمد بن الحسين ت "101ه . 
منشورات جامعة قاريونس/ بنغازي/ سنة 19195م. 
الوزميري: سلييان ت ؟7١١١ه.‏ 

.» حاشية على مرآة الأصول «انظر: خسرو‎ .٠١ 
. )ه1٠6 الأزهري: الشيخ خالد بن عبد الله ات‎ 
. » روتكدلا١ إسماعيل : عز الدين‎ 

. الشعر العربي/ نشر دار العون » دار الثقافة/ بيروت‎ .١ 
05ه.‎ 

.١‏ طريقة الخلاف بين الأسلاف/ تحقيق على محمد معوض »ء وعادل أحمد 
غبف الموجود/ نشر ذار الكتب العلمية/ بيروتك/ ط١ا/‏ 117١م‏ 
5م. 
الأسنوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ت 7/ا/اه . 

5 .هاية السول شرح منهاج الوصول/ مطبعة محمد علي صبيح / 8اه 
6امم. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول/ تحقيق د. محمد حسن هيتو/ 
طبع مطبعة الرسالة/ بيروت/ ١٠5١ه1981م.‏ 
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الأصبهاني: شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد ت 54 /اه 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الخحاجب/ تحقيق الدكتور محمد مظهر 

بقا/ طبع ونشر مركز إحياء التراث الإسلامي/ جامعة أم القرى مكة . 

الأصفهاني: أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد ت '101ه . 

. الكاشف عن المحصول/ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد 
معوض » منشورات دار الكتب العلمية/ بيروت 9١5١ه/‏ 199/8١م.‏ 
الألومي : أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني ت 
(ه. 

.روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني/ نشر دار الفكر/ ببروت/ 
1ه/ 19178ام/ المطبعة الخيرية/ بولاق/ مصر/ ١5١١اه.‏ 
أمير باد شاه: محمد أمين بن محمود البخاري توفي في حدود سنة /1/1ه . 

4 . تيسير التحرير/ مطبعة مصطفى البابي ا حلبي / مص / ٠6١١ه.‏ 
ابن أمير الحاج : محمد بن محمد الحلبي ت 5 /1١/ه‏ . 

” التقرير والتحبير شرح التحرير/ نشر دار الكتب العلمية/ بيروت/ 
بروت/ سنة ٠7‏ 5١اه/‏ 19/47ام. 
الأنصاري: الشيخ زكريا بن محمد ت171ه. 

١”.الحدود‏ الأنيقة والتعريفات الدقيقة/ تحقيق وتقديم د. مازن المبارك/ 
نشر دار الفكر المعاص ر/ بيروت/ ١0ه/‏ ١119ام.‏ 
الأنصاري: أبو العياش عبد العليم محمد بن محمد اللكنوي «نبغ في 
حدود سنة *٠8١١ه).‏ 

» فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت «مطبوع مع المستصفى للغزالي‎ ١ 
المطبعة الأمبرية/ بولاق سئة 1107ه.‎ 
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الإيججي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد ت 57 /اه . 

'الا. شرح مختصر المنتهى/ المطبعة الأميرية/ بولاق/ ط١/‏ سنة 5١1١ه.‏ 
البابري: أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الحنفي ت 87/اه . 

5 7. العناية 7 انظر : ابن الام : فتح القدير » . 
الباجي: أبو الوليد سليهان بن خلف ت 417/5ه . 

». الحدود في الأصول/ تحقيق د. نزيه حماد/ نشر مؤسسة الزغبي للطباعة 
والنشر/ بيروت/ 1797ه/ 191/7م. 

المنتقى شرح موطاً الإمام مالك/ مطبعة السعادة/ مصر 1175ه . 

7 إحكام الفصول في أحكام الأصول/ تحقيق عبد المجيد تركي/ نشر دار 
الغرب الإسلامي . 
البخاري : عبد العزيز بن أحمد «علاء الدين » الحنفي ت ٠‏ ”لاه . 

اااقق الأسرار عن أصول الزهوريى/ دار الكثابه العرى/ جيروت/ 
طبعة أوفست/ عن طبعة شركة صحخافة عثانية/ سنة 4*١١ه.‏ 

كشف الأسرار/ ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم البغدادي/ ط١/‏ 
نشر دار الكتاب العربي/ بيروت/ هم ١1ام.‏ 
البدخشي: محمد بن الحسن ت 477ه . 

4 منهاج العقول في شرح منهاج الوصول/ مطبعة محمد علي صبيح/ 
نض . 
بدوي : عبد الرحمن ١الدكتور‏ » . 

٠‏ المنطق الصوري والرياضي/ وكالة المطبوعات/ الكويت/ طه/ سنة 
١1م.‏ 


بان 





البركتي : محمد عميم الإحسان المجددي . 

١".قواعد‏ الفقه/ نشر الصدق ببلشر/ باكستان . 
البزردوي: فخر الإسلام على بن محمد ت 4/7ه. 

"كنز الوصول إلى معرفة الأصول «أصول البزدوي » مطبعة مير محمد 
كتبخانة : كراتشى/ باكستان . 
البصري: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب ت 47"5ه . 

المعتمد في أصول الفقه/ بتحقيق محمد حميد الله وآخرين/ المطبعة 
الكاثوليكية/ دمشق/ سنة 1/5 اه/ 1554غ, 
البناني: عبد الرحمن بن جاد الله ت /19١١ه‏ . 

4 حاشية البناني على شرح جمع الجوامع/ دار إحياء الكتب العربية/ 
فيس البان اكقابي: 
التفتازاني: مسعود بن عمر ت 7/الاه . 

د" التلويح على التوضيح/ نشر دار الكتب العلمية/ بيروت/ ضبط زكريا 
عميرات/ دار الكتب العلمية . 

5 حاشية على شرح العضد على مختصر المنتهى «انظر: الإيجي: شرح 
مختصر المنتهى 2 . 

0 رسالة في الحدود/ مجلة أضواء الشريعة / العدد ه سنة 54 ٠‏ 54 ١ه/‏ تحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . 
التلمساني: عبد الله بن محمد الفهري ت 5 14 ه . 

شرح المعالم في أصول الفقه/ تحقيق عادل أحمد عبد الموجودء وعلي 
عمد معوخى/ تشرعال الكدب/رببروت/رسنة61615ككام, 


ااه 


التلمساني: أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي ت ١‏ /الاه . 


9 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول/ تحقيق الشيخ عبد 
الوهاب عبد اللطيف/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ يي “57 5 اهم 


11ام. 
التمرتاشى: محمد بن عبد الله الخطيب الغزي ا حنفي «كان حيّاً سنة 
/ا٠١٠١ه).‏ 


٠.الوصول‏ إلى قواعد الأصول/ تحقيق ذ ...مد شريف ‏ تصطفى أد 
سلبيان/ دار الكنب العلمية/ بيروت/ ط1/:؟84١ه‏ ام 


التتيكتى : أحمد بن أحد بن أحمد المعروب ب «بابا التنبكتي ) تت 


الى 51" 
١‏ .نيل الابتهاج بتطريز الديباج . بهامج الديباج المذهب «انظر: ابن 
فرحجول؟ . 


ابن تيمية: تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ت /7/اه . 

1 الرد على المنطقيين/ طبع ونشر إدارة ترجمان القرآن/ لا هور/ يسنان 
سنة ١17"91١ه/‏ سنة 191/5م. 

.4٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ جمع وترتيب عبد ال رحمن بن 
الجاربردي : فخر الدين أحمد بن حسن ت 55 لاه . 

السراج الوهاج في شرح المنهاج/ تحقيق د. أكرم بن محمد أوزيقان/ 
نشر دار المعراج الدولية للنشر/الرياض/ ط١/‏ 5415 ١ه/‏ 5ام. 


اق 


الجرجاني: السيد الشريف على بن محمد ت 7١/ه.‏ 

5. التعريفات/مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة 978١م‏ . 
الجحزري: شمس الدين محمد بن يوسفات ١١/اه.‏ 

7؛.معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول/ تحقيق د. 
شعبان محمد إسماعيل/ مطبعة ا حسين الإسلامية/ مصر/ ط١/‏ سنة 
1 اهم 1597م. 
الجويني: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين ت //51ه . 

.. التلخيص في أصول الفقه/ تحقيق عبد الله جولم » وشبير أحمد العمري 
نشر دار البشائر/ بيروت/ ط١/‏ سنة /1١51١ه/‏ 15ام. 

البرهان في أصول الفقه/ تحقيق د. عبد العظيم الديب/ مطابع الدولة 
الحديثة/ قطر/ 1799١ه.‏ 

4. الورقات مع الشرح الكبير «انظر: العبادي » . 
ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي ت 547ه . 

٠٠.منتهى‏ الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل/ نشر دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ ط١/‏ سنة 5٠6‏ ١ه/‏ 1986م. 

. مختصر المتتهى بشرح العضد/ المطبعة الأميرية/ بولاق‎ .6 ١ 
. » حجازي : عوض الله «الدكتور‎ 

١‏ المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم/ دار الطباعة المحمدية/ 
مصر/ ط 6 . 
ابن حجر : أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ت 167ه . 

'0. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/دار المعرفة /بيروت 
تعليق عبد النّه هاشم مدني/ 7/85١ه/‏ 1954م. 


رفك 


5 6. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة/ مطبعة مجلس دار المعارف العثانية 
حيدر آباد الدكن/ الهند/ سنة 1947١اه/‏ 151/7 م. 





ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت 0 5ه . 

0. الإحكام في أصول الأحكام/ مطبعة العاصمة/ مصر/ سنة 1751ه . 

7. أصول التشريع الإسلامي / مطبعة دار المعارف / مصر/ط/ الل" 
الحصني: أبو بكر تقي الدين بن محمد بن عبد المؤمن ت 4 7/ه . 

. القواعد/ تحقيق عبد ال رحمن بن عبد الله الشعلان في القسم الأول »؛ 
وجبريل البصيل في القسم الثاني/ مطبوع على الآلة الكاتبة . 
الحفناوي: محمد بن إبراهيم 3 الدكتور » . 

إتحاف الأنام بتخصيص العام/ دار أم القرى للطباعة/ القاهرة/ ط١‏ / 
/1١51اه/‏ /1ام. 

4 أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي/ دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع/ مصر/ المنصورة/ ط١/‏ سنة 7١5١ه/‏ 15م. 
حلاوي: ناصر رشيد الدكتور»2. 

.مبدأ الوضوح والغموض في الفكر البلاغي والنقدي عند العرب. 
بحث منشور في مجلة جامعة البصرة «المربد» العدد 5/ دار الطباعة 
الحديثة/ البصرة . 
حمزة: الشيخ محمود بن محمد نسيب ت ٠09‏ ١اه.‏ 

١".الفرائد‏ البهية في القواعد الفقهية/ نشر دار الفكر/ دمشق/ سنة 
ه٠غ١اه/‏ 5ام. 


بات 


الحميري : سعيد علي محمد ١‏ الدكتور » . 

الحكم الوضعي عند الأصوليين/المكتبة الفيصلية/ مكة/ 5٠6‏ ١ه‏ . 
الخبازي : جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر ت ١19ه.‏ 

7 المغني في أصول الفقه/ تحقيق د. محمد مظهر بقا/ نشر مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي/ جامعة أم القرى/ مكة/ ط١/‏ 
نه 4 اه 
الخبيصي : عبيد اللّه بن فضل الله ت 6٠‏ ١٠ه.‏ 

4" التذهيب على تهذيب المنطق والكلام للتفتازاني/ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي/ مصر/ 06١/1975م.‏ مع الحواشي . 
الخراساني: الأخوند ملا محمد كاظم ت 117"19ه . 

0 كفاية الأصول مع شرحه الوصول إلى كفاية الأصول . انظر: الشيرازي . 
خسرو: المنلا محمد بن قراموز ت 8/26ه . 

7مرآه الأصول شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه/ نشر المكتبة 
الأزهرية للتراث/ مصر/ أوفست عن طبعة مطبعة الحاج محرم أفندي 
اليوسنوي/ سنة 1/265١ه.‏ 
الخضري: الشيخ محمد عفيفي الباجوري ت 7545١ه/‏ 1171م . 

. أصول الفقه/ المكتبة التجارية/ مصر/ ط5”/ 185١ه.‏ 
أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد الكلوذاي ت ٠١‏ 0ه . 

8 التمهيد في أصول الفقه/ دار المدني للطباعة/ جدة/ نشر مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي/ مكة/ سنة 6٠5١ه/‏ 11806م. 





ين خظب النسقةة آبو الثناء نور الدين بن محمود بن أحمد الحموي 
الفيومي ت ١'71/ه.‏ 

4. مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي/ تحقيق د. مصطفى محمد 
البنجويني/ مطبعة الجمهورية/ الموصل/ العراق/ 19/85 م. 
خلاف: الشيخ عبد الوهاب بن عبد الواحدت 1186 ه . 

٠.علم‏ أصول الفقه/ مطبعة النصر/ ط/ا/سنة 1"1/5١ه/‏ 11657م. 
ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ت ١/7ه.‏ 

١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ تحقيق محيي الدين عبد الحميد/ 
مطبعة السعادة/ عضر/ ظ1/ سنة لاه اه 4ش ام 
الخن: مصطفى سعيد (الدكتور » . 

. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء‎ /١ 
. الخوئي: السيد أبو القاسم الغروي الموسوي‎ 

"/. أجود التقريرات في الأصول/ نشر مكتبة المصطفوي/ قم/ إيران . 
الخولى: محمد ١‏ الدكتور» . 

4 دراسات لغوية/ دار العلوم للنشر والطباعة/ الرياض/ 5١7‏ ١ه‏ . 
الدبوسي : أبو زيد عبيد الله بن عمرت ٠‏ "417ه. 

0 تقويم الأدلة في أصول الفقه/ تحقيق خليل محيي الدين الميس/ 
منشورات دار الكتب العلمية/ بيروت/ ١57١ه/‏ ١١٠7م.‏ 
الدجوي: الشيخ يوسف الدجوي الضرير ت 1756١ه/‏ 1957 م. 

5 خلاصة علم الوضع/ مصر/ القاهرة/ سنة 747١ه‏ . 


كلاة 


الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة المالكي ت :117ه. 

/ال. حاشيته على التذهيب . انظر: الخبيصي : التذهيب . 
الدمنهوري: أحمد بن عبد المنعم ت 1917 ١ه‏ . 

إيضاح المبهم عن معاني السلم/ مطبعة مصطفى البابي الحخلبي/ مص ر/ 
سنة /11717١ه/‏ سنة /195م. 
الذهبي: الشيخ محمد حسين . 

4 التفسير والمفسرون/ نشر مكتبة وهبة/ مصر/ ط/ا/ ١57١ه/‏ 
ان" 
راجح : عبد السلام أحمد «الدكتور» . 

٠‏ دليل الخطاب ١مفهوم‏ المخالفة » وأثر الاختلاف فيه في الفقه والقانون 
دار ابن حزم للطباعة والنشر/ لبنان/ بيروت/ ظ١/‏ ١575١ه/‏ 
كم 
الرازي: أحمد بن على الجصاص ت 7/١٠‏ 1ه . 

١‏ الفصول في الأصول: تحقيق د. عجيل جاسم النشمي/ نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت/ 54٠8‏ ١ه/‏ 19/86ام. 

١‏ الفصول في الأصول/ تحقيق د. محمد محمد تامر باسم «أصول 
الجصاص» المسمى «الفصول في الأصول» نشر دار الكتب العلمية/ 
بروت/ سنة اهل ٠٠16م‏ 
الرازي: فخر الدين محمد بن عمر ت1١1ه.‏ 

47 المحصول في علم الأصول/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ سنة 
4 ١ه/‏ /198م. 


باباة 





الرازي: قطب الدين محمود بن محمد ت 135 /اه. 

3ل خخوايو القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية / دار إحياء الكتب 
العربية/ عيسى البابي الحلبي وشركاه/ مصر . 
الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر كان حياً سنة 575ه . 

5 مختار الصحاح/ نشر مؤسسة علوم القرآن ودار القبلة للثقافة 
الإسلامية/ دمشق/ سنة 0٠15١ه/‏ سنة 19/5م. 


الرهاوي: شرف الدين أبو زكريا يحبى بن قراجا توفي بعد سنة 


"5 ه»., 
7 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك/ المطبعة العثانية/ مصر/ 
سنة 6١1١ه.‏ 


الراوي : محمد سعيد بن عبد الغنى ت 5 1170ه . 

شرح المجلة/ طبع في بغداد سنة 5 0 11ه . 
ابن رجب: عبد ال رحمن بن أحمد ت 56لاه . 

الذيل على طبقات الخحنابلة/ دار المعرفة/ بيروت . 
أبو ريان: محمد علي «الدكتور » والدكتور علي عبد القادر محمد . 

4 أسس المنطق الصوري ومشكلاته/ دار الجامعات العربية/ الإسكندرية 
مصر/ سنة 191/5 م. 
زاهر: رفقي الدكتور» . 

:.لمنطق الصوري » تارعغه ومسائله/ داز المطبوعات الدولية/ مصر/ 
توزيع مكتبة النهضة المصرية/ ط١‏ / 4٠‏ ه// 1180م. 


كرلاة 


الزرقا عطقن بن أعدت ١‏ 11اه. ‏ 

١.لمدخل‏ الفقهي/ مطبعة جامعة دمشق/ ط؟/ سنة /١471“‏ ومطبعة 
الحياة ج 7'/ دمشق . 
الزرقاني: الشيخ محمد عبد العظيم . 

؟4. مناهل العرفان في علوم القرآن/ طبع دار إحياء الكتب العربية/ عيسى 
البابي الحلبي/ مصر/ ط/ سنة 171/7ه . 
الزركشي : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله ت 45/اه . 

“97. البحر المحيط في أصول الفقه/ دار الصفوة للطباعة والنشر/ مصر/ 
ط١/‏ 511١ه/‏ 1997م. 

4 سلاسل الذهب/ تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي/ نشر 
ركه ارو وو عقير سه زاف 

4. تشنيف المسامع ب بجمع الجوامع/ تحقيق عبد الله ربيع وسيد عبد 
العوية : 
الزركلي : خير الدين بن محمود الدمشقي قي ت 17847ه/ 1915م . 

45.الأعلام/ نشر دار العلم للملايين/ بيروت/ طه/ سنة 19/01م. 
الزلمي: مصطفى إبراهيم «الدكتور» . 

/ا. أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد/ من منشورات مكتب 
التفسير/ أربيل/ الغراق/.ط١١‏ . 
الزنجاني: شهاب الدين محمود بن أحمد ت 127ه . 

8. تخريج الفروع على الأصول/ قرقق كل بك أفينا الصالح/ طه/ 
نشر مؤسسة الرسالة/ سنة 5 ٠5١ه/‏ 19/5م. 


4 اث 





أبو زهرة: الشيخ محمد أبو أحمدت 1914م . 

48 أصول الفقه/ مطبعة الثقافة العربية/ مصر . 
زهير: الشيخ محمد أبو النور. 

٠‏ .صول الفقه/ نشر مكتبة الفيصلية/ مكة/ 5٠80‏ ١ه/‏ 1186ام. 
زيدان: عبد الكريم ١‏ الدكتور » . 

1*1 .الوجن ف أصول الفقه/ مطبعة سليمان الأعظمي/ بغداد/ ط”/ 1171م . 
الزيعلى: فخر الدين عثمان بن علي ت "57 /اه . 

١ ١‏ ١.تبيين‏ الحقائق شرح كنز الدقائق/ مطبعة الفاروق الحديثة/ القاهرة/ 
ط١/‏ أوفست عن طبعة بولاق سنة "17١11ه.‏ 
سال: الشيخ عبد الرحمن مصطفى . 

. .مذكرة في علم المنطق/ مطابع دار أخيار اليوم/ مصر‎ ٠ 
. /ا/اه‎ ١ ابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي ت‎ 

١٠‏ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي/ حاشية البناني/ مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي/ مصر/ دون تاريخ . 

.الإ مهاج في شرح المنهاج . تحقيق جماعة من العلماء/ نشر دار الكتب 
العلمية/ بيروت . 

٠‏ الأشباه والنظائر/ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود » وعلي معوض/ نشر 


وار الكتبى العلمية. 
.٠‏ طبقات الشافعية الكبرى/ دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/ ط؟/ 
أو قحست 


ثارت 


السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد ت ٠وه.‏ 

أصول السرخسي/ تعليق أبو الوفاء الأفغاني/ مطابع دار إحياء الكتاب 
حيدر أباد الدكن/ الند . 
السعدي: محمد صيري الدكتور » . 

4 .تفسير النصوص في القانون والشريعة/ نشر دار النهضة العربية/ 
مصر/ ط١/‏ 1949١ه/‏ 191/4م. 
السلمي : عياض بن نامي ١‏ الدكتور » . 

٠.أصول‏ الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله/ نشر دار التدمرية/ الرياض/ 
طم 17 اها 57م . 
السمرقندي: علاء الدين محمد بن أحمد ت 01"94ه . 

١.ميزان‏ الأصول في نتائج العقول/ مطابع الدوحة الحديئة/ قطر/ 
1ه/ 14م وتحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر . 
ابن السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي 
المروزي ت5/88ه. 

١١.قواطع‏ الأدلة/ تحقيق د. عبد الله حافظ الحكمي/ نشر مكتبة التوعية/ 
ط١/‏ 5194١ه/1198م/‏ السعودية. 

. م١141 العرف والعادة في رأي الفقهاء/ مطبعة الأزهر/ مصر/ سنة‎ .١ 

.١ 4‏ الوسيط في أصول الفقه . 


أرة 





ابن سينا: الحسن بن على ت /75 4ه . 

١6‏ النجاة فى الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية/ مطبعة السعادة/ مص ر/ 
ا عق اه 
السيد: أحمد عبد العزيز الدكتور » . 

5١.مفهوم‏ المخالفة عند الأصوليين/ توزيع دار المصطفى للطبع والنشر 
والتوزيع/ البحرين/ ط١/‏ 19١5١ه/‏ 119/8م. 
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت ١١11ه‏ . 

7الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية/ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي/ مصر/ دون تاريخ . 

١.الجامع‏ الصغير في أحاديث البشير النذير/ تصحيح وتخليق غنيك انه 
الصديق الغماري/ نشر مكتبة القاهرة/ مطبعة حجازي . 

4 .همع الموامع شرح جمع الجوامع في علوم العربية/ دار المعرفة للطباعة 
والنشر/ بيروت . 

.لمزهر في علوم اللغة وأنواعها/ ضبط وتضحيح محمد أحمد جاد المولى 
وجماعته/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
الشاطبي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ت 45 /اه . 

١الموافقات‏ في أصول الشريعة/ شرح وتعليق الشيخ عبد الله دراز/ نشر 
المكتبة التجارية الكرى/ القاهرة/ مصر/ أوفست/ دار المعرفة/ 
بيروت . 
شحاته : عبد القادر شحاته محمد «الدكتور » . 

5.مباحث فى المجمل ولمبين/ دار الحدى للطباعة/ مصر/ ط١/‏ 
1 اه/ 1984م. 


كن 


الشربيني: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن محمد ت 17*6ه. 

١5‏ تقريراته على جمع الجوامع/ مطبعة دار إحياء الكتب العربية/ مصر/ 
دون تاريخ . 
الشوشاوي: أبو علي حسين بن علي الرجراجي ت 1ه . 

5 ا .رفع النقاب عن تنقيح الشهاب/ تحقيق د. أحمد السراح » و د. عبد 
الرحمن الجبرين . 
الشوكاني: محمد بن علي ت ٠0١١اه.‏ 

.نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار/ مطبعة مصطفى ال حلبي/ مص ر/ 
سنة 4171 اع. 

7"٠.إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . 
الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي ت 5/7 ه . 

17 التبصرة في أصول الفقه/ تحقيق د. محمد حسن هيتو/ دار الفكر/ 
دفشق/ 115اهم ام. 

.شرح اللمع/ تحقيق د. علي العمريني/ نشر دار البخاري للنشر 
والتوزيع بريدة/ القصيم/ /5+1١ه/‏ 11/1م. 
الشيرازي: محمد المهدي الحسيني . 

.لوصول إلى كفاية الوصول/ مطبعة الآداب/ النجف/ العراق . 
صالح: محمد أديب 9 الدكتور » . 

تفسير النصوص/ منشورات المكتبة الإسلامية . 


ابارة 





صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود البخاري ت 517 /اه . 

. » .التوضيح بشرح التلويح (انظر: التفتازاني : التلويح‎ ١ 
. » الصدّة: عبد المنعم فرج (الدكتور‎ 

7 أصول القانون/ دار النهضة العربية للطباعة والنشر/ مصر/ 1918م . 
الصعيدي: الشيخ عبد المتعال توفي بعد سنة 960١م‏ . 

*1. تجديد علم المنطق/ نشر مكتبة الآداب ومطبعتها/ القاهرة . 
الصنعاني: محمد بن إسماعيل ت 1/57١١ه.‏ 

".سبل السلام شرح بلوغ المرام/ تصحيح وتعليق حسن قاسم الحسيني 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
طاش كبرى زاده: المولى أحمد بن مصطفى ت /317ه. 

0 مفتاح السعادة ومصباح السيادة/ مطبعة مجلس إدارة المعارف العثمانية 
حيدر آباد الدكن/ ط١/‏ /11791١ه/‏ /191/1م. 
الطباطبائي: مصطفى . 

5 االمفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني/ ترجمة عبد الرحيم ملا 
زكي البلوشي/ نشر دار ابن حزم للطباعة والنشر ١٠١5١ه/‏ ٠1919١م.‏ 
طه: حمدي صبح «الدكتور ». 

القول المبين في الأوامر والنواهي عند الأصوليين . 
الطوني: أبو الربيع سليهان بن عبد القوي ت ١5‏ /اه . 


. شرح عختصر الروضة/ فحقيق 3. عبد اله عبد المحسن التركي / 
مّسسة الرسالة/ بيبروت/ اهم لف 


كك 


الطويل: توفيق ‏ الدكتور » بالاشتراك مع عبده فراج . 
4. مسائل فلسفية/ مطابع المجلس الدائم للخدمات العامة/ مصر . 


الطير: مصطفى محمد الحديدي . 
+ .تجاهات التفسير في العصر الحديث/ الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية/ سلسلة البحوث الإسلامية . 


ابن عابدين : محمد أمين بن عمر ت 117607ه. 

“١‏ نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف/ مكتب صنايع/ سنة 
اه ارسالة صغيرة »). 

؟؛ .رد المحتار على الدر المختار/ مطبعة مصطفى اليابي الحلبي/ مصر/ 
5ه 1555م. 
عبادة: الشيخ محمد أنيس وجماعته . 

.١ 4‏ مذكرة في أصول الفقه للحنفية/ مطبعة دار التأليف/ مصر . 
العبادي: أحمد بن قاسم ت 5ه . 

.١ 4‏ الشرح الكبير على الورقات/ تحقيق عبد الله ربيع وسيد عبد العزيز/ 
طبع مؤسسة قرطبة/ دمشق/ ط١/‏ سنة 7١٠1م‏ . 
العبيدات: موسى بن مصطفى «الدكتور » . 

5 د دلالات تراكيب الجمل عند الأصوليين/ الأوائل للنشر والتوزيع 
والخدمات الطباعية/ دمشق/ ط١/‏ سئة ١١7‏ 1م. 
ابن عبد السلام: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ت 
؛ااه. 

7 .الإمام في بيان أدلة الأحكام/ دراسة وتحقيق رضوان مختار بن غربية / 
دار البشائر الإسلامية/ ط١/ 4٠1‏ ١ه/‏ /19/1م. 


ره 


عبد المنعم : محمود عبد ال رحمن «الدكتور» . 

١.معجم‏ المصطلحات والألفاظ الفقهية/ نشر دار الفضيلة ودار النصر 
للطباعة الإسلامية/ مصر . 
عثان : محمود حامد (الدكتور». 

االأوامر والنواهي في الشريعة الإسلامية/ نشر دار القلم للتراث/ 
مصر/ القاهرة/ سنة 5148 ١ه/‏ /19191م. 
العجلوني: إسماعيل بن محمد الجراحي ت ١17‏ اه. 

64.كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس/ أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه أحمد القلاش/ 
نشر مؤسسة الرسالة 5٠7"‏ ١اه/‏ 19/7م. 





العطار: حسن محمد ت ٠0١1١اه.‏ 

5 .. حاشيته على شرح جمع الجوامع للمحلي / دار الكتب العلمية/ بيروت/ 
مع تقريرات الشربيني » وتقريرات محمد علي بن حسين المالكي . 
عفيفي : أبو العلاء «الدكتور » . 

0١‏ المنطق التوجيهي/ مطبعة لجنة البيان والترجمة والنشر/ مصر/ سنة 
ام. 
ابن عقيل: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي ت ١7‏ 5ه . 

١67‏ الواضح في أصول الفقه/ تحقيق د . عبد النّه بن عبد المبحسن التركق/ 
طبع مؤسسة الرسالة/ ببروت/ ط١/‏ سنة ١147ه/‏ 1999م. 
العلائي : خليل بن كيكلدي ت ١1/اه‏ . 

4 .تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم/ تحقق عبد اللّه بن محمد بن 
إسحاق آل الشيخ/ ط١/‏ سنة 5٠1"‏ ١ه/‏ 1917م. 


02/35 





5 .المجموع المذهب في قواعد المذهب/ تحقيق د. محمد عبد الغفار 
الشريف/ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت/ 
مطابع الرياض/ سنة 5١5١ه/‏ 19945 . 

7 تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد . 
ابن العماد : أبو الفلاح عبد الحي بن العمادت 48 ه. 

.١ 7‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي/ 
نشر دار الأوقاف/ بيروت/ دون تاريخ . 
الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الطومسي ت ٠08‏ 0ه . 

المستصفى/ نشر دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ أوفست/ ط١/‏ 
عن المطبعة الأميرية بولاق/ سنة 775١ه/‏ مطبوع مع فواتح 
الر حموت . 

48 .المنخول/ تحقيق د . محمد حسن هيتو . 
غزوان: عناد «الدكتور » وجعفر صادق الخليلٍ . 

نقاد الأدب.دراسة في النقد الإنجليزي الوصفي/ مترجم . 
الغلاييني: الشيخ مصطفى بن محمد ت 155١ه/‏ 1145م. 

0١‏ جامع الدروس العربية/ ط/ا١/‏ 5٠5١ه/‏ 1485م/ مراجعة د. عبد 
المنعم خفاجي / المكتبة العصرية/ صيدا وبيروت . 
الغنيمي : محمود بن حسن الرومي ت ١1111ه.‏ 

١11‏ مقتني الطلاب «شرح الرسالة الأثيرية في المنطق» شركة صحافة 
عثمانية/ سنة 1105ه/ مع شرحه سيف الغلاب . 


لاارة 





ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت 1"46ه . 
17.معجم مقاييس اللغة/ تحقيق عبد السلام محمد هارون/ نشر دار 
الكتب العربية/ إيران/ قم . 
ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد ت 19 /اه . 
.١ 4‏ الديباج المذهب في أعيان المذهب/ نشر دار الكتب العلمية/ بيروت/ 
لبنان/ دون تاريخ ولا اسم مطبعة . 
فضل الله : مهدي (الدكتور» . 
6 .مدخل إلى علم المنطق «المنطق التقليدي » دار الطليعة للطباعة 
والنشر/ بيروت/ سنة 1917/17 م . 
ابن فورك: أبو بكر محمد بن الحسن الأصفهاني ت” ٠‏ 5ه . 
57.الحدود في الأصول/ قرأه» وقدم لهء وعلق عليه محمد السليماني/ خأو 
الغرب الإسلامي/ بيروت . 


فوزي: الحاج محمد . 
17 .سيف الغلاب على شرح مغنى الطلاب «انظر: الغنيمي: مغني 
الطلاب ) . 


الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ت/117١/ه‏ . 

١‏ .القاموس المحيط/ نشر دار الفكر/ بيروت/ 17948١ه/‏ 19178ام. 
الفيومي: أحمد بن محمد ت ١///اه‏ . 

49المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي/ المكتبة العلمية/ 


ببرونا. 


ماشريارت 


ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي ت ٠‏ 57ه . 

.روضة الناظر وجنة المناظر/ تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل/ نشر 
المكتبة التجارية والمكتبة التدمرية/ طبع مؤسسة الريان/ بيروت/ 
ط١/‏ 1519ه/1948م. 

.روضه الناظر وجنة المناظر/ دراسة ونحقيق الدكتور عبل العزيز سن 
عبد الرعين السعيد/ مطابع الرياض/ سنئة 417 11.ه/ /911 ام . 

5 لمغنى/ مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد/ نشر مكتبة الرياض الحديئة/ سنة 5١‏ 5١ه/‏ ١1918م.‏ 
القراني: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس ت 5485ه. 
سعد/. متشورات دار الفكر/ بيرزوت/ ومكتية الكليات الأزعرية/ 
مصر/ 191/1 م. 

.نفائس الأصول في شرح المحصول/ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود , 

6 االاستغناء في أحكام الاستثناء / تحقيق د . طه محسن / مطبعة الإرشاد/ 
بغداد/ 7٠58١اه/‏ 7 هء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية/ إحياء 
التراث الإسلامي/ بغداد. ظ 

77. الذخيرة/ مطبعة الموسوعة الفقهية الكويتية/ ؟5٠5١ه/‏ 947١م؛ءعن‏ 
ظبعة كلية الفريعة فى الأزهر/'سنة 1781ه/ نشر أوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في الكويت . 

. العقد المنظوم في الخصوص والعموم/ مطبعة فضالة/ سنة 541١ه/‏ 
/11م. 


مه 


الكاساني: أبو بكر بن مسعود «علاء الدين » ت /0/1ه . 
. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ ط /7١‏ 
ه/ 5أام. 
كحالة: عمر رضا. 
4. معجم المؤلفين/ تراجم مصنفي الكتب العربية/ مطبعة التراقي/ 
دمشق/ سنة /1561١م.‏ 
الكفوي: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ت 94 ١اه.‏ 
١لالكليات‏ معجم المصطلحات والفروق اللغوية/ نشر مؤسسة 
الرسالة/ بيروت/ 7١5١ه/‏ 5ام. 
ابن اللحام: علي بن عباس البعلٍ ت '7١/ه‏ . 
١‏ القواعد والفوائد الأصولية/ تعليق محمد حامد الفقي/ مطبعة السنه 
المحمدية/ مصر/ 194057م. 
7س لمختصر في أصول الفقه/ تحقيق د . محمد مظهر بقا/ طبع دار الفكر/ 
دمشق/ ٠٠5١اه/‏ ٠118م»‏ نشر مركز البحث العلمي/ جامعة أم 
القرى/ مكة . 
المازري: محمد بن على بن عمر ت 1 0ه . 
7 ١.إيضاح‏ المحصول من برهان الأصول . 
ابن المبرد: يوسف بن حسن بن عبد الهادي ت 5١1ه‏ . 
5 .زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية عل 
القواعد النحوية . 





المحلاوي: محمد بن عبد ال رحمن عيد . 

4. تسهيل الوصول/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده/ مصر/ سنة 
؟ 
المحيمد: ياسين جاسم ١الدكتور»‏ . 

57ل لأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين/ دار إحياء التراث 
العربي/ بيروت/ ١547١ه/‏ ١١١5م.‏ 
مخلوف: الشيخ محمد بن محمد ت 6اه. 

.١17‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية/ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 
المراغي : أحمد مصطفى ت ١/11"7ه/‏ 1167 م. 

.. علوم البلاغة/ مراجعة محمود أمين النواوي/ نشر دار الفكر العربي/ 
مص ر/ ام/ طا . 
المراغي : عبد الله مصطفى . 

8 الفتح المبين في طبقات الأصوليين/ نشر محمد أمين دمج وشركاه/ 
بيروت/ ط7؟/ سنة 145١1١ه/‏ 4ام. 
المرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليهان ت 1/6ه . 

5 التحبير شرح التحرير/ تحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين/ و 
د. أحمد السراح/ نشر وتوزيع مكتبة الرشد/ الرياض/ ط١/‏ ١57١ه‏ 
/ ١1م‏ 
المرغيناني: أبو الحسن علي بن أبي بكر ت 97 0ه . 

١0.هداية‏ المهتدي شرح بداية المبتدي/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ 
مص / 6ه ١١ه/‏ 15ام. 


6و١‎ 


المطعني: عبد العظيم إبراهيم «الدكتور » . 

5 المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنعم/ نشر مكتبة وهبة/ 
بصي 
مطلوب : عبد المجيد محمود الدكتور » . 

.ه١51١7 أصول الفقه الإسلامي/ دار النهضة العربية/ ط؟/ مصر/‎ ١7 
المظفر: محمد رضا محمدت 1915م.‎ 

14.أصول الفقه/ مطابع النعمان/ النجف/ 1184١ه/‏ 19757 م. 
المقري: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ت 0/8 /اه . 

6 القواعد سحقيق د. أحد بن عد اللهين حيد/ نشر مركد إحياء الثراك 
الإسلامي/ مكة/ جامعة أم القرى . 
ملاجيون: أحمد بن أي صعيد ت 11*٠١‏ ١ه‏ . 

7 .شرح نور الأنوار على المنار «انظر النسفي في كشف الأسرار » . 
ملاطف : محمد صلاح مالك (الدكتور» . 

الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء/ نشر 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ط١/575١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 
المناوي: عبد الرؤوف بن تاج العارفين ت ١7١١ه‏ . 

١.‏ التوقيف على مهات التعاريف/ تحقيق عبد الحميد صالح حمدان/ نشر 
عالم الكتب/ مصر/ ط؟/ ١٠15١ه/ 195١‏ م. 
ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الإفريقي 
المصري ت ١١/اه.‏ 


24 





صيهوب : عبد الحميد ميهرب عيسى ١‏ الدكتور 2 . 

5 ٠".وجوه‏ بيان الا حمال/ نشر دار الكتاب الجامعى/ مص ر/ المطبعة العالمية 
6 ١ه/‏ 10ام. 
ابن النجار: الشيخ محمد أحمد الفتوحي الحنبلي ت 87/اه . 

.شرح الكوكب المنير/ منشورات مركز البحث العلمى في جامعة أم 
القرى/ مكة/ تحقيق د . نزيه حماد ‏ و د. محمد الزحيل . 
النسفي: حافظ الدين عبد الله بن أجمد ت ٠١‏ /اه . 

شف الأسرار شرح المصنف على المنار/ دار الكتب العلمية/ 
ببرونا. ,! 
نشابة: الشيخ محمود بن محمد عبد الدايم الطرا بلسي . 
النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف ت177ه . 
ابن هشام: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الأنصاري ت 
١ا"لاه.‏ 

6 '. مغني اللبيب/ نكر داو إحياء الكتب العلمية/ عيسى البابي الحلبي 
وشركاه مع حاشية الأمير . 

7 ا لمساعد على تسهيل الفوائد/ تحقيق محمد كامل بركات/ مطبعة دار 
الفكر/ نشر مركز البحث العلمي/ أم القرى . 


وذحك 


ابن الهيام : محمد بن عبد الواحد السيواسي الإسكندري «كال الدين ) 
ت١81/ه.‏ 


8 فتح القدير/ مطبعة مصطفى محمد/ مصر/ سنة 051 ١ه‏ . 
8 االتحرير في أصول الفقه «انظر: ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير » . 
الهندي: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي ت ١5‏ /اه . 


السويح/ المكتبة التجارية/ مكة/ 5٠5١ه/‏ 1985م. 


االفائق في أصول الفقه/ تحقيق د. على العمريني/ نشر الاتحاد الأخوي 
مصر/ سنة ٠199م.‏ 


أبو يعلى : محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ت 0/8 5ه . 


١العدة‏ في أصول الفقه/ تحقيق د. أحمد على سير المباركي / طبع مؤسسة 
الرسالة/ بيروت/ ط١‏ . 


4ك 





فهارس المجلد الثاني 


وتشمل: 

فحهرس الآيات 

فطهرس الأحاديث 

٠‏ فحهرس الأبيات الشغرية 
فجهرس الموضوعات 
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5-5 


[ليا 071 4 2 2 0-0 


ا 





لأا 








9ك تبْحَدُ 4 [الفاغة/ه] 505151575511111هظ2012(252 مص ماه 
2١1‏ 

ش 507 جام جم ال شارج رام # ا ده 55 0 5 

1 أهدنالضِرْط امسقم مرا َّمت غلم [الفاحة”- 1] 30056 ١84‏ 


البقرة 
ا 0 3 22 
: وإ فأكز كفوس ل تمق أك عق تن الله جهن تخد تكم الصلعفة 


َنم تون 4# [البقرة/ 8ه] ش 00001 ز[ز ز ز ة ة ةي ة 0 ة0ة0ةية0 0 00000 

221111101 سين - سن 
"١‏ 

5 بكر صفرا سعراء فافع ها [البقرةة1] ية00-068870009090505 

2 وَأَقِيمُوا موأ الصّلوه اكه البقرة41] 0001077-33[ 1 1 21110 07 
2 

وم ِصََارينَ به من أحر إِلَا بإِذن] ل [البقرة/ ]٠١1‏ ا 

إن كا حَرَمْ ع قر اق 1 عر تو برعي [البقرة/ 117 . ل 

0 كم 51 ع رقع عبرم 

526 ين :موا ثيب غقئك الاش ف صَدْلٌ لير لحر والعبد بالمبدٍ 

عم ل سر ل 

والانؤايا لا" قّ #6 [البقرة/108] ة 1 1 1[ ذ1[ [ز[ز ذز ذز زذز 2 ذ 2ذ2 52 ذ151 1127711115 1.458 

3 فَايْبَاع بالمعر ف و1 يهِ بإِحْسَنٍ [البقر ١/6‏ ] 50 5500 ور 

3 لَّ لَكُم لله ألضَِيَامِ فت [البقرة /ا4ا] 1آتت001ظ2 11 


044 





« وواءاخربو حيتي كو انحط الأتيسُ و سالط الأسودينالتج كينا 


لصِيَامَِلَ لجل * [البقرة//18177] . حهبا 11 3ك مسو 8400 

:9 مرَأتمألصَامَِلَ أل ©* [البقرة1١]‏ م شو لاس طم وال م 1 51د اران مصاع 
5 وَللا باك ورت ونش 2 يي رياد لايم 55+ 
وا تقوم عند سير كَرَارِ حنٌّ يُمَجِلوكُمضِهِ إن مكلو كادتلوه 4 


تيبي عبر اغبين لود را أ عن خب ع أقلن 2 د 2 


2 متم أيا مسي سانيننة سن 
(العع هتنا منت © [البقرة/147] ا4١1‏ 0 0 ز5ي5يطيطوي10ط555:ط570- 
3 يسَحَلُوتكَ لح د سيت [البقرة/115] 1 ااال 


: ولا نشكا المشركت حون د حَقَّ يصن 3 [البفرة 1 17] 161151****©ظ5غ 01 


--5 اسم فقه و و لاق 
أكيعع٠٠ة‏ 
بس كد اركح أن قافر 044 هغ” 
550 رس 0 قر ينك 
والمطلقدت يثرد يصن يأ نفس هن تنه شرو [البقرة 74 17] عمسو و 1 
ل 
3 ينف لايق دود أله هاجتا لَه دتو # [البقرة/5؟1] .. 2 14) 
5 كَل لد مرايئة عق كم نوج غير © [البقرة ]17٠‏ وسس سمه اكلووهة 
ع 
رخاس اح الى قرس اله ص ع عرس اد اعية )| دس # اد ل ماسر 2-6 
« وَالْولِدتُ رضن أولَدَهْنَّ حول طمن لِمنْ أَرَادَ أن يي أ 
م 


وسو من من بالمعروفيٍ [البقرة/51] "يي زذزذزذ ذ د 00007170512 0 ا 079790 
سو و يبراي © [البقرة/ 5707 . 000000000000000 07/1 


اسه 
2 -- 


(١‏ تاد توفي تسو دوز لزه يت ما 

2 ضمُم إلا أن يعو بت أَرْيمْموآأدِى َو فده أليكاح © [البقرة/ 650 . 7 
ابتشازعير.غف ةنكم [البقرة/ 0010 . ال و ل م 00 الوا يوت 
92 كأ يسم تكرت كرت مذ يتل وق بسك 

وَإِنَّهمميٍ| لام أغترّفٌ عَرْفَةَسروء © [البقرة 4؟] . ةزةزةزةزة ز 2 100001 ١‏ 

م َالَالديَ:: تأ رح أَنَهُم مُلنهُوأ الل ©# [البقرةة14] . ال 0 
وَأَحلَّ هلهم © [البقرةه7؟] 0 
فل وَل الع وحرَّمَاليأ © [البقرة/71]....... . لملا ا قد 

1 

وَحَرّم ليوأ 4 [البقرة/71/6] . 995 ام 0 00670700505 

3 وَإنَُسْمَعَلَ م سَعَروَلَم دوا تافهن م موص 46 [البقرة717/4] 0 لع 

37 وَلَايضَرَ ب وَلَاشَهيدٌ # [البقرة/185] ا 1 1 5 2 الا 
وَأَسَهبك ل نَىْ عَلح ©[البقرة 1/7] 2055 5ذ5ظظ0 ا ال 
وله عل عُلَّعَيْقَدٌ 4# [البقرة 184] ا اا 

آل عمران 

97 ايت محَكمت 4 [آل عمران//ا]... اذا از[ 1 1م ااال 
ا ل ا ل ران 

9 بيه تَأَوِوء ال غمرا/1] دمع مه ممه ممم مم مهمه ممع مع لق 
ابتكم تَأويلة: لاه ومني ليوو امايو 4# [آل عمران//1] 38 

3 أنَّ ني هد [آل عمران1] “5ش ش1 هش «جظ”7إ(50إ 





عن م م الل عير 
0 قال رد ابيا عُلدمّ #6 [آل عمران 45] 1 1 0 ااا 
2 كت يل الام مهس عع #2 قر ل 0 م اس الا 2 عم يم 
فَالَرتَأَجَمَل لَءَايَدَكَالَمَايَمُكَ اكير لئاس تََمَدَ يام لاوما #6 
[آل عمران١‏ 5] ا0ا0ا0ا0اا1120101060ت1110010102]»>]> ]> ]> ]> > > 00000707055 
فلم أَحَسّعِسَى تجا لَكُفْرَ ‏ [آل عمران01] اذغ ام 
7 وَمِنْأ 4 هل الكتّب مَن! إنتَأمَنهيقطارِيُوّوَوإِلَيَكَ #6 [آل عمران/ه7] ا م 21612 
4 عبر عرست قل لل ا ايا م عي ان 1# عي بين 2 3 
١‏ ليس علب بد سلب و طو بيت بع وَالتاسن أجمعين 
11 عي راس الي د يَأ أ 
ليت خَِدنَ فا لا يخفف عنهم | لعذَابٌ وَلااهم يُنظرُونَ ا لا الذي ابو #4 
[آل عمران/41] فوا لاسحياة لوك ا سي لحاسو ب تس م مه ف 3و ع م م و ا 721212 ١55‏ 


١ 5‏ حم ع لل 
هن وساي نت عأاهنا 4 [آل عمران9] . انل مالكل وان لاقن او عدي 00 كلا 


' سَتَطاءَ ! ليه مدلا #6 [آل عمران41] مسوم | قله فقدن 


د 
نوا ا | 


© أل 


صل ب د ل حبر - 
لين متم أ أو قيَلِتَم لإلى الله شرو 0 نّ # [آلعمران 198] م0 اطققيعقنة 


ع عن ل ا ا نا د سلية كن الى 


عف عنهم وا وََسْسَْورَ حم وََاوِرُهُم في الْدَسِ #[آل عمران/154] داعسو 0 ]61 


ف 


: 
1 
وخلاياةة وَهَدّى موي اف ااال ]727707 
1 
9 
: 


لذن فا الَ لهم اناس © [آل عمران11/6] . 9ب--000073053 0 0 0 00054050 
9 سام لم يردوأ فم 6 آل عمران/17/8] وو سود دو او 1 018 
3 وَيِلَه مل لسوت وَالْأرْضٍ + [العمران/185] . ممصو 0 1 


النساء 
محم آلا آلا نعطو في الى تكسأ ماطاب لكم ين اليس ميوقت 
وريع لسرن . 5 ين 0 كك 
9 فَأَنَكحواماطابٌ بَ لم يسك © [النساء] .. 222525010115151 20-6 


56" آنه 


اي د 10121 2/1711 
إن لذن يَأ عَلُونَ أ ُو أل البكي عنما كما بجر + 00 
ع وتم 1#النساء/ 5 11[ 25011101011 


3 7 
وص دسم نوكر كم # [الساء١ ]١‏ 011ص 
عن عبر لير القند 
37 ووَرِنَهَأَبواه فد مَّهِ الث 4 [النساء ١ ١‏ ] 6[ [ 1[ 1[ |[ [ 1[ 222225051151575 
0 عي ع . 5 - : 3 
يمت لبط أ تك ا [النساء 77] 98ت 1 221111111 


#وَأْمَهمكُمْ أل رَصَتَكُم 4 [النساء؟1] . 1 001ظ2ظ 
# وَرَبِكتِبُحكُمْ أل فى حجوركم ين يسَابَكُمْ الت دَحَلْكُم 


بهن سي للم اللي ل ل لي 2ت 
3 بي شرم ا 0 0 3 
9 وَأسِلّ لَكُم ماو رآء دلِحكم أن م يوم قبي لكا يي م 
[النساء 2 ؟] مع سو يه ف خوك نكم اناه عا م 0 نا ون امكو ياي ا وه الا 1 
اد 1 3 م ال ا ا ا ل ا ا 0 
نيس ان أي بج كز مج ِصْْمَاعلَ لصتت ورك 
لْمَدَّابِ 46 [النساءه؟] ه1آآ1آ2000100 
وان ون لاس #6 [النساءة 5] اوا0007777ا0ا 0 
00 سلراب الي جنل غير خب عر يه ع و دو 2 عدن 5-2 
ومن كَل مَؤْمِنًا خَطكًا همحر رقبقر م مَؤْمِسَةَ وَدِيَهَ صلم إل اهيدا 
أن مقأ انساء/41] 000131131 ز[ز ز[ [ [ [ 000017 
غه 
ب عجهد_مبيسيين 4ه 001111011111118ظظ2 
ع سرس ني عه جاتسر سرد سر جم ع صل 
38 مَآآمَ حسئة زا 4 مأأ نعف نَْفْسِكَ # [النساء/1/9] 558 
. +6 مطاف ا و 
ل يد حمس نري هم بي تبر - > الي 


لمكا 2 زع ص خ|صم داج العم و رار مم 0 
جَناح أن نمصروا مِنَ الصَلوةٍ إن خِفَامُ أن يفتكم الْذِينَ و * 


10 


2 


٠ه68ع‎ 5٠ 


كاد انواندنا 


7 


2 


لها 


27 


د لضا 


ا 


ا 


2751161 





ا © ل 20 صر 
9 يعون أن توه ب [النساء/171] ١60606ية0ةزةز‏ ز ز<ز> ز 7 زد ذ5د5د0000525ا0ا0وما ا 


11 
ص 3 بف يحكم ف الكداة [النساء//11] 210011111 1 
المائدة 
7 ع ا “ررم 2 ع الج ضر عر ب سار 
99 أحِلَتَ لَك مسيم لثمك ( َيل لَك 4 [المائدة/١]‏ او سوه مسوعوة 00 781 
501 3 ع ومس عر سك سوس بر عراس ماس ررم 
9 أجلت لح يسيم ةَالأتم إلا مَايتل. م ميل الشيد انتم خم # 
[المائدة/ ١‏ ] 50 اي0ي06060يةز ز ز ز زةز ز2 ز ز ز ز > ز<ز ةذ ز ز ز ز ز ز ز ا ا 1 
حرمت عَليَكه ألمِينّة د 4 [المائدة/؟] م 5 م ل ام 0 210011 
ا ا قلراء 
لخر 
رق الى سين سر عن اسم يخم طن شق ضر حبر عبن 
9 وَامحْصَكتُ من لدبن ونوا الولت ا : بحرم معطو ع مه 2 
1 ب لت د 1 الصارة ْوأ وجوفك 
ا ايم ل م ش يع ب عع 
بيه بط ا ا رو 0000007 
ادا داك لي و #لالمائدة 3] 0000| | |[ 1 1[1[1[ 220011171 كرون 
2 [لجهم 1 مسحو يرمُوسَِكُة 4 [المائدة/:] . المعو ةا ا ا 1 انق ا 2201021294 
لحرا 
وَإِنَككمَ با 3 طَهّرُوأْ © [المائدة3] دو و و 1 
1 عبر و حل خب ع خب ص الى عي ب 0 
98 سم جروا الذِين يحَارِبونَ وزو ووسعوة و الاناق فَسَادًا أن 
2غ آم م 1 / 32 5 مكعم رمم الء كي عر مم 
ل عع يي عي ب عو”م ١‏ عن 
5 لاارض 10 1 رق ال ا 
اع 00000 مر أككظه مرع سر و د 
92 إله د أأنبّ الله عَفورٌ 
جب 4 [الاسةجم 6 2 5].. 000111 |[ ز|[ |[ |[ [ 1[ 22311111 0 ان وول 





سير ا ما سن يو ول صخر سر 
وَالسَارِفٌ والسَّارِةَ قأقط عو أيدِيَهُمًا يهما #المائدة78] متنشي انهه تيون 


ا /إلالاء 
ا 7 
447 4454 
وَكبسَاعليهِمَ فيبآ امقس لفن با تسن 1# المائدةره 4] .. سس اممو رياه 
بل يذاه منسوطءًا 4# [المائدة/14] مس ع ص ع م و ا 5 
ان حجرو باعي الي م رام مه 
وتم عمو صحمُوأ حكيْيٌ نهم #6 [المائدة/ ]1/١‏ عدو وسو سوسس وهم 144 
سحن عر ارس وام ادع ا 1 جم #ر َ! مك مرك تخ حل 
لا بوَاخِذْم الله با للغو ف أيَمليِك و1 كن يويند حكُم بِمَا عَفّدمَ الْأيِمنَ # 
[المائدة// 895] 111 ولع دع ادي اد مص و ووو العو ووم ا 0000 880 
الأنعام 
عن اللي بير 8 ب 0 سك #ع ب عه 
وَهُوَالَه ؛ في السَمَنوْتِ ل ل وَجَهَرَكُج # [الأنعام/5] 00 ل 
2 لاطير ريطي يحتَاحيهِ يسيع 11111ذظغ2 77722 0 
وَلَانَأ كار كُلُوا مِمَا لزيد أسماً عله م [الأنعام/111] 040 1 
0 راثا قر ساد اليد م ااا 
سرف 
2 قل 1 0 عَلّ طاعِ ب همهم [الأنعام/ 146] .... 01 
الأعراف 
#قُلَ! رك 20 لا يام بالْفْحَمَلٍ [الأعراف/1/8] سوه سس مع ا ا لكلا 
الأنفال 


موت ما عستم منْشَىَ انه حمس وَلِرسْولوَلى لمق #الأنفال1 4] م 
التوية 
3 تَأمدنُوا لْمتْرِكِينَ حَيّتٌ وَجَدتْمُوهر © [التوبةه] مو سو 0 ا 





بح #كيرم #اي ا ناك 3 بيت عر 
لاراتقي اثر 1ل ذه اه 


حَقَّ ل ألْجرية عن يل وهم يروت التوية/؟ 1 020 111 
متيلا لمش ركيت أنه [التوية1س] 0005 00000000 
ا إِنَمَا لكت ِنْمُمَرَك وَالْمَسكينٍ # [التربة/ ١‏ سس انه 
بك 


5 8 5-5 0 ابي عن تر 1 برجي 0 52 
1 كفرط سييين ع فلن عه مب “م] 12265 يي 7 255 
لاعس ل ا ل ل 0 أ ١‏ 1 اي ار 0 
0 مَاكان لهل المديئة ومن وش ين الاعراب أن يَخَلَْفُواً عن رَسَولٍ أللَ : 
[التوبة ]١7 ١‏ ممه مق ةل 113370119100011 31 10171 اا وو 44 


شود 
2 ارك كك لمكت ايندم فيلت تهون كر خير 6 اهود/١]‏ سه وه 


9# كت أَحكتَ ايند [هرد ]١‏ د01 000 ان 


ولايكتدك نض إن أردثٌ أن أنصح لك إنكات مه يريد أن ينريم 4 


[هود/؛ ؟7] قت ل ع اا ةس ةي ةو ا سن الوم مزال و ع ا سوم 0000| 


لان بيد آنه حاب © [يوسف17] . مسصت ‏ )ة :يسمه لاا 

:9 وَسْكَ لِالْفَرَيَةٌ #[يرسف85] 155 سن لضن 

أَفْل يَسِيرُواً فِالْأرضٍ [يوسف/ه ]٠‏ ز ز 0 ز 7 زةز* ز 7 1 17ت :06060606060 0000 
الحجر 

ع مسد الْملتكة حكلهع امود أجمعون لديا ليس 1# [الحجرء اءوص"7/] ادن نالك 
النحل 

:مأك لوأ نه لَحَمَاطَرِيًا © [التحل؛ ]١‏ 311111 02 


305 


رار َناإِئكَاارحْرٌَ لبن لِلنَا 


انر لح # [النحل؛ 4] مسس مه اله 


او “ار 


5 حي عار عن 
ينيدم لحل سن 0 وا لوو لطا مر رونا يا ماع رط لز لال اوس مع رم نه 


17015 نوع 2 * ع 1 مدهو 1م ” ومسو عم 
إذا بدَأنَآ ءَايَهَ محكارت ايه واه أعلم يما ينرَ ف قالوأ 
6 لد لي 3 ٍ- _- ا 
إنَماانت 1 3 من ]١‏ 003 مو ا 
الأاسراء 
ار ا سات سن بار اما" 
7 الي 7 َمَسَفويها #* [الإسراء/١]‏ 225011 11" 
اغبي 00 
7 قلا ]أي 46 [الإسراء؟؟] ف مو عا ا مه ا الل ل ا 
6 5غ 
8 .2:2 
1 ولا نعلو نفس الى حرم أنه إلَا بال يّ ## [الإسراء/68] 00067000007 
ساس شن مم راس 6 
و وَمَنهيلَ + جَعَلْنا لوليّه و سُلْطَنمًا ##[الإسراء/81] عسو ةم ا 
فَمَدَ جنا الس اننا [الإسراء/1] تي وصع وجا عه حم وسو دعسو ص هه ]981 
الكهف 
سم جح ع د م انزلا عير 00 سي لي خم عي حبس ليل عع يسا يي لد بين يو 
9 وَلَا نَهُوكَنَلِسَأَىْإِفٍ َاعِلُ ذه :عدا إلا أن يِسَاءَ أَلَهُ وأذكر ريك إِذًا 
فسنت [الكيف277 8 ؟7] 111ككآ]1آ1آ]]5[65606[51561”شظشظ2 055100111 4 ١‏ 
عبرعرصم د 8 معن 2 ا ا ل ف 
إئما ا أن مشر م 0 : وح إل أنما إلله لَه ونحِدُ 6 [الكيف ل اليه سين مااةع 65575 
مريم 
7 : سْبَعَلَ ارس سينا © [مريم 4] . 0 "73 ع تخ 7١‏ 
كم 2 ل ع 
هل 2 م منهج من أحرٍ 4 [مريم9/4] م ا ل ااا 


عي بين اللا # 


9# اليَحَنْعَلَالْمَرشٍ ستو [طه/ه] سم ل 2 ا 


55 





مكانسوة وى #6 010 اا0ااااية> > > > + ز ز ز زذز زذزذزذز د 0000000005025 


زلا مسجل لقنا ين قل مضع 1ك ود 2 ِحْيّةء 4 [له4١1]‏ . 6 م 
الأنبياء 
يعي ركه ودين ا 0 00657070 
يكم يعبر 0401 ل اين 
وأردورت عت [الأنبياء/ 4.6 ] 1060600 ايتية ز ةذ ةزة ةزةز ةز ةزةزة زةزةز ةز ز ز زد ل 


# إِنَلِسَسَبَكَتَ لَهُمِيِكَاالْضقَ +أرْلتك عنبا مبْعَدُونَ # [الأنياء/١‏ ١ع‏ نوم 
الحج 


عع ع ار 2 ا ل ترخر # بي عر 4 2 دم م سن 0 ع سم 
# إسَهَدوامئَيمَ لَهُمْ وير روا أن لله يه أيايرٍ مَصْنُومَدتٍ عل مَأ 
كه ةلكر # ديردم ' ا دشن 
النور 
3 أَلزَانيْهوالران دوا مل ًامأ أنه لد 4 [النور؟] سو يت الي 
ماع 5ك 
41 4غ 
سسا لك عيرقير 0 لماي 0 نمكم 
9 يدصتت كر يأو بأزيعة سكا جد وهز تمئنين جلدة وإا يلوأ 7 
شبلدة بدا ١‏ رولك هه ليشن إلا أل املك وَأَصلحُوأ فَإنَّألَه الل قور 
9 حي 4# [النور؛ 0 510111101010711 ١‏ 
3 فَأجلِدوهز تملنين جلرَة 4 [التور؛ ] . 1 || | |[ | | |[ ة 0 ة0ة0ة790اا000 
99 ولا تفباوأ لح شبلدَة أَبَدَا © [النور/ 4] مكمه عي وسو عرص و ا لحيس 
5 بوهم إن علِمَتُم فيج حير ©* [النور1م] ل 
:97 ولا تكرهُوأ أَفيدَي عل الِنَاهِ إن أردن حصنا بت 1 [النور/ 15 0 فشا مد 


الفرفان 


7 ا ركمو ل انرا يالف نان جملة ويجدة © [الفرقان/ 51 مو 88400 
الشعراء 
طَ عد لَإِلَاربَ الْمَلَصِينَ م [الشعراء187] اوه جم كي دوع واوا | 
النمل 
9# وَأونيت من حكُلٍ َْءِ وَطَاعَرَشُ عَظِيمٌ ## [النمل17] . 0 ار 
القصص 
1 َيه مرت كل شَىْءٍ # [القصص07] ا ال اا 84 
العنكبوت 
9# قَيْتَ يهلد مكاحي عَامَا 14# [العتكبرت/4١]‏ 00000 ل نا 
:9 أله َكل شَىْءِ ليسم 1 [العتكبوت611......... اي 25 0006000070 
لفمان 
0 يها اناس توأ ربكم 44 [لقران81] يي لي 0 
الأحزاب 
9 ولا أن تشكحوا أرويجَة . درن بَعِْوء بدا 4 [الأحزاب08] ل ع ا غ117 
يس 
م جره أصصنب الْفَريَةٍ إذ جاءمَا اس د إذ سنا نيم 
نينِ فَكَدَبوهُمًا فعرَْبا كاش فَمَالوا َل مساو #د فَالوا م آش إلا 


2 


مي عي 000 نَ # قَالوأ رسا بعل إن 
| عدم #6 ايس ١‏ 52000000 و اال 1 


3 َالوأيوَامَنْبَعكَنا من مَرقَدًِا #4 (يس/01] م لمرو وي الا 0 


164 





ِنَم حنى أللّهَ من عِبَادهِ العلمكواً * [فاطرة/؟] هيم امي 
الصافات 
١‏ لَافبَاعوْلوَلَاهُمْصبَاب يرت 4# [الصافات/41] 222798 0١١‏ 
:9 أَهمَا عحْنُ ل مييَينّ ِلَاموبَ لذو #* [الصافات .مه 04 بصع مسو وم مسو ود .11 
ص 
9 وَحُذْيوكَ ضِفَْةأْصْرِب يوم وا ححَمَفْ 4# [ص 4 4] ا 4 


0 ل اله كس م 5 - 
: مسجل الْمَلَشَكَهَ حكلهم أجمعود 9 نّ 1##ص/ 7 والحجر/ ]0 مو م 7 510031 
لولم حَلَقَتُ. يدك # [ص ه/] م مسمس ال 


( أسَكبينُ كل مو وَعْرَ َكلت وكِيلٌ 4 [الزسر 111 م # 
0-3 
الشورى 
120 1 كال رسر لن ل فر ! 
9 دوين مويو أيه وو # الشورى .1 1[ 211 ود 
3 كلب نف مم وَ المي ع لير #الشورى١١]‏ ا 4م 
الأحقاف 
لل ا ا ا يجار 


يد أله قوق أيد يم [الفعح/ ]١1 ٠‏ 21111151101019 لض نا 
الححرات 
وا ابروأ أي لقي 7اشو 1 ع ل ا اه 





الذاريات 


سبي ام 7 ا عي قير اكات 


2 عند رفن تي أن عَليهِ إلا لعملتة سور وي 4 [الذاريات 41] 0 
النجم 

2 نه إِلَّذ أسماء موقا أ انا [النتجم/ 77] سو ع مد ا 
الفمر 

حر ى بأعمدنا مد دب مسي سبي ديات ووو م 

ا وقد 


ى د 


0 ا مهل من كر © [القمر ١“‏ ] 111100 3 


الرحمن 
وَببقوجَهرَيِكَ #لالرحن//1] ا ا م 
الحشر 
9 وما ءاك05أ 0 ول دده ذُوه 4 [الحشر] 1211 ا ا ال 
م1 0 . دنه هوأ # [الحشر//] 0005| ريض 
لمع الْمهدج رن الزن أجُوأمن يرهم وََمْوَلهِمٌ 4 [ا حثر/ه].... 4 ؛ 
الجمعة 
يا كا ألَّذِنَ امنوَأ إذا وى لِلصَّلوْةَ من بَوْمٍ الجَمعَةٍ فأسَعَوأ إل ذال 
ودرأ ْم © [الجمعة»] ... ولس مسا ل م 010/01 للاد امن ده و ا 114 
الطلاق 
سو هن هن لد تبر َك # [الطلاق١]‏ مس ف ا ع 000006 اماك وه وو 115 
_- ل ل 7 سه 07 0 له 
ع جوهر :ث3 من سويهن وا مخرجحرة | ن يادين بملحسد 
يق 4 [الطلاق1] .. ص لس ا 1 ا 111 
6ك - 
9 وَأشْبدُوأْدَوَقَ عَدَلٍ يكوك © [الطلاق/1] دده ممم ممم 7 


51١ 





قل عر 


ار ع صر جه عه ‏ مريه ب ور له 
ولت لدم ا # ان 0005 ل 


سروس ربس 90 40يةية ة ةزة ة ة 2 ة 0 0 000اوو7واا00ا 00 


14 
37 من رصع ك5 فَحَانو هن جُورَهُنَ 47 [الطلاق 3] تواست واوادودوم سس الوا 
ابس 
ا جح عل عل ا 0 8 2 عر 
2:4 موا ماه ماه لمعه اها وذ اه وه وهاه مهاه سه ساس ماماو اسمس مساه استساه ساساع مسف سو هدع 4ه اها جاه جاجاء الماح ارا 
4 
المدثر 
9 عَائتَعَةعَشَسَ 46 [المدثر» ] 1 2000001 5ةزة00606607000 
4# وَمَابَمل] مانا رِِلَاملهَكه © [المدثر ا *] ١15151آ1آ515آ05015301530‏ 41 
القيامة 


يبي اللي عمل مر #ب بل ب قي 


7 إن عَلَعَنًا ينا عم وَقيَأنَهم ره ليع قر أنه شم إن زعلمتايًا َه 46 [القيامة ]١5-1١1‏ ا 


9 ناته 8 [القيامة4 ١‏ ] 111 0 1 
الإنسان 

9 ربمن فِضّةٍ © [الإنسان/17] 10111]|]ذ003 5 555 5ش[(ط77090د”<ظ 
المرسلات 

هَذَابوْمْ انون # [المرسلات/0] 1ط انو و وكا ته كبس 

البروج 

:3 ِل تحب الاحدودالنَاردا تٍالوفود [البروج/ه] 10000 هه ذا 
الفجر 

و وَالسَجْرَيا للِعَشّرِ # [الفجرا 1 23771717771110101[أ[22 م 
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الضحى 


الزلزلة 


2 فحن عمل متفجال دز حرا مدق 4# وحن يعمل م كت متتحال درق 


مسرا يوه 6 [الزلزلة/ 1 كك[ |[ [ز[ |[ ]|[ 6 6 253006506'6'6 
القارعة 

الْمََارٍ 8 مَاالْمَارِعَةٌ اك م لْفَارعَة 4 [القارعة1-*] 22505 

بَوْمَ يَكونُ لياس كالْمَرَاشٍ اَلْبْيُوثِ وَتَكُونُ الجبحالٌ كَالْمِمْنٍ 

اقلق اميه 22-33104000112 1-00 
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1 


ردرة 


76 


ادن 


11 


3 


ب 
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ا 
#2 





الحديث الصفحة 
الاثنان فا فوقهها حماعة 7 آ آ ز ز 0 ز ز2ز 0 ز 2 ز 1 ز 2 ز ز 1 00000705 
أحليك لتنا كات ودمان 0 6700 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله لي ا 
إذا أثاكى كريى لوفأكيفوة مسمس عمس سس عمس ٠‏ 5 
إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا رين لأحدهما تحالفا . . 1/1 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ا ا 0 
010 
إذا جد في السير جمع بين المغرب والعشاء ............... 55*80 
إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فى) وافقه 
فاقبلوه وما خالفه فردوه 1 #لنه اطي قرة والن اكه قله ال اط ماع سمي 01 
إذا وَلَمْ الكلْبُ في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعاًء أولاهن 
بالتراب اية ةز ةز2ةز ةزة2ةزة2ز2ةزة02ةذز2ةذة ةذ زذ ذ 2 ذ 1 10101 1 ااا 071 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليفسله سبع و د“ 10 
اذهبي حتى يحكم الله فيك 0 1 1 111711111 5201 
أرايث لو #أضعضت فا عن 4ه 2 3ق لان بدو سحب يوسيو سو مس 8208 
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيه أكان ذلك يكفي عنها ؟ 
فقالت: نعم ٠‏ فقال: صومي عن أمك ادج و 6ه لوو 43 
استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وموك ومو 14 


517 


اشربوا من أبواها وألبانها 1 مسد يي ١‏ اد 
ألا إن القوة الرمي لي يي يي ا اا ا ا ار بن 
أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ا اا الى 
أسيك أرها وقارق ساتر هن ال 070 00 0 
أسلق أكيا فك و و م مت د م 14 
إن الله خلق آدم على صورته لس مم م ا 0101 
إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه م سي 0 9011 
0 
أن النبي يَلَكِيْةِ رجم المحصن ا 017 0 
الؤالقى للقي كي له الفراها سمس سدس مسد سحام ممه 517 
أن الى وَل رقايوم بذ قرا من أصحاية .+ »دم ده + 6 
أن النبي كَبَيِيةِ قضى بالدية على عصبة القاتل . مح وو سم ]| 
أن النبي كَلكلْكٌ نبى عن المخايرة ....................... 101 


أن اليهود سألوا لنبي وا عن مدة أهل الكهف » فقال: م قدا 
أجيبكم اب 00 000 0م10 
ا 


ن رسول الله وَلْيِيْكٌُ مسح في وضوثه ناصيته ردن 
إن كان جامد فألقوها وما حوفها وإن كان مائعاً فأريقوه ااا ال من 
إنها الأعمال بالنيات . فج جع نت ف حد وو وم وص ووو فون ون سمي 8501 
/ااهة 
إنيا الربا فى السيكة . 7 ا ا 
إنا الربا في النسيئة 003210 عا رمم واه ا ا 11 م عو 1ه 
07 


نا 


إن| الشفعة فيها لم يقسم 55 1 


إنها الولاء لمن أعقق ”2 سو م اق 
1ه 
أنه َبيبْهٌ قرن فطاف طوافين وسعى سعيين بوسوف ويب 00 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات سمي مان 
5 
أبها امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل باطل باطل  ...‏ 850 
أيما إهاب دبغ فقد طهر ا رد 
الآأئمة من قريش لذ 1[ 171 1 ا ا 00 
أينقص الرطب إذا جف ؟ 010010101211 0 اا 


م5 لم : 


بم تقضى ؟ قال: بكتاب اللّه» قال: فإن لم تجد ؟ قال: بسئة 


رسول النّه 07007 جه ماسو 01 
توضوواعا ست الثار 00007 اد 
ثمرة طيبة وماء طهور 1 1 1 1 1 1 1 ذا ااال 
الثيب أحق بنفسها من وليها معو ووو مو وو عد وو ده دو سمه اج 21011 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة ...............222.0.62.26... 00 5517 
المج سوال + رحد وسوس <سه جل عقا 1 ل 1 1001 ١6‏ 
خذوا عنى مناسككم . 12126 7 ااا 
نين 
الخراج بالضمان 42 ل 000 9# 
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خاق الله الماء طهوراً ع عو مع و ع ور 0000 


رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه مسوسومويم لا 
ل شر 

زنا ماعز فرجم . ١‏ آك آ ‏ آ | | |[ |[ | |[ |[ 000779090 
سها رسول الله يلياد فسجد عم م وه حم ع ع عو 184 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا الو نمه وها وقوه ووو ووو 0 
صدقة تصدق النّه مها عليكم فاقبلوا صدقته  ..............‏ ”4947 

صلوا ىا رأيتمونٍ أصلى 01111111ظ2 م ال 
رذن 

الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام . 0 ران 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه . 0 
عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته العم سمسه اواوهوها مسد 0 58 
فرض رسول الله يَكَيِيّةٌ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر .. ١‏ 47 

ل ابسن ا ةا مو جدعده مسوده مسد مسسعن م ومع :28" 
في السائمة زكاة . تاماه ادبو تامع مسطع مط جه رسفي 0 

في سائمة الغنم زكاة 7 جسوسع وه مسو وم وو اانه مس عمو بو عد مص عي 657117 
30 

فيا سقت السياء مرولا تيينااى ايا عابر 5 
للعذدل 1 مويق م سعد وهاه وعد مهاه م لا اا 
242 

كتابه يَكَيِلةِ إلى أبي بكر الصديق في الصدقات . ا 


5 


كتابه كلد إلى الضحاك بن سفيان بتوريث امرأة أشيم الضبابي ‏ 2 ”م 
كتابه عَبَيْيْهٌ إلى عمرو بن حزم في الصدقات والديات وسائر 


الأحكام ماسوو لكام 
كتبه يلي إلى عماله وإلى الملوك لدعوتهم ال اا 1 
لآ تبيعوا الطعام بالطعام -22 0 ام 5 23510 
لا تحرم الرضعة والا الرضعتان 2ن ره ا ل د ركه 
لا تقربوه طيبأ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً م 0 28110100 
لا تمنعوا إماء النّه مساجد النّه تل 
لا صلاة إلا بطهور 020202001 ةزة2ز2<2<ز0<ز3ة03ةز0ة3<ز0ةزةز0ة2<7<7020202زة2ة2ز زة2ةزةز <ز ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 5 0 0000م 
84 ١ه‏ 
لا صلاة إلا بفانحة الكتاب 277001 م ا لاه 
انلكا 
لا صلاة لمن لا وضوء له 800 + 343 ز 2 ةز0 2 <ز<ز ز ز زذز ز ز زذ ز ذ ذ ذ د 2 000070713510132 0 0 ااا الا 
اا 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل تضق انا وت له الهة بون ارا "لاوإا + لاحر لعزا 249 
ا 
لا قطع في ثمر ولا كثر ا١يةزةز‏ ةزةزةز ةز ةذ 00000000505 
لآ نكاح إلا بولي ا و عم اداج 
اع 5.؟ 
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لا يحل لامرأة تؤمن بالنه واليوم الآخر أن تحدٌ على ميّت فوق 


ثلاث ا ل ا 0 7/١‏ 
لاط لاقل قيقا مسسنه مسم عه مه ننه مده سس 104 
لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم م سمط الك الوا 1 
لا يزني الزاني حين يرن وهو مؤمن 00101073723737 1 00600717 
لا يقضي القاضي وهو غضبان 2276 ةا اع واو الا حر معي 00 19 
لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبة في جداره 01 
”7 

لا الحو م 000 00 ا 
لا يَؤّئَنَّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا 

بإذنه اي0 ا ااا 
لازيدن على السبعين ساي مسه صورده امش طفع 3 3 0 300 
لأغزون قريشأ طسوو ود قو المج م وز و و 12 
أن بلطن الرجل فنا عر لدم أه يناي قنرا. صوايه ‏ قلا 
لعن النّه اليهود حرّمِ الله عليهم شحوم الميتة فجملوها ا 
الواجد يحل عقوبته وعرضه 98ب 0 
الماء من الماء 2 ي2ة2ة2ة ةز0ةز0ةز20ةزة0ة2ة2ة02 ةذ ز12ز2ز2] ]| 57 ااا 
مالك ولا معي ساناؤهاتواللناءوترعي القهر 00077 اا 
الممتعواقينة تترظيا لكل هوا موس دمع سوس م و 55 
المستحاضة تتوضأً لوقت كل صلاة 0 00000 ا 
مطل الغنى ظلم 1 1 1 0 0 06 


من بدل دينه فاقتلوه 00 [ز[ |[ز[#ز[ز[# |[ ز[ز[#[|ز[ |ز ؤ[ؤ[|ز[ز زا[ 1217011000000 
من. قرث حجا إلى عمرة فليطف طوافاً واحداً ويسع سعياً 
255607 1 [ [ ذ[ 1[ ز[ذ[ 1[ [ز[ز[ 1[ 1 2120111111 كع فوته طاند مالع مود سا 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة و 
النساء ناقصات عمقل و دين لالج واه لا التيتا /058 ا اا رلا ا ل 
غبى عن بيع الدرهم بالدرهمين ا ا ل واه زواع 1 110 
نبى عن بيع المضامين والملاقيح [١‏ |[ |[ |[ |[ |[ 111 
نبى عبن بيع حبل الحبلة 1111|[ |[ 220011115 
هل غجد ما تعتق رقبة ؟ 0 21111011 
هو الطهور ماوّه الحل ميتته 00 
يا أمها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ع ا 


5000 


ا 
١1‏ 


55 
6 


03 


3 
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بيت اله [ْ ١‏ 5 _- 


أبَنِي حنيفة أحكموا سفهاءكم # إني أخاف عليكمٌ أن أغضبا 
أجدر بحجرة لوعة إطفاؤها *# بالدمع أن تزداد طول وقود 

أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ‏ يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلٍ 
حاشا قريش فإن الله فضلهم *: 22001111111 
قاتل ابن البتول إلا علي ٍ# عه وين برعم جع عت عرص اواو اا 
قسم الزمان ربوعها بين الصبا # وقبوها ودبورها أثلاثا 

هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على 
وبلدة ليس بها أنيس # إلا اليعافيرو إلا العميس 
ولست بالأكثر منهم حصى * وإنا العزة للكاثر 

وما مثله في الناس إلا ملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه 

يظل بموماة ويمسى بغيرها + يعوا ويسرورق ظهور المسالك 


اا 


أي د جع بهد 


هه عي 
5 

1 
2 


3 


8 عمس م 


وها 
نا 1 


2 


عو 


01 
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الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث 

تخصيص العام 
وفيه تمهيد ومبحثان ا هه لام ل ل مو ف م عم 8000 
التمهيد وفيه حمسة مباحث : عا و عام جع 6868 60 
المبحث الأول: معنى التخصيص والفرق بين منهجى الحنفية 
والجمهور فيه ايم يا 1212 1 ا 
معنى التخصيص عند الجمهور لو و وال لماع واو اق وتلق وول لما ييا 9 
معنى التخصيص عند الحنفية 6 ماحم واو و و دعو سر .117 
المبحث الثاني : الفرق بين التخصيص والنسخ المي م 020 1107 
المبحث الثالث: القابل للتخصيص 0 ا 
المبحث الرابع !: الفرق.بين العام للمقصوسى والعام الذي أبيذ 
واس 21414 ا و ا ا 90 


المبحث الخامس : حكم العام بعد التخصيص . وفيه مطلبان  ..‏ 59 
المطلب الأول: هل العام بعد التتخصيص حقيقة في الباقي "١  ....‏ 


المطلب الثاني : حجية العام بعد التتخصيص 0 لور زا 
المبحث الأول: المخصصات المستقلة المنفصلة وفيه مطلبان مده 8غ 
المطلب الأول: المخصصات اللفظية وفيه فرعان  ..........‏ 7 
الفرع الأول: تخصيص المقطوع بالمقطوع مس عه بقه 


نا 


الفرع الثاني: تخصيص المقطوع بالمظنون 555 ك230ك 


8 اله 8ه #ن | #0 


المطلب الثاني: المخصصات المستقلة المنفصلة غير اللفظية . 


الفرع الأول: التتخصيص بالعقل تمه هزه جور يروو ع ع ص 
الفرع الثاني : التخصيص بالحكس شعو 8 14 319 113283 
الفرع الثالث: التخصيص بالعادة أو العرف .............. 
الفرع الرابع : التتخصيص بالسيب 0[ [ 1[ [ 1[ 1 225011 
الفرع الخامس : التخصيص بمذهب الراوي .............. 
الفرع السادس: التخصيص بالمفهوم ع ووه عاد ون 9ن وام سو 1 
المبحث الثاني: المخصصات غير المستقلة . وفيه خمسة مطالب ا 
المطلب الأول: الاستثناء دب 1117771212 
تعريف الاستثناء وبيان مقوماته 1 1 1[1[آ1آ1آ[1آ2201111 
انو انع لاموكقاة م م سمه سمه 1 1 211ص 
اقسام الاستثناء 6 1 1 اا و 0 قر ا لقالا كا يق ل 32 ا الا ا 
شروط الاستثناء 2 ع كع ززم مع وم 2 23و 
اللاستتناء من التفى ومن الإثبات 2131111111 
تعدد الاستثناءات 0000|[ 1[ 1 22011111 
عود الاستثناء بعد حمل متعاطفة لد 24 عت ماسوو وو قا ا 01 3 
المطلب الثاني: الشرط عه سواه 09 05 02 يو وه حدم جا 
معنى الشرط ب--ب-ب-ب--ب-ذزذ00 1[ 1 111011011 
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١7/١ 


أقسام الشرط و رفوه سه 40و او موه جه 5 21235 
الفرق بين الشرط والاستثناء | | خخ77 
لكا ستصيو ل اللشو واطا بم مه ب م مد اع 2 201556 
#بقيز الى يوز دل وسور ماحم روه جا 16 1 باقع 
عَوْد الشرط إذاتعقن مله م ع ني 
المطلب الثالث: الصفة ا ا 2211111 
المطلب الرابع : الغاية 9 0 ا لاعن انو افاج ع 2 ا 
المطلي الثامين : يذل البعقن هن الكل مومه ده نت 2 26 قم 5 

الكتاب الثاني 

© وضوح المعنى وخفائه 

وفيه تمهيد وبابان جوع 6 و كام وو عواه ووه كاجو جود وج ع8 22209 
التمهيد في أهمية التعرّف على الوضوح والخفاء في دلالات 
1[ [|زؤ 301031310010110 535 

الباب الأول 

واضح الدلالة 
وفيه تمهيد وخمسة فصول ا وو ا و 1 
التمهيد في تعريف الواضح وبيان أقسامه . 132011111 
الفصل الأول: الظاهر: تعريفه عند الحنفية والجمهور وحكمه 
وتطبيقاته 1 1 ذز ز2 1 2زة1 ل 0 
الفصل الثاني: النص : معناه وأمثلته وحكمه 6 7ئزدذد 0 
الفصل الثالث: المفسر: معناه وأمثلته وحكمه ................ 


سنا 


١و7:‎ 
١10 
١ ا‎ 
١ 
١48١ 
1١م7‎ 
١/0 


١/5 


١57 





الفصل الرابع : المحكم : وفيه مبحثان 71786 ش22 
الملبحث الأول: معنى المحكّم وحكمه . 221111111 
المبحث الثاني : أنواع المحكم 07 04 1و عه ما عا و 
الفصل الخامس : التفاوت بين أنواع واضح الدلالة 255068 


التمهيد: التعريف بغير واضح الدلالة وبيان أقسامه 151506 
الفصل الأول: الخفي : تعريفه وحكمه وتطبيقاته من الفقه والقانون 


الفصل الثاني: المشكل : تعريفه وحكمه وتطبيقاته في الفقه والقانون . 


الفصل الثالث: المجمل وفيه ستة مباحث 818 ااه اه عازه انها الا اا ان 
المبحث الأول: تعريفه عند الحنفية وحمهور العلماء ا 
المبحث الثاني : تقاسيم المجمل 0000009 [ 1 101 
المبحث الثالث: أسباب الإجمال في الأقوال 20010 
صور من أسباب عدم الوضوح في التراكيب عند بعض العلماء 
المخاضم ير ل 11 88 3ه 218 21312 639 26 1 واد اق ا نوات 
سبع مطالب 200001 
المطلب الأول: إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان 200000 


برؤوسكم) 00 22 18 2 ل 2 2 ه81 24 0 اه 2 


11 


حمر ابي ممح 0 عر 


المطلب الثالث: قوله تعالى: 010017 مَارِقَةَ فافطعوأ 


م انائدة؟] هل هو مجمل أ وميين ؟ ال د مكوطا مدقف ١‏ 192 
المطلب الرابع: قوله 216 : افع عن أي الخطا والنسيان 

وما استكرهوا عليه ») هل هو مجمل أو مبيّن ؟ ع وو عه ذه 
المطلب الخامس: مدخول الغي ب 2119 غل عر ججمل أو 

ييخ 5 ع ا 


المطلب السادس: اللفظ المتردد بين مدلولين» إذا حمل على 
أحدهما أفاد معنى واحد» وإذا حمل على الآخر أفاد معنيين : 


عل عو عسل أوعيان 7 مدي عه دده عو عد مد وه سس عه ع 1317 
المطلب السابع: اللفظ الوارد من الشارع » إن أمكن حمله على 

عتم ريعي يديد راطا دنه حل للعني الفاوتي لول 

يعن #ضييلة ؟ 95 0 ل ا 
المبحث الخامس : حكم المجمل 6 ااا اا 1 
الملبحث السادس : وقوع الإجمال في الكتاب والسنة م إن 
الفصل الرابع: المتشابه: وفيه مبحثان 5 
المبحث الأول: آراء العلماء في تعريفه بي يي 2000 
المبحث الثاني : أقسام المتشابه وحكمه ل اع 7 9001 
الفصل الخامس: التأويل وشروطه» وفيه أربعة مباحث: 7 
المبحث الأول: تعريف التأويل وأقسامه ا ارون 
المبحث الثاني : شروط التأويل وحكمه ا ا اد 
المبحث الثالث: مجال التأويل مسد ص لقا جه انهه امك 281/1 
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القصل السادس: البيان ٠‏ وفيه أربعة مباحث 152111111 
المبحث الأول: معنى البيان والمبين وما يخصل به البيان. وفيه 
لال مطاليه مدو مد به ومع ممه من ونه جه وده مصعم مده مع 
المطلى الأول: معنى البيان قا 1 1915 2 جا زر ا الوا لا ا 
المطلب الثاني : المبين وأنواعه لوف ونه واه وموم 1 
المطلب الثالث: مايحصل به البيان .. 1ز0ذ1ذ011ظ 
المبحث الثاني : أنواع البيان » وفيه مطلبان 2001 
البيان بالقول ارقا 000 ماه لز و اج الا اا از تلع ا اا ةا اق 
البيان بالفعل ملاعاي ل 1 71 
البيان بالكتابة 6[ 1 1 1 325505170157153577170717137171710570505ظ221 
البيان بالإشارة و071110111010105[11*-ه25 
البيان باجتهاد العلماء [ [ 1 1 201000010100100 
المطلب الأول: منهج الحنفية في أنواع وأوجه البيان ”جص 
بيان التقرير ١1‏ ذ[ذ[ز[ [ ز[ |[ 1[ 1 5 00313151ذظ231 
بيان التفسير يبيةيةية + دز ذ ذزذزذزذ زد ك1 1 0 
بيان التغيير مجعو وسو موا نوا الال وز ا اا ا و 9 
بيان التبديل يان اق هه عاضا انان الاو 0 لل ناا لطا 1 1 2 
بيان الضرورة 317010184 91811 83 12 01 0 ا 814 11 2 34 
المطلب الثاني : منهج الشافعي في أنواع البيان 1 111111 


21 


قط اله ا#ه اله اسهيهغ هيخ © # 


المبحث الثالث: البيان بالفعل منفرداً ومجتمعاً وفيه مطلبان . 

المطلب الأول: البيان بالفعل منفرداً 200001 

المطلب الثاني : البيان بالفعل مجتمعاً مع القول 8آ5آظآ0ظ1001 

الملبحث الرابع : تأخير البيان 00513001111111ظ2ظظغ2 
الكتاب الثالث 


دلا له المنطوق 


بيان الأقسام 001 1 21221111111 
الفصل الأول: منهج الحنفية ايه ا 9 
المبحث الأول: عبارة النص ء أو دلالة العبارة ”غ2 
المبحث الثاني : دلالة الإشارة ااا ا اا اا 
تغريفها وأشلدها من الققه والقاثون ...معد ددن .هه : 
حكم الدال بإشارة النص وعلاقته ببعض مأ يشتبه به 539908 
المبحث الثالث: دلالة النص »ء أو مفهوم الموافقة .......... 
تعريف دلالة النص وبيان أقسامها وأمثلتها 050 
دلالة النص»ء أو مفهوم الموافقة عند رجال القانون . ك0 
المبحث الرابع : دلالة الاقتضاء » وفيه ثلاثة مطالب 0 


لخدن 


8١ 
1 
نالا‎ 
55 


ا نا 


المطلب الأول: معنى دلالة الاقتضاء » وأنواع ما يثبت بها . 
المطلب الثاني : عموم المقتضى وآراء العلماء فيه ”252 
المطلي الثالث: الثمرات المترتبة على الاختلاف في عموم 


دلالة الايياء 711--ز_زذز9ز000000009 [ [ |[ 2/1101 


شروط العمل بمفهوم المخالفة اج اما اق ااه قا اي قالطاو ا ا 
الفصل الأول: مقهوم الصفة» وفيه مبحثان .................. 
المببحثك الأ ل.: تعريف مفهوم الصفة وبيان آراء العلاء 2 


المبحث الثاني : أدلة قرا والمناقشات حوها . 22111 


الفصل الثاني : مفهوم الشرط 5آآ200 آ [ [ 1[ 2011111 
الفصل الثالث: مفهوم الغاية 335315306175717571777571515715670500138/ 
الفصل الرابع : مفهوم الحصر وفيه تمهيد وثلاثة مباحث 2 
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2 
2 


التمهيد: في تعريف الحصر وبيان مفهومه وأقسامه وطرقه ... 


المبحث الأول: مفهوم النفي والاستثناء . ........ 5 
المبحث الثاني : مفهوم الحصر ب (إن) ) ا ل الدع اع ود 
المبحث الثالث: مفهوم حصر المتبدأ المعرف باللام أو 
الإضافة » في الخير 0000|[ | |[ |[ [1 2120111110111 
الفصل الخامس: مفهوم العدد: تعريفه وبيان الأقوال في حجيته 
والأدلة والترجيح ............. وفام وعم مم ميم ةم ثم يم فق قم يه 
الفصل السادس: مفهوم اللقب: شرقة و لقيال فل سسسيفة وار 
الأدلة يع شيط مسح عي نواه ج81 0و محقدج و2 18ق لاله قز عاق 2139 8 18 كاتا الو عا ا 


الفصل السابع : أحكام تتعلق بمفهوم المخالفة . وفيه ثلاثة مباحث . 
المبحث الأول: بعض أحكام مفهوم المخالفة عند القائلين به . . 
المبحث الثاني : تخريح مذاهب العلاء بناء على مفهوم كلامهم . 
المبحث الثالث: مفهوم المخالفة عند رجال القانون 530 
الخاتمة يةزةزةز ز ز زةز ز ز ز ز ذ 00060 


فهارس المجلد الثاني جع عه سا ع لق ا له قافا اوه لاي ع0 ا ع7 


١-فهرس‏ الآيات 3 ا اله نما اناوه عاحعع لواد ته سحيو حون هد تماسدعور بهد بعر و ممع ودع بطح جر 6 
اأسقهر سن الالحاقيية .مه ٠ه‏ وه فته جد وواناه ويه دع مه عا عاماة ههه 


'-فهرس الأبيات الشعرية اي ا ا 000 
؛-فهرس الموضوعات 88ه8-'إظ5شظه]ظ])هظهغ!]!|!|[|1112121511111|]1|[1]|]|]1 
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من كتب المؤلف المنشورة 
أصول الفقه الحد والموضوع والغاية 
التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية 
قاعدة اليقين لا يزول بالشك دراسة نظرية تطبيقية 
القواعد الفقهية المبادئّ المقومات المصادرالدليلية التطور 
فناعدة العادة محعمة دواسة تظرية تطبيقية 
طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين 
قاعدة الأمور يمقاصدها دراسة نظرية تطبيقية 
رفع الحرج #ش الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية 
قاعدة المشقّة تجلب التيسير دراسة نظرية تطبيقية 
الفروق الفقهية والأصولية مقوماتها شروطها نشأتها 
تطورها 


المعايير الجلية 2 التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط 


الفقهيه 
الاستحسان حقيقنه أنواعه ححيته تطييقاته المعاصرة 


الحكم الشرعىي حقيقته أركانه شروطه أقسامه 


المفصل 2 القواعد الفقهية 
دلالات الألفاظ 4 مباحث الأصوليين 


46 


